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ةــمقدم

لقد مارست الدولة دورها في مجال تحقيق مصالح الجماعة التي تخضع 

وفي هذا الصدد فقد . سي واجتماعيوذلك منذ أن نشأت كجهاز سيا، لسيادتها

وإتاحة الفرصة للمواطنين للانتفاع ، عملا على توفير سبل الأمن والاستقرار بها

 .ة ومرافقها المختلفةالإداريبالخدمات التي يحتاجون إليها عن طريق أجهزتها 

)1(.ولا يمكن للدولة أن تقوم بهذه الأعباء إلا عن طريق أداة تقوم بهذا العمل

  تحقيق المصلحة العامةإلى في المجتمع والدولة تهدف ةالإداريالوظيفة     ف

 المرافقبواسطة ، ن طريق إشباع الحاجات العامة وذلك ع،الإداريبالمفهوم 

)2(.المؤسسات العموميةو

في نطاق مبادئ ة  العامة من تحقيق أهدافها المختلفالإدارةوحتى تتمكن     

 سلطات إدارية  تحوز) العامة الإدارةـ أي (إنها ف، المشروعية والمصلحة العامة

 مواجهة حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الجوهرية تستعملها عادة في، مختلفة

وسلطة اتخاذ ، )الإداري البوليس( الإداريسلطات ووسائل الضبط  :مثل

، وسلطة التنفيذ الجبري وسلطة التنفيذ المباشر،  التنفيذيةةالإداريالقرارات 

  العامة المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد معهاالإدارةات وامتيازات وسلط

  .سلطة التأديبو

دار الجامعة ، تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، فؤاد محمود معوض-1

  .1ص، 2006الاسكندرية، ، شرالجديدة للن
 فيما تحققه السلطة الإدارية من نفع عام عن الإداريالمصلحة العامة بالمفهوم يتجسد مفهوم  - 2

طريق اشباع حاجة عامة، أو أداء خدمة عامة معينة، سواء كانت هذه الحاجة أو تلك الخدمة مادية أو 

، 2004ر الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دا: ينظر. معنوية

  . 287ص
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فكرة من تشكل في مجموعها تة في الوظيفة العامة للدولة الإداري السلطة نعلى أ

المرافق         ة علىالإداريالسلطة الرئاسية التي تمارسها السلطات والقيادات 

¡على أشخاص وأعمال الموظفين العموميينو، ةالإداريوالمؤسسات العامة 

إن اقتضت ،  سلطة الاستيلاء المؤقت لأملاك الأشخاص العاديينإلىبالإضافة 

 الظروف ةوتطبيقات نظري، وسلطة التعبئة العامة، المصلحة العامة ذلك

.السلطة التقديريةو، وأعمال السيادة، الاستثنائية

 إلى في كثير من الأحيان  السلطات قد يؤدي استعمال تلكإلى الإدارة   ولجوء 

مخاطر الأمر الذي يشكل ، ـبحقوق وحريات الأفراد باستمرار وبقوةالمساس 

، والمواطن  بالنظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان. ومحدقة دوماةجسيم

  . العامةالإدارة تخضع له يعية القانونية الذوشرم بمبدأ الاسوالمس

عية القانونية ينجم عنها وشرم العامة الخارجة عن الالإدارةإن أعمال ولذلك ف   

الأمر الذي يستوجب ويستدعي تحريك ، الأفرادبين قيام منازعات إدارية بينها و

، عيةوشرم العامة لضمان سيادة مبدأ الالإدارةكافة أنواع الرقابة عن أعمال 

ر أساليب ومخاط من كافة مصادر، وحماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة

من ، ومصالحهم الجوهرية وكذا حماية حقوق و حريات الأفراد، الإداريالفساد 

   .الإداريستبداد و التعسف الإكل مظاهر الانحراف و

من خلالها      وما من شك أن الدولة تستعين في سبيل ذلك بوسيلة أو أداة تباشر

الذي (صر البشري هذه الأداة التي تستعين بها الدولة تتمثل في العن.وظائفها

، الذي تعهد إليه الدولة بتسيير مرافقها العامة، )يتمثل في الموظفين العموميين

لأنه ،  فهو من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة.والنهوض بخدمات المواطنين

   .هذا من جهة.يعمل على تنظيم مصالح الدولة ومرافقها

ى تلبية حاجيات ورغبات الأفراد  يعمل عل العنصر البشرينإف، ومن جهة ثانية

لأن غاية وجود المرفق العام هي إدارة ، المنتفعين من خدمات المرفق العام
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وفقا لقواعد وأحكام قانونية معينة يجب على السلطة ، وكفالة حقوق الأفراد

  .ة التقيد بهاالإداري

هو الأساس ،  فوجود موظف عام يمثل ويضطلع بمهام المرفق العامنذإ

  ومعنى ذلك أن المرفق العام لا يختلط بشخص.ء الدولة بمختلف مرافقهافي بنا

وهو مقيد ،  وينتج عن ذلك أن الموظف يتصرف باسم ولحساب المرفق.الموظف

 ولا تكمن أهميته في . تحقيقهاإلىبالقواعد والغايات التي يصبو المرفق العام 

 الأهداف التي أنشئ من وإنما تكمن في تنفيذه واحترامه والتزامه بتحقيق، وجوده

  . المرفقأجلها

 يعتبر فرعا من فروع –ي الموظف العام بقانون مستقلحظولذلك فقد 

يعنى بدراسة كل القواعد التي تنظم حيث ،  ينظم مساره المهني-الإداريالقانون 

بدء (  خروجه منهاإلى الوظيفة العامة إلىمنذ دخوله ، شؤون حياته الوظيفية

 طرق وأساليب الالتحاق إلى، افرها في شخص الموظفبالشروط الواجب تو

 وواجباته التي -بشقيها المادية والمعنوية–وكذا معرفة حقوق الموظف ، بالوظيفة

 كانت أيضا هذه الأخيرة. يستلزم عقوبة تأديبيةايعتبر كل تخل عنها خطأ تأديبي

ة من  آخر محطإلىوصولا ، محل تنظيم من المشرع تحت مسمى النظام التأديبي

  .) في خروجه منهاو المتمثلةمحطات الموظف العام 

أساسية مفادها أن مفهوم الوظيفة العامة يعتبر خدمة  وكل ذلك مرتبط بقاعدة   

 تتضمن مجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات  أنهاإلىوذلك بالنظر ، عامة

  .يمارسها الموظف بغرض تحقيق الصالح العام

ين الوظيفة العامة على انتقاء هؤلاء فقد حرصت قوان، وتبعا لذلك

 .وذلك بفرض شروط معينة لتقلدها واجتياز طرق معينة للدخول فيها، الموظفين

ومنذ حصول ، وفي هذا الصدد فان النصوص الجزائرية المتعلقة بالوظيفة العامة

نظام سعت من أجل الوصول ل، الجزائر على السيادة الوطنية في مجال التشريع
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الذي يعد مرآة عاكسة –لعناية بهذا الموظف العاموذلك من أجل ا، ملقانوني متكا

وفي هذا الصدد فان هذه النصوص الجزائرية مرت عبر جملة من  -للدولة

  :المحطات الرئيسية

 المتضمن 1966 جوان 23 المؤرخ في 133-66  رقمبداية من الأمر

ي تطور الوظيفة الذي يعد المحطة الأولى ف، القانون الأساسي للوظيفة العامة

)1( . الوطنيةدةوذلك في إطار  القوانين المجسدة للسيا، العامة

لقانون المتضمن ا 1978 غشت 5 المؤرخ في 12-78ليليه القانون رقم 

الذي يعد مرحلة ثانية عرفت من خلالها الجزائر المساواة ، الأساسي العام للعامل

وهو يعكس تصورا جديدا  .لفي الأحكام القانونية بين كل من الموظف و العام

وذلك بتوحيده بين كل من ، إذ يعتبر تجسيدا للنظام الاشتراكي، للعمل في الجزائر

)2(. انطلاقا من مبدأ المساواة، والموظفالعامل

 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-85 رقمثم جاء بعد ذلك المرسوم

جاء الذي )3(، ات لعمال المؤسسات و الإدار النموذجيالمتضمن القانون الأساسي

وذلك من أجل تطبيقه على قطاع ،  حيز التطبيق12-78 رقم ليدخل القانون

حتى وان كان ظاهر ،  تغيير النظام السابقإلىحيث لم يؤدي ، الوظيفة العامة

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 1966جوان02 المؤرخ في133-66الأمر -1

  .1966 لسنة 46ر، رقم.ج

 133-66 هذا وتجدر الاشارة إلى أن النصوص التشريعية التي كانت تحكم الموظف العام قبل الأمر 

، المؤرخ 157-62الوظيفة العامة الفرنسية التي كانت سائدة آنذاك، طبقا للقانون رقمهي قوانين 

  . المتعلق بسريان القوانين الفرنسية الا ما كان منها متعارضا مع السيادة الوطنية1962-12- 31:في
ر، .، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج1978أوت05 المؤرخ في12-78القانون رقم -2

  .1978 لسنة 32قمر
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس23 المؤرخ في59-85المرسوم رقم -3

  .1985 لسنة 13ر، رقم.المؤسسات والإدارات العمومية، ج
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 لأن الوضع الذي كان سائدا لا يمكن )1(. الاعتقاد بعكس ذلكإلىالأشياء يؤدي 

ذلك أن الوظف العام يخضع ،  أمر غير مقبولالتسليم به فالمساواة بين النقيضين

في حين أن العامل يخضع ، للقانون العام لأنه شخص مكلف بأداء خدمة عامة

  .هذا من جهة، وغالبا ما يكون مكلف بأداء خدمة خاصة، للقانون الخاص

فان الدول التي تعتمد على الازدواجية القانونية ، ومن جهة أخرى

 تميز بين نوعين من القواعد المطبقة في -بة للجزائروهو الحال بالنس-والقضائية

، فهناك قواعد القانون العام التي تنظم علاقات العمل في القطاع العام.عالم الشغل

وهناك قواعد القانون الخاص التي . ويطلق عليها تسمية قانون الوظيفة العامة

أو القانون ويطلق عليها قانون العمل ، تنظم علاقات العمل في القطاع الخاص

)2(.الاجتماعي

 المتضمن 2006 جوان 15 المؤرخ في 03-06  رقموأخيرا جاء الأمر    

 نصابها الطبيعي إلىأعاد الأمور الذي ، القانون الأساسي العام للوظيفة العامة

  .حيث أصبح الفرق واضحا بين العامل و الموظف العام

 عين في وظيفة  يعتبر موظفا عاما كل عون"لجدير بالملاحظة أنهاو

 ى هذه الوظيفةتتولد علو.)3("الإداري في السلم ةعمومية دائمة ورسم في رتب

مجموعة من الحقوق مقابل أداء مجموعة من الواجبات يقتضيها ضمان حسن 

  .سير المرفق العام

 مراد بدران، محاضرات في الوظيفة العامة ألقيت على طلبة السنة الرابعة، كلية الحقوق والعلوم - 1

  .، غير منشورة2010-2009 تلمسان، السياسية، جامعة
 مراد بدران، بعض مظاهر التداخل بين قانوني العمل والوظيفة العامة، مجلة العلوم القانونية - 2

  .4-3.، ص2006والإدارية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، العدد الرابع، 
- 15:مة، المؤرخ في المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العا03-06من الأمر 4 المادة - 3

  .السابق الاشارة اليه 06-2006
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و كل خطأ أو ، أو مساس بالانضباط،  الواجبات المهنيةعنتخل " كل و

،  أو بمناسبة تأدية مهامه يعد خطأ مهنيامخالفة من طرف الموظف أثناء

في سبيل ذلك قررت لمصلحة الدولة  و .)1("يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية

مجموعة من السلطات والصلاحيات في مواجهة الموظف المخل بالتزاماته 

  .الوظيفية

وضع نظام ب قد قامت مختلف الأنظمة القانونية  أنإلى وتجدر الاشارة هذا    

 له هذا النظام القانوني .تأديب الموظف العام المخل بواجباتها المهنيةقانوني ل

ردع قصد وذلك ، ستمرار أداء المرافق العامة لوظائفهاإضرورته وأهميته في 

  .و تقويم سلوكه غير السوي، الموظف المخطئ

فان ، ة تتمتع بسلطة تقديرية في القيام بالتأديبالإداريواذا كانت السلطة 

التعدي على الضوابط والحدود التي وضعها ن ناحية أخرى بعدم ذلك مقيد م

 الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية نإو في هذا الصدد ف .المشرع والقضاء

 . الرقيب الذي يسهر على المحافظة على تلك الحدود المقررةتعدبصفة عامة 

 والفعالة فية وبذلك اعتبرت ولا زالت لحد اليوم من بين أهم الضمانات القوي

  . للموظفوالمحافظة على الحقوق والحريات، تكريس دولة القانون

 حماية حقوق الموظف في مواجهة ذلك أن، ولم تقف الأمور عند هذا الحد

 العقوبة التأديبية لبيان ا في خبايضرورة الخوضإقتضت السلطة التأديبية 

لمقاصد والغايات لأن السلطة التأديبية قد تنحرف عن ا، مقاصدها وأبعادها

   .الحقيقية والنبيلة التي تمثل جوهر وجودها

السلطة التأديبية تتمتع بحرية واسعة في اختيار  أن إلى هذا وتجدر الإشارة 

بالنظر ،  للخطأ التأديبي المرتكبا تراه مناسبالذينوع و مقدار الجزاء التأديبي 

  . سابق الإشارة إليه03-06 رقم من الأمر160 المادة - 1
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 يربط بين الخطأ التأديبي  لا-على خلاف النظام الجنائي– أن النظام التأديبي إلى

  .وما يقابله من عقوبة

، فعلى الرغم من أن التأديب هو من الأمور الضرورية في مجال الوظيفة العامة

التأديب  ف.لكنه لا يعني إطلاق جميع السلطات للإدارة في توقيع الجزاء التأديبي

ناء ث أولوضع حد للأخطاء التي يرتكبها الموظف، قد قرر كوسيلة لمنع التهاون

ويعتبر تنبيها لبقية الموظفين حتى لا ينحرفوا عن ، أو بمناسبة القيام بمهامه

  .هذا من جهة.طريق الصواب

فإن الغرض من التأديب ليس انتقاما شخصيا من ،  ومن جهة أخرى

 وإنما هو تحقيق لمبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام، الموظف المخطئ

  .وإضطراد

، ةالإداريقيع وتكييف الجزاء التأديبي تنعقد للسلطة وإذا كانت سلطة تو

ن إف،  من عدمه قبل أن يوقع الجزاء الذي يراه مناسبايشكل خطأوما إذا كانت 

 أن القضاء قد وجد نفسه و هو يمارس وظيفته في الرقابة على إلى أدى ذلك

الجزاء يتدخل كلما ظهر له أن هناك نوع من الخلل في تقدير ، القرارات التأديبية

  .التأديبي المناسب للخطأ المرتكب من طرف الموظف

 لم تعد - في توقيع الجزاء التأديبيالإدارةأي سلطة -ن هذه السلطة فإ ولذلك   

  ضمانات (أصبحت مقيدة بعدة قيود تمثل ضمانات للموظفين مطلقة بل

  .لا يستقيم الجزاء التأديبي من دونها) جرائيةإوأخرى ضمانات ، موضوعية

 أصيلا من حقوق المرفق الموظف المخطئ وتقويمه حقافإذا كانت متابعة     

 توقيع جزاء عادل  له من حق الموظف أيضا أن يضمنهفإن، الذي يعمل فيه

 وكل هذا بقصد الحصول على توافق بين .بعيدا عن الهوى والقسوة عند محابته

  . وضمانات الموظفين في مجال التأديبالإدارةفاعلية 
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بإعتباره قضاء ، الإداريفقد عمد القضاء ،  سبيل تحقيق هذا التوازنوفي   

 وضع وصياغة بعض المبادئ التي تكون في شكل مبادئ عامة إلى، منشئ

يكون الهدف منها الحفاظ على مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتظام . للقانون

  .وكفالة حقوق الموظفين، واضطراد

بإعتبارها ضمانة فعالة في مواجهة تسلط ، وتبعا لذلك ظهرت فكرة التناسب

وهو .  من رعاية لمصالح وحقوق الموظفين هذه الضمانةنظرا لما تحققه، الإدارة

 وبذلك ظهر مبدأ جديد في مجال التأديب وهو .الأمر الذي أدى إقراره وإعتماده

  .مبدأ التناسب

الكافية من طرف إلا أنه لم يحظ بالدراسة ، وعلى الرغم من أهمية هذا المبدأ   

، وهذا ما يفسر الصعوبات التي يتلقاها الباحث في هذا الموضوع. الفقه  والقضاء

 . الجزائري لا يزال   فتيا  في هذا المجالالإداري أن القاضي إلىبالإضافة 

ندرة الأحكام القضائية الجزائرية المتعلقة بهذا هو ، ومما يصعب في الأمر

ة بالقرارات صك مجلة مجلس الدولة الخاالموضوع على الرغم من أن هنا

، وهذا من شأنه أن يصعب البحث في الموضوع، الإداريالقضائية في المجال 

  .مادام أنه يخلو من الاجتهادات المتعلقة بالموضوع

فإنه تم الوقوف على بعض الجزئيات التي يثيرها هذا ، ومع كل هذا

جب علينا في البداية الوقوف ي، ولكن قبل التساؤل عن ماهية التناسب، الموضوع

  :وذلك من خلال طرح الإشكال التالي، على معالم النظام التأديبي

 كبداية وتقدمة لتحديد هوية ما هو الخطأ التأديبي؟ وما هو الجزاء التأديبي؟

   .الموضوع من كافة جوانبه

عية الرقابة وشرم  مدى واذا كان العمل القضائي يشكل وحدة منسجمة حول

عطاء القاضي لكامل السلطة في تكييف إة على وجود الخطأ بما في ذلك القضائي

ن الخلاف انصب أساسا حول مدى سلطة القاضي في تقدير تناسب إف، طبيعته
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ليتم التساؤل عن الدور المنتظر من القاضي ، الخطأ مع العقوبة المقررة له

انة فعالة  كضمباعتباره فهل له البحث في التناسب . في هذه الحالةالإداري

عرفتها مختلف النظم ، وجدية لحقوق الموظفين في مواجهة سلطة التأديب

 الإدارة أن على التأكد منأم أن الأمر يقتصرالقانونية والقضائية المقارنة؟ 

  ؟احترمت النصوص القانونية عند توقيعها للعقوبة التأديبية

لتحافظ على  التأديبية سلطتها الهيئة فالمشكلة تثور عندما تمارس نذإ

ذا بها لا تنفذ هذه الغاية وتخالف المبادئ إف. استمرارية وفعالية المرفق العام

وهذه المخالفات قد تكون ناتجة عن  .المستقر عليها في توقيع الجزاء التأديبي

 غريبة عن خدمة ةرادة السلطة التأـديبية في حد ذاتها بغية تحقيق مصالح وغايإ

قد تكون بفعل عدم وجود رقابة قضائية المخالفات كما أن هذه  .المرفق العام

  .فعالة في هذا المجال

 ويتم كل .وهنا تخرج العقوبة التأديبية عن الغاية والمقصد من وجودها

 ة سلطة تقديرية تسيء استعمالها حينالإداريهذا حين تكون للسلطة 

ولكن في ، ةعية العقوبة التأديبيوشرمونتيجة لهذا تثور فكرة الرقابة على .تتدخل

فهي لا تتم في تلك الصور المألوفة ، أي أن هذه الرقابة غير عادية، شكل مغاير

للرقابة على العقوبة التأديبية من مختلف النواحي والأركان المطلوبة في المساءلة 

  .التأديبية

هو منهج التحليلي الذي سوف يتبع في هذه الدراسة المنهج  على أن

ثم تحليلها ، ل عرض الآراء المتعلقة بنقطة البحثالاستنباطي المقارن من خلا

ثم مقارنتها بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام ، ومناقشتها والموازنة بينها

  .التأديب

 مدى التوافق أو التباين ن الغرض من كل هذا هو محاولة التعرف علىإ

حيث ستكون ( رن مع محاولة الاستفادة من القضاء المقا تلك المواقف والآراءبين
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 من أجل تجسيد رقابة )بين النظام الجزائري والنظام الفرنسي والنظام المصري

  . في توقيع الجزاء التأديبيالإدارةقضائية فعالة على سلطة 

 يتم من  الذيهتم بالجانب النظريت سوف الدراسة  هذهفان، من هناو

 الجانب إلى  ذلك التطرقد بع ثم يليه.خلاله تحديد الاطار القانوني لرقابة التناسب

مع ، موقف الفقه من هذه الرقابةوهنا يتم التعرض ل، التطبيقي لرقابة التناسب

  .لأحكام القضائية ذات الصلة بالموضوعالتركيز على ا

التمهيد له بدراسة تبين تحديد مفهوم الخطأ  تقتضي البحثهذا إن متطلبات 

وهل أن المشرع قد حصر ، تأديبيةالتأديبي الذي يمثل أحد أهم طرفي المعادلة ال

 قوانين في المثال  ذكرها على سبيلالأخطاء التأديبية على سبيل الحصر أو

  الوظيفة العامة؟

فإنه يتم الانتقال للبحث في تحديد مفهوم الجزاء ، وبعد معالجة هذه المسألة

 وتحديد ضوابطه بشقيها، )القضائية، الفقهية، التشريعية الناحية من(التأديبي

  .جرائيالموضوعي والإ

وموقف المشرع ،  البحث في طبيعة النظم التأديبية المقارنةوبعد ذلك يتم

 الوسائل القانونية الكفيلة لإقامة إلىوصولا ، الجزائري من مختلف هذه النظم

 في التأديب الإدارةوذلك بقصد تحقيق التوازن بين سلطة ، نظام تأديبي مثالي

، بدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطرادكضرورة حتمية للحفاظ على م

، وبين حقوق الموظف أثناء المتابعة التأديبية حتى لا تتعسف في استعمال السلطة

  والخروج على مبدأ المشروعية؟ 

يلاحظ أن هناك ،  أثناء مباشرة سلطتها التأديبيةالإدارةفالمتبصر في نشاط 

للضوابط والضمانات التي قررها  ليست بالقليلة فيها انتهاك صارخ، حالات

التي لا يجوز الاتفاق على ( المشرع لفائدة الموظف أثناء متابعته تأديبيا

  ).مخالفتها
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وكل ذلك يحدث باسم السلطة التقديرية في هذا المجال التي تستقل دون غيرها    

بل ،  الوقوف عند ظاهر العقوبة التأديبيةملذا يجب عد. بتوقيع الجزاء التأديبي

ما قررته السلطة التأديبية تحت ستار من الألفاظ العامة ند عيجب التوقف

، واتباع كل القواعد والاجراءات المقررة لتوقيع العقوبة التأديبية، والمجردة

هناك ف، متعلقة بالشكل والاجراءات والاختصاص والسبب والمحلالقواعد كال

،  التأديبية والخطأ التأديبيمخالفات خفية غير ظاهرة بمجرد المقابلة بين العقوبة

لا بالبحث المتعمق في العقوبة للكشف عن الغرض الحقيقي من إولا يكون ذلك 

  .العقوبة التأديبية

لأنه قد يفتح الباب ، لذلك يجب عدم الوقوف عند ظاهر العقوبة التأديبية

ورة و في هذا خط. المساءلة التأديبية مخالفة خفيةدللسلطة التأديبية لمخالفة قواع

 ومن هنا وجب على الرقابة القضائية التي .على حقوق وضمانات الموظفين

 الكشف إلىبل يجب أن تمتد ،  أن لا تقف عند الظاهرالإدارييمارسها القاضي 

وما اذا كانت تنطوي في داخلها على مخالفة ، لعقوبة التأديبيةمن اعن الحقيقية 

حتى ولو كان ظاهر العقوبة ، نلنص تشريعي أو مبدأ من المبادئ العامة للقانو

  .التأديبية صحيحا وسليما

ير أن هذا التبرير في حقيقة الأمر ينم عن خلل في تحديد مفهوم السلطة غ

 ولهذا .وفي معرفة الحد الفاصل بينها و بين الملاءمة، التقديرية وضوابطها

      الفالجهود متواصلة لمحاصرة وتضييق السلطة التقديرية للإدارة في هذا المج

قامة التوازن بين الخطأ التأديبي والعقوبة إوذلك بقصد ، وربطها بمبدأ المشروعية

وهي ، لأنها ترجمة لمعادلة بسيطة تمثل أهم غاية من غايات القانون، التأديبية

وتلك ، العدالة والحيدة والنزاهة في توقيع الجزاء حتى يكون مسوغا ومشروعا

.ه على مبدأ التناسبهي وظيفة القضاء من خلال رقابت
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 حماية مبدأ مشروعية إلىالتي تسعى ومن منطلق أهمية الرقابة القضائية 

عتبر من أهم وأقوى الضمانات يفإن تنظيم مسألة التناسب ، الجزاء التأديبي

الحق في  تيح لكل متضرريلكونه ، المقررة لحماية حقوق الموظف العام

عتباره قاضي حامي للحقوق با(الإداري أمام القاضي الإدارةمخاصمة 

من خلال البحث في التناسب ، لتقدير مدى مشروعية الجزاء التأديبي) والحريات

يتم ،  بابينإلىفإن هذه الدراسة قد قسمت ، وتبعا لذلك .بين الخطأ والعقوبة

.التعرض في الباب الأول لماهية الجزاء التأديبي والتناسب

ين من الإداري مسلك الفقه والقضاء لىإأما الباب الثاني فيتم التعرض فيه 

  .رقابة التناسب

 ماهية إلىبل كل ذلك من الضروري التعرض في فصل تمهيدي قولكن 

.الخطأ التأديبي



   الخطأ التأديبييةماه
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:  التمهيديالفصل

. الخطأ التأديبييةماه

  تمارسحيث، دارةلرقابة الذاتية للإيعد نظام التأديب وسيلة من وسائل ا

 السلطة الرئاسية في أي من مجالات العمل على مرؤوسيها والعاملين هذه الرقابة

الموظف على ما جنته يداه في  فالغرض من ممارسة هذه الرقابة هو محاسبة.بها

)1(.عليه نظام العمل من واجبات خلال بما يفرضه إأو، عمله من أخطاء

 للسلطة تقد منحيجدها للنصوص التشريعية المتعلقة بالتأديبالمتتبع ف    

 في تقدير العقوبة التأديبية المناسبة للخطأ المرتكب من واسعةسلطة ، ةالإداري

التي تمثل (سلطة تقديرية على أن هذه السلطة تعتبر من المفروض  .الموظف

 من الإدارةها  ولكن نظرا لأن هذه السلطة تمارس.)ةالإداريشريان حياة السلطة 

  .هافان ذلك قد يترتب عليه التعسف في استعمال، خلال آدميين

باعتباره قضاء وظيفته ، الإداري ن هذه المسألة هي التي أدت بالقضاءإ  

التدخل لوضع ضوابط معينة يتسنى له من  إلى حماية حقوق حريات الأفراد

وذلك في غياب ، أديبيةهذه الجزاءات الت لالإدارة خلالها بسط رقابته عند توقيع 

  .نصوص تشريعية تعنى بهذه الحماية

كان لا بد من وضع ،  بهذا الدور على أكمل وجه القضاءولكي يضطلع

الذي يوجد في مركز ، إطار قانوني معين تتحدد فيه صورة الموظف العام

بما تفرضه عليه من واجبات ينبغي عليه ، الإدارةأو لائحي تجاه  تنظيمي

  . طائلة المساءلة التأديبية التي تنتهي بصدور قرار تأديبيتحت، احترامها

 مجلة مجلس، ولية المدنيةؤنظام التأديب بين العقاب الجنائي والمس، طارق البشري -1

  .15ص، 2002-2001، السنة التاسعة والعشرون، )المصري(الدولة
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¡)1(هذه الواجبات يحصرها البعض من الفقه في أربع صور رئيسيةن إ 

  :تتمثل فيمايلي

  .واجب الطاعة.1

.النزاهة.2

.واجب التحفظ.3

  .واجب كتمان السر المهني.4

 إلىمن شأنه أن يؤدي ،  واجب مهنيتخل عنن كل إ، على هذا الأساسو

 وكل متابعة . متابعة تأديبيةإلى يؤدي  من شأنه أن وكل خطأ تأديبي.طأ تأديبيخ

  . تنتهي بتوقيع جزاء تأديبي قدتأديبية

  : التاليةبالمعادلة وهو ما يمكن التعبير عليه 

)2(.جزاء تأديبي= متابعة تأديبية = خطأ تأديبي= تخل عن واجب مهني

نبغي أن يكون من خلال تحديد مفهوم ي، لك فإن المدخل لهذه الدراسةذوتبعا ل

مبحث ( الخطأ  هذاثم البحث في صور، ) أولمبحث(  أو المهنيخطأ التأديبيال

).ثاني

1 - Reny SCWARZ, Droits et obligations du fonctionnaire, Revue du conseil
d’Etat, 2004, n°5, p.7.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن هناك حالات تتخلى فيها الإدارة عن عن حقها في المساءلة التأديبية  - 2

  .نظرا لبعض الحالات والظروف للموظف، كحالته الصحية، أو اقتراب موعد إحالته على التقاعد
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: الأولالمبحث

: مفهوم الخطأ التأديبي

 النصوص الجزائرية المنظمة للوظيفة العامة أن إلىبداية تجدر الإشارة 

 تحولا جذريا في تقد شهد 03-06  رقم والأمر59-85رقملاسيما المرسوم 

  .طبيعة النظام التأديبي

 نص فقط على  قد نجده فإننا59-85 رقمفبالرجوع لأحكام المرسوم

وأحال أمر تصنيف الأخطاء ،  ثلاث درجاتإلىالتي صنفها و، العقوبات التأديبية

)1(.1982 المؤرخ في  سبتمبر302-82 أحكام المرسوم إلىالتأديبية 

قد نص على ف،  تماماامغايركان  ه فإن03-06  رقممرأما فيما يتعلق بالأ

مع التأكيد على أن . والأخطاء التأديبية في نفس الأمر، تصنيف العقوبات التأديبية

،  تقدير العقوبات التأديبية على الأخطاء التأديبيةإلىالمشرع قد عمد في هذا الأمر 

  .هذا من جهة

 اعتمدهالتسمية التي ظة أخرى تتعلق باحهناك ملا،  ومن جهة أخرى

على ، المهنيةوهي الأخطاء ، المشرع للتعبير عن إخلال الموظف العام بواجباته

)2(.غرار المشرع المصري الذي سماها بالجرائم التأديبية

ولذلك فإننا سنحتفظ ، غير أن هذه المصطلحات في فحواها تحمل دلالة واحدة

ولبيان .)التأديبي(لمهنيا الخطأ وهو بالمصطلح الذي استعمله المشرع الجزائري

-09-11:هذا المرسوم جاء ليحدد طرق تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بالعمل و المؤرخ في -1

1982.
، وذلك ما عمد اليه المشرع بالأخطاء الانضباطيةوقد عمدت بعض القوانين المقارنة بتسميتها  - 2

  . العراقي



   الخطأ التأديبييةماه-------------------------------------- التمهيديالفصل

18

مطلب (وبيان خصائصه ، )مطلب أول(ذلك يجب وضع تعريف للخطأ التأديبي 

  ). ثاني

:المطلب الأول

: تعريف الخطأ التأديبي

، إن الدارس للخطأ التأديبي ينبغي أن يتدرج في ذلك عبر مراحل معينة

 إلىالانتقال   ثم.ية التشريعالناحيةوهي البحث عن تعريف الخطأ التأديبي من 

 التي تناولت فقهيةآراء  من خلال  له تحديد تعريفإلىوصولا ، تعريفه قضائيا

على اعتبار أن وضع التعريف هو في حد ذاته ، بالتحليل والتأصيل لهذا الخطأ

  :من خلال مايليكل ذلك سيأتي بيانه و.وظيفة فقهية

: التعريف التشريعي للخطأ التأديبي-أولا

لاسيما منها المصرية ،  قوانين الوظيفة العامة المقارنة معظملقد أغفلت

 فقط بالنص واكتفت، )أو الخطأ التأديبي(للجريمة التأديبية  تعريف محددوضع 

  .على أهم الواجبات الوظيفية

 فقد اعتبرت أن كل خروج عن الواجبات المهنية يعد، وفي هذا الصدد 

 يتحقق  و.ى عل التشريع والتطبيق معاإذ أن تحديدها أمر يستعص، جريمة تأديبية

أو أنظمة ، أو لوائح، أو أوامر،  تعلق الأمر بمجرد تعليماتاخاصة إذذلك 

.)1(داخلية

دار الاتحاد ،  العامةالإدارة  و علمالإداريالجريمة التأديبية بين القانون ،  محمد مختار عثمان- 1

  .63ص ، 1973، القاهرة، العربي للطباعة و النشر
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ن المشرع الفرنسي من خلال نص المادة فا،  المشرع المصريروعلى غرا

على نص   فلقد المتعلق بالموظفين1946 أكتوبر 19 من القانون الصادر في 11

)1(".ب تأديبيا عن كل خطأ يرتكب أثناء أو بمناسبة تأدية الوظيفةيعاق": أنه

هذا ولقد حافظ المشرع الفرنسي من خلال القانون المتعلق بحقوق 

كل خطأ " على تعريف الخطأ التأديبي بأنه ، 1983والتزامات الموظفين لسنة

ن يصدر عن الموظف أثناء أو بمناسبة أدائه لعمله يعرضه لعقوبة تأديبية دو

)2(."دون الاخلال بحق المتابعة الجزائية عند الضرورة، تحيز أو محاباة

من خلال نص المادة ، ة الجزائريلنصوصاه توهو ذات النهج الذي انتهج

 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 59-85 رقم من المرسوم20

فيها  جاء حيث 1985 مارس 23: الصادر في، المؤسسات والإدارات العمومية

يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي :" على أنه

1 -R.CHAPUS, Droit administratif général, Tome 2,Montchrestien, Paris, p.p.
288.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن هذا القانون المنظم للوظيفة العامة في فرنسا قد استبدل بالقانون رقم - 

المعدل والمتمم، المتعلق بحقوق و واجبات الموظف العام، والذي 1983-07-13مؤرخ فيال83-634

، ويليه التعديل 1987-07-13 المؤرخ في 529-87طرأت عليه عدة تعديلات، بدء بالتعديل رقم

، ويليه 1991-12-31 المؤرخ في 715-91، ثم تعديل 1990-7-12المؤرخ في 602-906رقم

-12-16المؤرخ في 1093-96رقم ، ثم تعديل1992-11-2خ في المؤر1179-92التعديل رقم

 المؤرخ 73-2002، ثم تعديل رقم2001-5-9المؤرخ في 397-2001، ويليه التعديل رقم1996

.2005-7-26المؤرخ في 843-2005، ويليه التعديل رقم2002-1-17في 
2 -Article29 du loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et
obligations des fonctionnaires " Toute faute commise par un fonctionnaire ;qu il
s "agisse d "un manquemment à ses obligations professionnelles ou d une
infraction de droit commun ; l’auteur de cette faute peut être suspendu par l"
autorité ayant pouvoir disciplinaire sans préjudice ; le cas échéant ; des peines
prévues par la loi pénale".
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إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ ، إذ اقتضى الأمر

...".أو ارتكب  خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة، بالانضباط

  من الأمر160نص المادة  من خلال  المشرع الجزائريما قرره أيضاهو و

":التي نصت على أنه،  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة03-06 رقم

يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة 

من طرفه أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة 

".رة بالمتابعات الجزائيةدون المساس عند الضرو، تأديبية

 يتضح أن المشرع الجزائري قد حاول وضع  هذه النصوصستقراءوبإ

  .ادةعوذلك على غير ال، لخطأ التأديبي لتعريف محدد

 من المرسوم 20  نص المادة  أن غير أن الفرق بين النصين يمكن في

 نص في حين أن، جباتافي الباب الثاني المتعلق بالحقوق والوجاء  59-85رقم

 قد ورد في الباب السابع المتعلق بالنظام 03-06 رقم من الأمر160المادة 

  .التأديبي

رادة المشرع في التضييق من باب إ إلىولعل الحكمة في ذلك تعود 

وكمحاولة ، الاجتهاد أمام السلطة التأديبية بالنسبة لتحديد مفهوم الخطأ التأديبي

  .هذا من جهة، هذا المجال التقديرية في الإدارةمنه للحد من سلطة 

 قد 59-85رقم من المرسوم 20ن النص المادة فإ،  ومن جهة أخرى

 لقانونلوهو توجه مرده ، استعملت مصطلح العامل للتعبير عن الموظف العام

الذي ساوى بين الموظف ، ملا المتضمن القانون الأساسي  العام للع12-78رقم

ما يتضح من تأثر المشرع الجزائري  وهو . من مبدأ المساواةانطلاقاوالعامل 

  .بالنهج الاشتراكي الذي كان سائدا في البلاد
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    رقم من الأمر160كما أن مفهوم الخطأ التأديبي الوارد في نص المادة 

مرسوم ال من 20  بما ورد في المادة ته مقارنعند جاء أكثر شمولا 06-03

.59-85رقم

: التعريف القضائي للخطأ التأديبي-ثانيا

، نظرا لعدم تحديد صور الأخطاء المهنية أو التأديبية على سبيل الحصر

 وهنا يمكن .ن القضاء قد وجد الطريق مفتوحا أمامه بغية تحديد مفهوم لهفإ

إن سبب ":ة العليا المصرية على أنهالإداريجاء في حكم للمحكمة  ما إلىالاشارة 

ل الموظف بواجبات هو إخلا، القرار التأديبي في نطاق الوظيفة العامة

أو إرتكابه خارج الوظيفة العامة ما ،  على مقتضياتهاأو خروج...وظيفته

  .ينعكس عليها

 يعد) أو بعقابه(القرار الصادر بمجازاتهن إف،  حقه شيء من ذلك فيفإذا لم يثبت

)1(." للقانوناهو ركن السبب ووقع مخالفو، لركن من أركانها فاقد

 قضائية 13السنة ، 423طعن رقم ، 28/02/1968 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة - 1

  .3939ص ، 4الجزء ، منه  العليا في خمسة عشرالإداريةمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة 

من ذلك ما جاء في حكم لمحكمة استئناف بنغازي ،  في ليبياالإداريوهو ما أخذت به محاكم القضاء -

القرار التأديبي شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب ":الذي ورد فيه على أنه

اية التي استهدفها وهو توقيع الجزاء للغ،  لإحداث أثر قانوني في حق الموظفالإدارةيسوغ تدخل 

  .وهي الحرص على حسن سير العمل، القانون

ويكون ثمة سبب للقرار إذا كانت حالة واقعية أو قانونية تسوغ هذا التدخل الذي لا يكون له ما 

 ."وهذا هو سبب القرار، إلا إذا أخل الموظف بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها، يبرره

، طرابلس، مجلة المحكمة العليا، )محكمة استئناف بنغازي(ائية  قض3-2داري رقمإطعن : ينظر

النظام القانوني للجزاءات في العقد ، عبد الفتاح مصباح التريكي، ورد هذا الحكم في مرجع، 1974

¡2009، الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك، مذكرة ماجستير، العام في ليبيا  للموظفالإداري

.17.ص
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فإنه ،  تعريف الخطأ التأديبيمن الجزائري ريالإداأما عن موقف القاضي 

ث في القضايا بحالوركز على ، لخطأ التأديبيلم يهتم كثيرا بإيراد تعريف ل

  :وذلك لسببين رئيسين، والنزاعات المطروحة أمامه

:السبب الأول

يتمثل في وجود تعريف تشريعي للخطأ التأديبي على غرار نظيره 

.  في هذه المسألةوهو ما يغنيه عن البحث، المصري

:الثانيالسبب 

هي مما يدخل في مهام وظيفة ، ويتمثل في أن وضع التعاريف وصياغتها

  وليس القضاء، الفقه

: التعريف الفقهي للخطأ التأديبي-ثالثا

فإن ، طة بالفقهوادة من أهم الوظائف المنعنظرا لأن صياغة التعاريف في ال

حاولات بقصد صياغة تعريف جامع ومانع عدة مب عن القيامهذا الأخير لم يتوان 

  .للخطأ التأديبي

تراف محظور من المحظورات التي قعبارة عن ا:" أنهب اعتبره البعضفلقد 

يجب على الموظف النأي عنها أو الخروج على واجب من الواجبات التي يلتزم 

)1(."بها

 الموظفتعبير يطلق على كل فعل يأتيه  "كما اعتبره البعض الآخر بأنه

)2(."وينشأ عنه ضرر يمس أداة الحكم

، الجزاءات التأديبية على الموظف العام في المملكة العربية السعودية، صديق أحمد الفلانيمحمد بن -1

  .41ص، 2005، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،  ماجستيرمذكرة
  .49ص ، 1964، بدون دار نشرالإداري، القضاء ،  فؤاد العطار-2
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، إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا أو سلبا"  في حين اعتبره البعض بأنه 

ة الإداريكانت هذه الواجبات منصوص عليها في التشريعات ما إذا سواء 

بل يقصد بها أيضا الواجبات التي يقتضيها حسن . ةالإداريغير  وأالمختلفة 

)1(."ي المرفق العام ولو لم ينص عليها  العمل فدانتظام واضطرا

مخالفة الموظف العام لواجب من واجبات ": عرف أيضا على أنهكما

  .اللوائح أو العرف العام، وظيفته التي حددها القانون

بل يشمل أيضا ما ،  ولا يشتمل تلك المخالفات التي تقع أثناء العمل فقط

 عن الامتناعكرامة الوظيفة أو  لاويمثل إهدار، يقع خارج العمل من الموظف

.)2("ويعاقب عليه بعقوبة تأديبية،  الفاعلإلىفعل ينسب 

مجموع الأفعال التي تستوجب المؤاخذة "  وما قرره من أنه يتمثل في 

أو اخلال بحسن السلوك و الآداب ، التأديبية الناجمة عن كل تقصير لأداء واجب

.)3("من كرامة المهنةمن شأنه أن يترتب عليه الانتقاص أو الحط 

كل فعل صادر عن الموظف ينتهك فيه ":  على أنهDuguit  الفقيهوعرفه

.)4("الواجبات التي تفرضها عليه صفة الموظف

ومنعه ، على أن الموظف مكلف بواجبات حددها القانونإذ تؤكد هذه التعاريف 

.أديبيةوأن مخالفة تلك الواجبات يشكل جريمة ت، من أعمال و سلوكيات معينة

، 1967، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، لتأديبية للموظف العامالمسؤولية ا، محمد جودت الملط -1

  .14ص
 المطبوعات اردالإداري، مبادئ القانون ، حسين عثمان محمد عثمان،  محمد رفعت عبد الوهاب-2

  .401 ص، 2001، الاسكندرية، الجامعية
، جامعة القاهرة، راهرسالة دكتو، ضمانات الموظفين في التعيين والترقية والتأديب، اسماعيل زكي -3

  .109ص، 1936، 
4 - L.DUGUIT: Traite de droit constitutionnel, T2, 1930, p 276.
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 كل من النصوص القانونية وموقف القضاء وموقف  موقفضبعد عرو

يمكن الخروج بنتيجة أساسية مفادها أن كل هذه المواقف متفقة على ، الفقه

وهي مخالفة الالتزامات ، خاصية معينة يجب أن تتحقق في الخطأ التأديبي

  .المهنية

صائص ولا يمكن للصورة أن تتضح من دون وضع مجموعة من الخ

.وهو ما يشكل محورا للمطلب الثاني، والمواصفات للخطأ التأديبي

:المطلب الثاني

:خصائص الخطأ التأديبي

 يتضح أن للخطأ )الفقهية والتشريعية والقضائية( السابقةباستقراء التعاريف

  :تتحدد في  النقاط التالية، التأديبي مجموعة من الخصائص والمواصفات

 الإدارةخطأ التأديبي هي نسبته لموظف عام مرتبط بإن أول خاصية لل -1

 فحتى تصح المتابعة .أين قمت بتحديد مفهوم الموظف العام، برابطة وظيفية

ينبغي أن ، وحتى يثبت الخطأ التأديبي، يجب أن يثبت الخطأ التأديبي، التأديبية

 تسمية إلىوهذا ما دفع ببعض الفقه ، يتصل بشخص يحمل صفة الموظف العام

.)1(أي يتعلق بطائفة معينة في المجتمع، الطائفيبذا النظام ه

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد االله سليمان -1

  .61ص، 2006

 قد حدد مفهوم 03-06  رقملأمروانطلاقا من نصوص ا،  أن المشرع الجزائريإلىوتجدر الاشارة  -

يعتبر موظفا عموميا كل شخص ": والتي جاء فيها على أنهالمادة الرابعةالموظف العام من خلال نص 

  . ورسم في رتبة السلم الإداري دائمة عموميةعين في وظيفة

  " .الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته 

ونص ، 59-85  رقمده المشرع من خلال نص المادة الخامسة من مرسوموهو ذات المعنى الذي أك

  .133-66  رقمالمادة من الأمر
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لذلك فهي لا تخضع ، ن الأخطاء التأديبية ليست محددة على سبيل الحصرإ-2

المتعارف ، "مبدأ الشرعية" أو ما يسمى ب"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"لمبدأ 

ال القانون لأن القانون التأديبي لم ينسج على منو، عليه في قانون العقوبات

ونوع العقوبة المقررة ، الجنائي في حصر الأفعال المؤثمة وتحديد عناصر لها

أو ،  الإخلال بواجبات الوظيفةإلىوإنما ردها بوجه عام ، ومقدارها، لكل منها

 الإداري عدم إمكانية تحديد الخطأ إلى ومرد ذلك )1(.الخروج على مقتضياتها

لأن واجبات الموظف ، قانونية محددةبمقتضى نصوص ، تحديدا حصريا ومسبقا

لاعتبارات تكمن في الوظيفة ذاتها ، العام لا تقبل بطبيعتها حصرا وتحديدا

وما تستلزمه من وقار وكرامة تقيد الموظف حتى في تصرفاته ، ومستواها

.)2(فيلتزم بمستوى من السلوك يليق بكرامة الوظيفة، الخاصة

 أن عدم إلىذهب جانب من الفقه ف، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الفقه

 إلىحصر الأفعال التي يمكن أن يسأل عنها الموظف تأديبيا من شأنه أن يؤدي 

 الإدارةوتوسيع لاحتمالات تعسف ، الانتقاص من ضمانات الموظف العام

.)3(تجاهه

فحسن السياسة التأديبية يقتضي تقنين أهم الواجبات الوظيفية وأكثرها صلة 

. لما في ذلك من صلاح مؤكد للإدارة و الموظف على حد سواء، بالمرفق العام

يقوم بالعمل ،  أنه كل شخص عين في منصب بصفة دائمةإلى فمفهوم الموظف العام ينصرف  أنذإ

انوني يطبق على جميع ويخضع لنظام ق، في خدمة المرفق العام من أجل تحقيق خدمات عمومية

  .الإدارةملين بالعا
دار الجامعة الجديدة ، الوجيز في منازعات القضاء التأديبي و الجنائي،  السباعي محجوب أيوب- 1

  .180ص ، الاسكندرية، للنشر
، 2005جامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، دار ال، الجريمة التأديبية، محمد فؤاد عبد الباسط -2

  .26ص
  .35ص، ع نفسهالمرج، محمد فؤاد عبد الباسط - 3
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لأن ترك ، وذلك كمرحلة أولى تمهد لعملية التقنين الكامل لواجبات الموظف العام

 التقديرية ينطوي على استبداد وتعسف في كثير من الإدارةهذا الأمر لسلطة 

.)1(الأحيان

ء الوظيفة أو  أثناء أداالموظفولذلك قيل بأن كل تصرف يصدر عن   

رفق بنشاطه على الوجه مخارجها ويؤثر فيها بصورة قد تحول دون قيام ال

.)2(يشكل خطأ تأديبيا طالما أرتكب التصرف عن إرادة آثمة، الأكمل

ن الغاية من وراء إقرار الأخطاء التأديبية تتجسد في معاقبة كل إ -3

وحسن سير ، هم بما تقتضيه ضرورة حسن أداء الموظفين لأعمالامتسبب فيه

الذي يأتي في مقدمة المبادئ التي تحكم ، ضطراداالمرافق العامة بانتظام و

مباشر بالمهمة التي تقوم فهذا المبدأ له إرتباط ، المرافق العامة لأهميته البديهية

فهذه المرافق تقوم على اشباع حاجات أساسية . على تحقيقها المرافق العامة

.لأفراد المجتمع

ك ذلك مثلا في مدى الارتباك والفوضى التي يمكن أن تعم في دراإويمكن 

عل هذا وهو ما ج، والكهرباء، والصحة، والمياه، المجتمع اذا تعطلت مرافق النقل

  .الإدارينشاء العديد من نظريات ومبادئ القانون المبدأ يستخدم في تفسير وإ

 على ن الخطأ التأديبي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يخرجإ-4

)3(:أحد هذين الفرضين

  .91-90ص ، 2005، القاهرة، دار النهضة العربية، السلطة التأديبية، فؤاد بركات عمر -1
دار الجامعة ، تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،  فؤاد محمود عوض-2

  .129ص ، 2006، ، الاسكندريةالجديدة للنشر
مذكرة ،  التأديبية لرجل الأمن بين النظرية و التطبيقالجزاءات،  سعد بن فهاد سعد الدوسري-3

  .31ص ، 1998، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ماجستير
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  . الإخلال بواجبات الوظيفة أو مقتضياتها:لفرض الأول ا

. المساس بكرامة الوظيفة أو اعتبارها:الفرض الثاني 

 الموظف في القيام بالعمل أو إرادة إلىن الخطأ التأديبي إنما مرده إ -5

 إلىمتجهة موظف فقد تكون إرادة ال).أي أن يكون سلوكا ايجابيا أو سلبيا(تركه

والمقصود هنا توافر عنصر القصد والادراك لما (عمديةارتكاب الفعل بصورة 

  ).سيقوم به

ذلك بشكل غير عمدي أي نتيجة تقصير أو إهمال  من جانب  وقد يكون

رها ظأو في الإمتناع عن الأعمال التي ح، الموظف في القيام بواجبات وظيفته

.)1(القانونعليه 

أديبي يتحقق من خلال وجود مظهر خارجي لتصرف ن الخطأ التإ -6

مخالفا بذلك ، أو السلبي الذي يتخذه الموظف، يتمثل في الفعل الإيجابي، الموظف

.)2( في نطاق الوظيفة العامةعلى عاتقهالواجبات التي تقع 

  منأن الخطأ التأديبي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يخرج -7

  رقم من الأمر177 المادة نإوكنتيجة لذلك ف.  سلفاطوائف معنية حددها المشرع

وتصنف ، تعرف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص: "   نصت على أنه06-03

  :الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي

أخطاء من الدرجة الأولى.  

أخطاء من الدرجة الثانية.

  .334ص ، 1991، الاسكندرية، منشأة المعارفالإداري، القانون ،  عبد الغني بسيوني عبد االله- 1
،  الجزائريديوان المطبوعات الجامعية ،مذكرات في الوظيفة العامة،  محمد أنس جعفر قاسم- 2

  .203ص ، 1989، الطبعة الثانية



   الخطأ التأديبييةماه-------------------------------------- التمهيديالفصل

28

أخطاء من الدرجة الثالثة.

1(.ة الرابعةأخطاء من الدرج(

ن المعيار الذي يؤخذ لقياس الخطأ التأديبي ليس معيارا شخصيا أو إ -8

وإنما هو معيار موضوعي مجرد يقوم على ، ذاتيا ينصب على سلوك الشخص

.أساس  سلوك الشخص العادي

 .الرجل العادي مع إدراك هذا الانحراف سلوكعن فالخطأ يمثل انحرافا 

، ون جسيما حتى ولو تعلق الأمر بأعمال فنية دقيقةولا يشترط في الخطأ أن يك

وسلوك . للمتخصصينة خاصة بالنسب، وإنما يكفي أن يكون الخطأ يسيرا

الشخص العادي الذي يراعي عند قياس درجة الخطأ هو سلوك شخص من نفس 

.)2(فئة مرتكب الخطأ

هذا وتجدر الاشارة إلى أن هناك من التشريعات المقارنة المتعلقة بالوظيفة العامة لم تذهب إلى  - 1

ذات النهج في تعدادها لصور الأخطاء التأديبية على ذات نحو الذي أقره المشرع الجزائري، وإنما 

 بتعداد صور العقوبات التأديبية دون أن تحصر صور الأخطاء التأديبية، كما اكتفت اكتفت فقط

على أن أي تقصير . بالتنصيص على أهم الالتزامات التي يلتزم بها الموظف في إطار القيام بمهامه

في أدائها يؤدي إلى متابعة تأديبية، من ذلك مثلا ما ذهب اليه القانون المغربي من خلال نصوص 

 1.58.008وما بعدها من النظام الأساسي العام للوظيفة العامة الصادر بموجب الظهير رقم16واد الم

حيث اكتفى بالنص على الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الموظف 1958فبراير24الصادر بتاريخ 

  .  العام، وفي حالة مخالفتها سيتعرض للمتابعة التأديبية
  .241ص ، 2004، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشرداري، الإالقانون ،  ماجد راغب الحلو- 2
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: الثانيالمبحث

:أ التأديبيــور الخطــــص 

 فهو يسمح، لخطأ التأديبي له من الأهمية  بما كانإن تحديد صور وأنواع ا

والحد من سلطتها التقديرية في ،  في تقرير الأخطاء التأديبيةالإدارةتقييد سلطة ب

  .هذا المجال

إتبعتها النصوص ، الخطأ التأديبي إن هذه السياسة المتعلقة بتحديد صور

 اء التأديبيةوضع جدول محدد لقائمة الأخطفلقد قام المشرع ب. الجزائرية

ة في أن تقرر مجموعة من الأخطاء الإداري فتح الباب للسلطة كما، ودرجاتها

تماشيا مع مقتضيات ،  في إحدى الطوائف الأربعة المقررةوضعها يتم التأديبية 

182 طبقا لما ورد في نص المادة وهذا، ةالإداريوخصوصية تلك المؤسسات 

.03-06 رقممن الأمر

 لم فإنه، ع الفرنسي في تحديده لصور الخطأ التأديبيأما عن موقف المشر

أهم الواجبات المنوطة بتعداد نما اكتفى إو، يقم بوضع جدول محدد لهذه الأخطاء

 ليأتي .التي يشكل الخروج عليها صورة من صور الأخطاء التأديبيةوبالموظف 

 بعدها بنص عام يقضي يقضي بالمعاقبة تأديبيا عن أي اخلال أو خروج على

  . السابق الاشارة اليها29وهو ما عكسه من خلال المادة ، مقتضيات الوظيفة

حيث قام من خلال الفصل الرابع من هذا القانون بتبيان أهم الواجبات التي 

التي 30 المادة إلى25يجب أن يلتزم بها الموظف أثناء القيام بعمله بدء من المادة 

  .تضمنت تعدادا لأهم الوجبات الوظيفية

 نفس  إلى أن المشرع المصري هو الآخر قد عمد إلىذا وتجدر الاشارة    ه

حيث اكتفى في هذا المقام من خلال قانون ، النهج الذي سلكه المشرع الفرنسي
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معتبرا أن كل ، بتعداد لأهم واجبات الموظف العام1978العاملين المدنيين لسنة 

لوظيفة يعد مرتكبا من يخرج على هذه الوجبات أو يظهر بمظهر يخل بكرامة ا

)1(.لجريمة  تأديبية

 للجدول الخاص بالأخطاء ا في سردهة الجزائري النصوصإلىوبالرجوع 

    : مرحلتين متباينتينيتبين أنها قد عرفت، التأديبية

 ثلاث إلى كان فيها تصنيف المشرع للأخطاء التأديبية :المرحلة الأولى

).المطلب الأول(03-06  رقمودلك قبل الأمر. درجات

 إلى  تصنيف الأخطاء التأديبيةإلى فيها المشرع د وقد عم:المرحلة الثانية

  ).المطلب الثاني(أربع درجات 

:المطلب الأول

:03-06  رقمتصنيف الأخطاء التأديبية قبل صدور الأمر

 عن إعطاء تعريف دقيق للأخطاء توإن تغاض، النصوص الجزائريةإن 

 على باعتمادها،  تصنيفها تبعا لدرجة خطورتهاإلى ت عمدالا أنها، المهنية

)2(.302-82  رقمالمرسومفي التصنيف الوارد 

": على أنه59-85  التنفيذي رقممرسومال من 122المادة  في  جاء فلقد

لاسيما ، تطبق على الموظفين الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها

302-82 من المرسوم 76 إلى 61 الأحكام المنصوص عليها في المواد من

 المتضمن لنظام العاملين المدنيين بالدولة، الجريدة 1978 لسنة 47 من القانون رقم 1-78المادة  -1

  . 1978-7-20، الصادرة في 29الرسمية رقم
كام التشريعية  المحدد لطرق تطبيق الأح11/09/1982 المؤرخ في 302-82المرسوم رقم  -2

  .، سابق الإشارة إليهالمتعلقة بعلاقة العمل
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والمتعلق بالأخطاء المهنية والعقوبات ، 1982 سبتمبر 11المؤرخ في 

."التأديبية

 قد صنف الأخطاء التأديبية ننا نجدهإف، الأخير المرسوم  هذاإلىوبالعودة 

تاركا أمر ،  ثلاث درجات محاولا وضع الإطار والهيكل الخاص بكل درجةإلى

  .وضروراته، نها الخاصة الأساسية تبعا لخصوصية كل قطاعتحديدها ضمن قواني

فإن تكييف أي خطأ مهني لا يمكن في كل الأحوال أن ، بناء على ذلكو

  :يخرج عن هذه الطوائف الثلاث

: الأخطاء المهنية من الدرجة الأولى-أولا

تعد الأعمال  :"  على أنه  302-82  رقم  من المرسوم  69 المادة   تلقد نص 

كما ينص على   ،   العامل بالانضباط العام أخطاء من الدرجة الأولى       التي يمس بها  

".ذلك تشريع القوانين الأساسية النموذجية والتنظيم الداخلي للهيئة المستخدمة

 الخطأ المهني مـن     حدود قد رسم    وما يمكن ملاحظته هنا أن هذا النص      

تشكل خرقا  والتي  ،  وضبطه بتلك الأعمال التي يرتكبها الموظف     ،  الدرجة الأولى 

 على أن طبيعـة هـذه       .أو النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة    ،  للانضباط العام 

 ـ     ،  الأخطاء هي في حد ذاتها أقل خطورة عن غيرها          نصولذلك فقـد شـملها ال

.بإجراءات خاصة لمواجهة مرتكبها

: الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية- ثانيا

ر جسامة من نظيرتها إن طبيعة هذه الأخطاء من حيث خطورتها أكث

وإنما ،  لكونها لا تعني فقط إخلالا بالانضباط العام، المقررة في الدرجة الأولى

 ةأو بالنسب،  المستخدمة للهيئةسواء بالنسبة(امن شأنها أن تحدث أضرار

  ).للمستخدمين أو المنتفعين خدمات المرفق
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:" على أنه من المرسوم سالف الذكر التي نصت 70 المادة جاء في وهو ما 

تعد الأعمال التي يرتكبها العامل نتيجة غفلة منه أو إهمال أخطاء من الدرجة 

  :الثانية الأعمال التي يتسبب بها العامل فيما يأتي

 إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب

  .الغفلة أو الإهمال

الأدوات والمواد المنشآت والمكينات و، إلحاق خسائر مادية بالمباني

الأولية أو الأشياء التي تشمل على الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو 

.الإهمال

إنما مردها ، غاية من تقرير هذه الطائفةاليتضح من خلال هذا النص أن و    

 توافرها على عنصر ثان يتمثل في وجود غفلة أو إهمال من الموظف أثناء إلى

          ررت لحماية أمن المستخدمين وللحفاظ على المنشآتوأنها قد تق .القيام بمهامه

التي تمثل ارثا وملكا مشتركا لا يجوز ،  المادية للهيئة المستخدمةوالتجهيزات

  .أو تعريضه للخطر، المساس به

. الثالثة الأخطاء المهنية من الدرجة-ثالثا

لما قد ينجم ، خطورة على الإطلاق عد هذه الطائفة من الأخطاء الأكثرت      

 جاء في ولقد . من أضرار وآثار سلبية على أداء المرفق العامعنها إذا ما حدثت

يعد خطأ من الدرجة الثالثة ارتكاب :"  من نفس المرسوم على أنه71نص المادة 

  :العامل ما يأتي

الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي  التلبس بإخفاء معلومات أو

  .الوظائف أو التجمع بينهما
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ض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه رف

لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول

بأي وسيلة كانت لمصلحته أو ، ثبوت مسؤولية في دفع صارخ

لمصلحة الغير لراتب يفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر 

.بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الراتب

سرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشاء أ

.إفشائها

أو معلومات ذات طابع مهني أو  تهريب وثائق الخدمة والتسيير

.إخفاؤها

 أو غير ذلك من المنافع كيفما، هداياالتلبس بقبول هبات نقدية أو 

كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات 

مل أن تر مباشرة بالهيئة المستخدمة أو يحتعامل مباشرة أو غي

  .تربطه بها

 استخدام محلات الهيئة المستخدمة وتجهيزاتها أو ممتلكاتها أو

وسائل عملها على العموم في أغراض شخصية أو في أغراض 

  .خارجة عن المصلحة

ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة مهامه.

استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل.

بالتجائهب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح ارتكا 

في المنصب الذي شغله عندما تثبت المصالح المختصة هذه 

.المخالفة
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 تعمد إلحاق أضرار مادية بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو

ادها الأولية والأشياء الأخرى التي وبمنشآتها ومكيناتها وأدواتها وم

.كات الهيئة المستخدمةتشتمل عليها ممتل

 أو  التركيز على عنصر العمدإلى دتعمالنصوص هنا قد الملاحظ أن إن 

من واستخدام عبارات تدل على هذا المعنى ، في ارتكاب هذه الأخطاءالقصد 

  .إلحاق أضرار، جناية، جنحة، العنف، ارتكاب، استعمال، استخدام،  التلبسذلك

مساءلة التأديبية بالنسبة القد نظم قواعد  أن هذا المرسوم إلىوبقي أن نشير 

إمتداد و  طبيعية على اعتبار أن هذا المرسوم كنتيجة، للعامل والموظف العام معا

 سابق الإشارة إليه ساوى في القواعد القانونية التي يخضع 12-78  رقمللقانون

  .لها كل من الموظف العام والعامل

:المطلب الثاني

:03-06  رقمية وفقا للأمر تصنيف الأخطاء التأديب

 المشار إليه 03-06  رقملقد عرف المشرع الجزائري من خلال الأمر

النص على الأخطاء المهنية  فبعد أن كان .تغييرا من حيث الكم والنوع معا، سابقا

 مستقلا عن المرسوم التنفيذي  السابق الإشارة إليه302-82  رقم المرسومضمن

 الأخطاء قام بذكر 03-06  رقمل الأمر من خلان المشرعإف، 59-85رقم

  .التأديبية وتحديدها في نفس الأمر

العقوبات  تسبيق كما أن الملاحظ على هذا الأمر أن المشرع قد درج على

من في اتجاه كت ذلك من لعل الحكمة فما مرد ذلك؟، التأديبية عن الأخطاء التأديبية

 إلىقوبات دون الحاجة  ترهيب الموظف من خلال سرد العإلىإرادة المشرع 

أو محاولته لوضع نظام قانوني متكامل يعنى ، كل خطأ وما يقابله من عقوبة ربط
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قد تم ن هذه الأخطاء فإ، أيا ما كان الأمرو. بالموظف العام من كل جوانبه

  :وهي، جسامتهاوذلك بحسب درجة ، حصرها وفقا لأربع درجات

:الأخطاء المهنية من الدرجة الأولى:أولا

عـد  يفإنه  ،  03-06  رقم فقا لأحكام المشرع الجزائري من خلال الأمر      و    

 إلىيمكن أن يؤدي    ،  الأولى كل إخلال أو خرق للانضباط العام       الدرجة  من أخط

والنظام الداخلي للهيئة المستخدمة من طـرف       ،  المساس بالسير الحسن للمصالح   

)1(.الموظف

-82ي أحكام المرسـوم      تكرار لما ورد ف    ة هذا النص هي    حقيق غير أن      

إذ أن هـذه     .عدا تغيير وحيد وهو استبدال مصطلح عامل بالموظف العام        ،  302

  .العقوبات في خطورتها تعتبر أقل خطرا على أداء المرفق العام لوظائفه

: الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية- ثانيا

 من شـأنها إذا تحققـت أن      ،  وهي أفعال أكثر خطورة وجسامة من سابقتها      

وكـذا الإخـلال    ،  الإدارةممتلكـات     المساس بأمن المـستخدمين أو     إلىتِؤدي  

وهي أخطاء )2(.181 و180 بالواجبات القانونية الأساسية غير الواردة في المادتين

  : ما ورد فيإلىويمكن أن نشير ، يغلب عليها عنصر الإهمال أو السهو أو الغفلة

ولـة وفـرض     الموظـف إحتـرام سـلطة الد       الذي يوجب على   النص

)3(احترامها

 4(.أداء مهامه بكل أمانة وبدون تحيزالنص الذي يفرض على الموظف(

  . سالف الذكر03-06  رقم من الأمر178المادة  -1
  .  من نفس الأمر179 المادة -2
  . من نفس الأمر40 المادة -3
  . من نفس الأمر41المادة -4
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     سـواء    على احترام كرامة وظيفته    الحكم الذي من خلاله أجبر المشرع 

 إلـى وكل ما من شـأنه أن يـؤدي         ،  أكان ذلك أثناء خدمته أو خارجها     

)1(.المساس بها

       وفق قواعد  ،  خدمي المرفق وما استلزمه من الموظف في تعامله مع مست

 مـن  نالمستفيديمع تعامله و. )2(حترامالادب و الأيسودها  ،  أخلاقية معينة 

.)3( برفق واحترامرفقمال

أن المشرع قد ركز من     ،  الملاحظ على هذه الطائفة من الأخطاء المهنية      و

لما يلعبه هذا الانضباط الخلقي مـن دور        ،  خلالها على الجانب الخلقي للموظف    

، ذلك أن الموظف يعمل باسم ولحـساب الدولـة     .  تلميع صورة المرفق   بارز في 

التي يجب أن تتعامل بأدب واحترام مع ، وبالتالي يعد المرآة العاكسة لوجه الدولة

  .مواطنيها

: الأخطاء من الدرجة الثالثة:ثالثا

 إلـى  بـالنظر  وذلك، من الأخطاء السابقةتعد هذه الأخطاء أشد خطورة    

العمد  لكونها أخطاء احتوت على عنصر القصد أو      و،  ررة لمرتكبها العقوبات المق 

الـذي يتمتـع    ،  الإداري التأثير على طبيعة العمل      إلىفي اتيان سلوكات تؤدي     

:)4(إن هذه الأخطاء تتمثل في .بخصوصية تتطلب نوعا من السرية

  .ةالإداريتحويل غير قانوني للوثائق .1

  . من نفس الأمر42لمادة ا-1
  . من نفس الأمر52المادة  -2
  .من نفس الأمر 53المادة  -3
  . المشار إليه سابقا03-06  رقم من الأمر180 المادة - 4
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تي من واجبه نقـد بهـا       إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني ال     .2

.خلال تأدية مهامه

رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطـار تأديـة المهـام            .3

 إذ يتعين على الموظـف أن       .المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول    

 تنفيذ ما يصدر إليه من تعليمات كتابية وشفوية وكـذلك           إلىيبادر  

)1(. لقرارات رئيسية المتعلقة بالعمللخضوعا

.أو محاولة إفشاء الأسرار المهنيةإفشاء .4

 لأغـراض شخـصية أو      الإدارةأملاك   استعمال التجهيزات أو  .5

.لأغراض خارجة عن المصلحة

: الأخطاء من الدرجة الرابعة- رابعا

أدت هـي التـي     ،   خطورة الأفعال في هذه الدرجـة       أن إلىتجدر الإشارة   

ك على غرار ما كـان      وذل،   فصلها وتقريرها كأخطاء مستقلة بذاتها     إلىبالمشرع  

 أن الأثـر    إلىن السبب في ذلك يرجع      إ .03-06  رقم  قبل صدور الأمر   امقرر

 فالأثر المترتب على أخطـاء الدرجـة        .المترتب على كل من الطائفتين مختلف     

بعكـس  ،  نهاء الرابطة الوظيفية  إ حد   إلى في أي حال من الأحوال       ىالثالثة لا يرق  

هذه الدرجة ما   من   ءتعد أخطا و. نهائهاإ إلىي   قد تؤد  يأخطاء الدرجة الرابعة الت   

:)2(يأتي 

يقدمها لـه شـخص     ،  من أي طبيعة كانت   ،  ستفادة من امتيازات  لإا.1

  .معنوي مقابل تأديته في إطار ممارسة مهامه طبيعي أو

  تنفيذ ما يصدر إليه من تعليمات كتابية وشفوية وكذلكإلىإذ يتعين على الموظف أن يبادر  -1

.146.ص، المرجع السابق، فؤاد محمد عوض، رينظ.  لقرارات رئيسية المتعلقة بالعملالخضوع
  .فس الأمر من  ن181 المادة -2



   الخطأ التأديبييةماه-------------------------------------- التمهيديالفصل

38

. أي شخص في مكان العمل أعمال عنف علىارتكاب.2

سة      التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤس.3

.  العمومية التي من شأنه الإخلال بالسير الحسن للمصلحةالإدارةأو 

.  السير الحسن للمصلحةإلىإتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة .4

 أو المؤهلات أوكل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو تتزوير الشهادا.5

.بالترقية

عدا ما ورد ، الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر.6

 من نفس الأمر و المتعلقة بالترخيص لمن 44 و43موجب المادة ب

يمارس مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط 

 إنتاج الأعمال إلىإضافة  .وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

شريطة ألا يذكر الموظف صفته أو ، العلمية أو الأدبية أو الفنية

.سلطة التي لها صلاحية التعيينرتبته إلا بعد مرافقة ال

     ،  أسلاك أساتذة التعليم العاليإلىكما يمكن أيضا للموظفين المنتمين            

وكذا الأطباء المتخصصين ممارسة نشاط مربح في إطار ، والباحثين

.)1(خاص يوافق تخصصهم

  قد عرض فلسفته  باستقراء هذه النصوص يتبين لنا أن المشرع الجزائري

  :وتصوره للخطأ التأديبي من خلال النقاط التالية

    ،  لقد درج في تصنيف هذه الأخطاء معتمدا على معيار موضوعي- أولا 

هذا من ،  أشهدها خطورةإلىيتمثل في الانتقال من الخطأ الأقل خطورة 

  .جهة

.03-06  رقم من الأمر44 و 43 تين الماد. 1
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 الأثر المترتب عن كل إلى بالأساس دن هذا التمايز يعوفإ، ومن جهة أخرى

وتأثيره على مدى التزام المرفق العام بأداء ، صور هذا الخطأصورة من 

 ذلك أن كل طائفة تنفرد بعقوبات تختلف بحسب إلى بالإضافة، وظائفه

  . درجتها

 تقسيم الأخطاء التي كانت واردة في ظل أحكام إلى كما أنه عمد - ثانيا

 درجة إلىوتقسيمها ،  ضمن أخطاء الدرجة الثالثة302-82المرسوم رقم

لأن هذا  .وقد وفق المشرع الجزائري في هذا الطرح، ودرجة رابعة الثةث

نظرا للأثر المترتب عن كل صورة من ، الفصل له من الأهمية بما كان

فأثر العقوبة من الدرجة الرابعة قد يؤدي في بعض الحالات ، صور الخطأ

  .  انهاء الرابطة الوظيفيةإلى

 التمييز من جديد بين إلى عاد ن المشرع قدفإ ذلك إلى بالإضافة- ثالثا

أراد من خلالها التأكيد على ،  الأصلإلىوهي عودة ، الموظف والعامل

خاصة من حيث النظام ، أهمية الفروق بين كل من الموظف العام و العامل

  .القانوني الذي يخضع له كل منهما

أن المشرع الجزائري قد حدد أهم الأخطاء المهنية من خلال أربع - رابعا

وأعطى للسلطة الادرية أن تقرر أي خطأ مهني يتناسب ، جاتدر

ذا كانت الأخطاء وهنا إ .وخصوصية تلك المؤسسة في نظامها الداخلي

ن فإ،  قد جاءت على سبيل المثال03-06التأديبية الواردة في الأمر رقم 

، الطوائف أو الدرجات التي تضمنها ذلك الأمر جاءت على سبيل الحصر

 تخرج هذه الأخطاء عن الصور الأربعة التي حددها حيث لا يجوز أن

.03-06المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 
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:ل التمهيديـة الفصـخلاص

إنما يتحـدد   ،  يمكن القول أن الإطار القانوني لهذه الدراسة      ،  إجمالا لما سبق  

  .كخطوة أولى من خلال وضع تعريف محدد للخطأ التأديبي

صادر عن شخص   ،  كل سلوك إرادي أو غير إرادي     "فالخطأ التأديبي هو      

ينتج عنه إخلال   ،  حدى واجباته الوظيفية  إينتهك فيه   ،  يحمل صفة الموظف العام   

  ".بالسير الحسن للمرفق العام

كما أن أغلب الأنظمة التأديبية تمنح للإدارة سلطة في إضـفاء الطـابع               

لتأديبية على سبيل   إذ لا يوجد تحديد للأخطاء ا     ،   على تصرفات الموظف   الخاطئ

  .الحصر كما هو معمول به في قانون العقوبات

والجدير بالذكر أن التصنيف الذي أورده المشرع الجزائري بالنـسبة لطوائـف            

 علـى سـبيل     06/03إنما يتحدد في أربع درجات وفقا للأمر        ،  الأخطاء التأديبية 

  .إذ لا يجوز للإدارة في هذا المجال أن تصنيف طائفة خاصة، الحصر

 ولعـل   . جاءت على سبيل المثال    نهاإأما الأخطاء الواردة في كل طائفة ف        

، الحكمة في ذلك تكمن في إرادة المشرع لوضع إطار خاص و محدد لكل درجة             

    و ذلك ضمن قوانينهـا    ،   الهيئة المستخدمة  إلىتاركا أمر تحديد الأخطاء و سنها       

  .اعالتي توضع تبعا لخصوصية كل قط، وأنظمتها الأساسية

 تكييـف الخطـأ     إلى قبل مباشرة أي إجراء تأديبي       الإدارةعلى أن تأتي      

وبعد ذلك تتم إجراءات المتابعة التي تتضمن مجموعة مـن     . المرتكب من طرفه  

هذه الاجراءات من شأنها . الإجراءات والقواعد التي تبنى عليها المساءلة التأديبية

وكفالة استمرارية المرفق   ،  ديبأن تحقق كفالة لحقوق الموظف المحال على التأ       

التـي تـشكل    ،  هذه القواعد تعكس فلسفة الجزاء التأديبي     . العام في القيام بمهامه   

  .محور الباب الأول
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:اب الأولـبـــال

: ماهية الجزاء التأديبي و التناسب

تي جاء بها المشرع الجزائري في مجال نصوص الجديدة الللالمتتبع إن

 الوظيفة العامة إلىخاصة فيما يتعلق بكيفية دخول الموظف ، الوظيفة العامة

.يجد أنها قد مست النظام التأديبي، واجباتهوحقوقه و

لاسيما في مجال ،  فلقد عرف هذا الأخير أحكاما في غاية الأهمية

 دليل على مدى تأثر المشرع  إلا ما هووهذا في حقيقة الأمر، العقوبات

الجزائري بالتيار الذي ينادي بتطبيق مبادئ القانون الجنائي على النظام 

مبدأ مواجهة الموظف ، احترام حقوق الدفاع، كمبدأ شرعية العقوبة(التأديبي

  ...).بالأخطاء المنسوبة اليه

،  فالنصوص الجديدة غيرت من سلم درجات العقوبات التأديبية و أخطائها

ثراء الضمانات الممنوحة للموظف المحال على إوهوما استوجب تدعيم و

 وكل .فالإخلال بواجبات الوظيفة العامة يعد مساسا بالانضباط. المساءلة التأديبية

يعتبر خطأ مهنيا يعرض ، خطأ من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه

  .مرتكبه لعقوبة تأديبية

أ التأديبي هو كل إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا ن الخطفإ، وانطلاقا من هنا

وهو بذلك يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه من خلال توقيع الجزاء ، أوسلبا

فالغرض من التأديب هو .)1(المناسب عليه بحسب الأوضاع المرسومة قانونا

 ؛ عادل إبراهيم إسماعيل 70ص ، المرجع السابق، .....المسؤولية التأديبية،  محمد جودت الملط-1

دار النهضة ، سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية و ضمان الحريات و الحقوق الفردية، صفا

  .509ص ، 2001، العربية
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 وليس، ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد تقويم الموظف المهمل

  .هذا من جهة، )1( أو القصاصالانتقام

يعتبر التأديب إنذارا وتنبيها لبقية الموظفين الآخرين حتى ، ومن جهة أخرى

فهو ضمانة فعالة لاحترام الموظف لواجباته ، لا ينحرفوا عن طريق الصواب

أما المخل فيعاقب ، فالمجد يكافأ على عمله بالحوافز المادية والمعنوية. الوظيفية

.)2(على ذلك

ة على أداء هذه الإداريذا كان الجزاء هو الوسيلة التي تساعد الجهة  وإ

و لذا كان لابد من ضمانات ، فإن احتمال تعسف هذه الجهة أمر وارد، الرسالة

.)3(تحول دون إساءة استعمال هذه السلطات

ولعل في الجزاء التأديبي إحدى الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها نظام 

هذا ، )الفصل الأول(ير جملة من المسائل الهامة تتعلق بماهيته وهو يث، التأديب

  .من ناحية

أخرى فإن البحث في الجزاء التأديبي يتطلب بالضرورة البحث في ، ومن ناحية

و التي يعتبر ، الضمانات القانونية و القضائية المقررة في توقيع الجزاء التأديبي

  ).الفصل الثاني(اهيتهلذا يستوجب تحديد م، التناسب أحد أهم صورها

  .7ص، 2008، دار الجامعة الجديدة للنشر، المساءلة التأديبية للموظف العام، عيد الشيتوي س-1
، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري،  السيد محمد يوسف المعداوي-2

ة الوظيف،  ؛ عبد العزيز السيد الجوهري84ص ، 1984، )الجزائري( ديوان المطبوعات الجامعية

  .168ص ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، العامة
  .7ص ، المرجع السابق، سعيد الشتيوي -3
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:الفصل الأول

: ماهية الجزاء التأديبي

إن أهمية النظام التأديبي في المجتمع الوظيفي لطالما كانت غاية أراد من 

 في الإدارةيجمع فيه بين فاعلية ، خلالها المشرع الحصول على نظام مثالي

 في حال و ضمان أكثر لحقوق الموظف، الحفاظ على حسن سير المرافق العامة

  .إخلاله بالسير الحسن لهذه المرافق العامة

ولا يتأتى ذلك إلا من خلال مدخل عام تتحدد فيه بعض الأطر و المفاهيم 

  .التي تجسد وتبين فكرة ضمان حسن سير المرافق العامة، القانونية

فهذا لا يعني ، فإذا كان التأديب من الأمور الضرورية في مجال الوظيفة العامة

على تطبيق  مما يتطلب رقابة أكثر،  للإدارة جميع السلطات التقديريةأن يترك

  .لكونه وسيلة لتحقيق الانضباط و ليس غاية، القوانين

و لوضع حد ، لذلك فقد قرر التأديب لمنع التهاون في أداء الواجبات

كما يعتبر تنبيها للموظفين . للأخطاء التي يرتكبها الموظف أثناء ممارسة مهامه

  . ينحرفوا عن جادة الصوابحتى لا

على ). مبحث أول(وهو بهذه الصورة لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تحديد مفهومه 

تحديد السلطة المختصة بتوقيع أن تحديد مفهوم الخطأ التأديبي يتطلب بعد ذلك 

  . حتى يسهل وضعه في إطاره القانوني الصحيح) مبحث ثاني(الجزاء التأديبي 

.)مبحث ثالث(ضمانات توقيع الجزاء التأديبي ثم البحث في ضوابط و
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:المبحث الأول

: التعريف بالجزاء التأديبي

و هو ، يخضع لمبدأ مهم، إن الجزاء التأديبي  وعلى عكس الخطأ التأديبي

 توقيع الإدارةلا تملك ف. )1(،  على النحو الذي سيأتي بيانهمبدأ شرعية الجزاء

  .التي حددها المشرع سلفا على سبيل الحصرجزاء غير وارد بقائمة العقوبات 

ومعرفة حدوده يساعد الجهة المختصة ، فتحديد معنى الجزاء التأديبي

لأنه يعد من . بتوقيعه على حسن اختيار الجزاء الملائم على المخالفة المرتكبة

و ذلك ،   بقصد تقويم سلوك الموظف المخطئالإدارةالوسائل التي تلجأ إليها 

  . وإصلاحهالإدارية على الجهاز بهدف المحافظ

 أن هناك ضوابط ومقومات لا ينبغي تجاوزها أو إلى هذا وتجدر الاشارة 

تخطيها لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على كرامة الوظيفة والموظف على 

  ). لأن كرامة الوظيفة من كرامة الموظف فهما شيآن متلازمان(حد سواء

 تحديد مفهوم الجزاء التأديبي و تمييزه عما ولذلك كان لابد و كخطوة أولى

.)مطلب أول(يشابهه من الجزاءات التي تصدر من مختلف سلطات الدولة 

معرفة ألا وهي ، ليتم في مرحلة ثانية الانتقال لمسألة لا تقل أهميتها عن سابقتها

  ).مطلب ثاني( هذه العقوبات و تصنيفها أقسام ودرجات

  .من الباب الأول من هذه الرسالة، 48، 47، 46.ينظر ص، فيما يتعلق بمبدأ الشرعية -1
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: المطلب الأول

:مفهوم الجزاء التأديبي و تمييزه

أن لكل نسان حقوق تتولد بمجرد )1(،  من الثابت فقها وتشريعا وقضاء

ويقابلها في الطرف الآخر مجموعة من الالتزامات ، اكتسابه لمركز قانوني معين

والواجبات التي يتعين على أي انسان الالتزام بها حسب المركز القانوني الذي 

  .يتواجد فيه

 أن يعرض صاحبه للمساءلة التي لا تخرج من شأنه،  تخل عن هذه الواجباتأيف

، المساءلة الجنائية، المساءلة المدنية :حدى الصور الثلاث التاليةإعن 

  .المساءلة التأديبية

فالجزاء يتحقق في . "جزاء "هذه المساءلة قد تنتهي في غالبها بتقرير

:الصورتين التاليتين

، ويؤدي واجباته بكل أمانة، سد في أن كل شخص مجدوتتج: الصورة الأولى

.بالحوافز الايجابية وهذا ما يصطلح عليه .يجازى ويكافأ بمقابل معين

واجبات الوتتجسد في أن كل شخص يتقاعس ويتهاون عن أداء :الصورة الثانية

وهذا ما يصطلح ، يكون محلا لتوقيع جزاء معين، التي يفرضها عليه القانون

.حوافز السلبية  بالعليه

 نتناول الذي، ن هذه الصورة الثانية هي التي تشكل موضوع هذا المطلبإ

  :الكلام عن مسألتين أساسيتين وهما، من خلاله بالتحليل و الدراسة

-517.ص، بدون سنة نشر، الاسكندرية، منشأة المعارف، المدخل للعلوم القانونية،  حسن كيرة-1

518-572.



   ماهية الجزاء التأديبي و التناسب-- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - الباب الأول

- 47 -

وذلك ، )ثانيا(و تمييزه عن الجزاء الجنائي، )أولا( تعريف الجزاء التأديبي 

  :على النحو التالي

:يبيتعريف الجزاء التأد: أولا

من الثابت أنه تقع على  الموظف العام التزامات يسير عليها لضمان سير             

 المساءلة  إلىو أن إخلاله بواجباته يؤدي به       ،  المرافق العامة بانتظام و إضطراد    

على أن الهدف الأساسي  . عليه تسليط العقوبة التأديبيةإلى تنتهي  قدالتأديبية التي

هـذا المبـدأ    . اية ديمومة سير المرافق العامة    هو حم ،  من توقيع الجزاء التأديبي   

.)1(يرتبط ارتباطا وثيقا بالمهام المسندة للموظف والواجبات الملقاة على عاتقه

¡)3( الوطنية أو)2(سواء منها المقارنة    ،   النصوص التشريعية  إلىوبالرجوع  

اكتفى  فلقد . هذه المهمة للفقهحيث تركت، فلا نجدها تضع تعريفا للجزاء التأديبي

في هذا الصدد بترتيب الجزاءات التأديبية و تحديـدها علـى سـبيل             ) المشرع(

تاركا المجـال للـسلطة     ،   أشدها درجة  إلىإذ بدأ بالعقوبة الأقل درجة      ،  الحصر

.)4(التأديبية في تقرير العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب من الموظف العام

¡2003، دار هومة  للطباعة والنشر، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،  كمال رحماوي-1

  .87ص
-7-13المؤرخ في634-83القانون رقم ، 1978 لسنة47 قانون العملين المدنيين لمص رقم -2

  .المتضمن لحقوق وواجبات الموظف العام، المعدل والمتمم1983
  .متضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة المشار اليه سابقا ال03-06 الأمر رقم-3
، ديوان المطبوعات الجامعية، النظام التاديبي للموظف العمومي في الجزائر،  بو الشعير سعيد-4

  .93ص، الجزائر



   ماهية الجزاء التأديبي و التناسب-- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - الباب الأول

- 48 -

جزاء يمس ": هي) اء التأديبيأو الجز(فالثابت فقها بأن العقوبة التأديبية 

جزاء يوقع على الموظف الذي تثبت " أو "الموظف العام في مركزه الوظيفي

.)1(" عن الخطأ التأديبيهمسؤوليت

 الموظف في مركزه حيث يصيبإن هذا الجزاء هو ذو نوعية خاصة 

دون المساس بحريته أو ملكيته الخاصة بسبب مخالفات ذات طبيعة ، الوظيفي

فالجزاء يتصل  اتصالا وثيقا بممارسة مهامه ). ةالإداريمخالفة ال(خاصة 

.)2(أو الإنقاص من امتيازات الموظف، بحيث يترتب عليه الحرمان، الوظيفية

 فهو جزاء وظيفي يصيب الموظف في حياته الوظيفية سواء بإنقاص 

)3(.أو بإنهاء خدمته مؤقتا أو نهائيا، أو المعنوية، مزاياه المادية

جزاء معنوي ومادي يمس الموظف في ": أنهب الفقه منما عبر عنه البعض أوك

.)4("شرفه الوظيفي

أن العقوبة التأديبية لا تمس سوى الحقوق       : وباستقراء هذه التعاريف يتضح

،  على أن هذا المساس  قد يكون جزئيا كالخصم من المرتب.والمزايا الوظيفية

  أما شخص الموظف من حيث حريته أو .ةكالفصل من الخدم، وقد يكون كليا

.)5(نه لا يكون محلا لهذا الجزاء إأملاكه ف

يتضح أن الجزاء التأديبي يتميز بمجموعة من من خلال كل ما سبقو

  :هي، الخصائص أو المعالم

  .10ص ، دار الفكر العربي، العقوبات التأديبية،  عبد الوهاب البنداري-1
  .92ص ، بدون سنة طبع، القاهرة، دار الفكر الحديث، ديبقضاء التأ،  سليمان الطماوي-2
، 1983، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، النظام القانوني للجزاء التأديبي،  عبد القادر الشيخلي- 3

  .133ص
4 -J.M. AUBY etR. DRAGO, Traite de contentieux administratif, Paris
,L.G.D.J , 1975, p.p. 45-46.

  .10.ص، المرجع السابق، الوهاب البنداري عبد -5
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أو العون ، أنه جزاء إداري يصيب شخص يحمل صفة الموظف العام-1

  . العمومي

. معنوياكما قد يكونفقد يكون ماديا : أن لهذا الجزاء طبيعة مزدوجة-2

بل هو يختلف باختلاف الفئة التي ، أن الجزاء التأديبي ليس محددا أو معينا-3

. و أهميتها، و طبيعة عملها، يفرض عليها

و ليس ثمة ما ، ومبلغ أثرها و خطورتها، فيتنوع بتنوع المخالفات التي تقع منها

يبي مماثلا في مقداره أو معياره يمنع من أن يجعل المشرع من الجزاء التأد

.)1(للجزاء الجنائي

فهو تعبير عن ردة ، أن توقيع الجزاء التأديبي لا يكون إلا بصدد خطأ تأديبي-4

فعل للإدارة في مواجهة ما صدر من الموظف من إخلال بواجباته الوظيفية التي 

.يفرضها عليه القانون

ياة الموظف الوظيفية دون أن طبيعة الجزاء التأديبي واردة وقاصرة على ح-5

دون الاخلال بالمتابعة الجزائية عند و،  حياته الخاصة أو حريتهإلىأن تتجاوزها 

حداث أثر إ إلىوذلك في الحالات التي يتعدى فيها الخطأ التأديبي ، الاقتضاء

 إلى  لأن الأثر المترتب هنا يمتد.والتزوير مثلا، و الاختلاس، جنائي كالرشوة

 . المجتمع ككل

لأن إخلال ، أن الغرض من الجزاء التأديبي هو تقويم الموظف المخالف-6

 تعطيل المصلحة العامة التي تشكل غاية وهدف كل إلىالموظف بواجباته يؤدي 

.لكونه مقرر لحماية المصلحة العامة، )2(مرفق 

، )المصري(مجلة مجلس الدولة،  قضائية3 لسنة 347تعليق على القضية رقم ،  فرانسوا فيرير- 1

  .317ص ، 1952، السنة الثالثة
عبارة عن مشروعات عامة :"  هوستاذنا الدكتور ماجد راغب الحلوأ فالمرفق العام  على حد تعبير -2

ورد في ، ". وتعديلها والغائهاانشائهإتحتفظ الدولة بالكلمة العليا في ، غايات عامة تحقيق إلىتهدف 

  .285ص، مرجع سابقالإداري، القانون ، مرجعه
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:تمييز الجزاء التأديبي عن الجزاء الجنائي: ثانيا

أديبي هو العقاب الجنائي المستند في هناك من يرى أن أساس العقاب الت

وان كان يمارس بواسطة قرارات ،  سلطة الدولة في توقيع العقابإلىأساسه 

)1(.وليس بأحكام قضائية، إدارية

كما أن السلطة التأديبية تمارس اختصاصها في تحديد ما يندرج في نطاق 

 تكن هناك ولا يمكن أن يكون هناك قضاء حقيقي ما لم، الجرائم التأديبية

 وعندها لن يكون هناك قضاء .وحصر للمخالفات التأديبية، مرافعات   حضورية

  .بل سيندمج القضاء التأديبي كلية في القضاء الجزائي، تأديبي

نه بات من إف، يوفي ظل الخصوصية التي يتمتع بها الجزاء التأديب

وذلك ، جنائي الخطوط الفاصلة بين الجزاء التأديبي والجزاء الدالضروري تحدي

  :التاليةمن خلال العناصر

أي أن العقوبة لا تبنى إلا على ،  من الثابت أنه لا عقوبة إلا بنص-1

وفي هذا الصدد حدد المشرع العقوبات الجنائية  . أساس نص قانوني يجيزها

 ومن ثم .و هو نفس ما قرره بالنسبة للعقوبات التأديبية، على سبيل الحصر

.)2( لم يرد بشأنها نص تشريعيلا يجوز توقيع عقوبة

 الذي يتأسس مدلوله على أن السلطة بمبدأ الشرعيةوهذا ما يسمى    

فإنها ، اذا  كانت حرة في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، التأديبية

وفي سبيل تحقيق مبدأ شرعية .ملزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع سلفا

ن الفقه قد قرر مجموعة من الضوابط يجب الالتزام بها حتى إف، العقوبة التأديبية

  :وهي، يتحقق على الوجه الأمثل

  .37ص، 2004، القاهرة، دار الثقافة،  في الوظيفة العامةالإداريالتأديب ،  علي جمعة محارب-1
  .13ص ، المرجع السابق،  عبد الوهاب البنداري-2
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:الالتزام بالحدود المقررة قانونا- أ

ذ لا يكفي لضمان شرعية الجزاء التأديبي أن تلتزم السلطة التأديبية إ  

ي أ-بإيقاع أحد الجزاءات الواردة على سبيل الحصر في النظام التأديبي المطبق

بل يجب على السلطة التأديبية أن تحترم ، الالتزام النوعي بقائمة الجزاءات

أي أن تحترم مقدارها دون ، المقدار الكمي لأنواع العقوبات التي أوردها المشرع

بل  حدد ، أسوة بما هو سائد في الميدان الجنائي، زيادة أو انقاص العقوبة بينها

ويمكن الاستنتاج من ذلك .ي أوردها حصرافقط الحد الأعلى لأنواع العقوبات الت

أن الهدف الأساسي من وضع هذا الحد هو توفير ضمانة للموظف بترك السلطة 

، التأديبية تخفف من مقدار العقوبة وفقا لما تراه ملائما استنادا لسلطتها التقديرية

حتى لا ، وعدم ابقاء هذه السلطة محررة من كل قيد بشأن الحد الأعلى للعقوبة

.)1(.تركب متن الشطط في الغلو والقسوة

:تفسير النصوص العقابية تفسيرا ضيقا- ب

ن العقوبات إف-وهي كذلك-اذا كانت العقوبات الجنائية قيد على الحريات   

 ومن .التأديبية قيد على حقوق الموظف و المزايا التي تكفلها القوانين واللوائح

وما يترتب عليها من آثار عقابية مكانا في هنا لا يجوز أن تجد العقوبات التأديبية 

ولا مجال لإعمال أدوات القياس ، لا حيث يوجد النص الصريحإالتطبيق 

  .ستنباطوالإ

 فلا يسوغ للسلطة .فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده، فلو جاز ذلك   

التأديبية على سبيل المثال أن تحكم على موظف عن العمل مدة سنة بدون 

ثم ،  القانون يقضي بأن لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهرفي حين أن، مرتب

  . وما بعدها46ص، المرجع السابق، أمجد جهاد نافع عياش -1
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فيجوز من باب أولى ، يقال بعد ذلك أن السلطة التأديبية كانت تملك الحكم بالعزل

  .أن تحكم  بوقفه عن العمل لمدة سنة

 المعنى إلىتلك العملية الذهنية التي يمكن بها التوصل ، ويقصد بالتفسير

النص على الوقائع المعروضة ليتسنى للقاضي تطبيق ، الحقيقي للنص القانوني

وهو أمر ،  فالتفسير عملية تتم بهدف استظهار المعنى الذي أراده المشرع.أمامه

وليس قاصرا على النصوص ، ضروري بالنسبة لكافة النصوص القانونية

 .ذلك أن النص القانوني يكون في العادة مختصرا عاما ومجردا. الغامضة وحدها

كان دور القاضي أو الفقيه في تفسيره سهلا لا ، ان واضحا لا لبس فيهذا كإف

 مجهود من المفسر لاستجلاء إلىفانه يحتاج ، أما اذا كان النص غامضا. ميسرا

غير أن تفسير . التين أمر لازم للقضاءح التا والتفسير في كل.معناه ومحتواه

)1(. يرا ضيقاون تفسكالنصوص العقابية في المجال التأديبي يجب أن ي

من"بأنهقضتحينذلكعلىالمصرية العلياةالإداريأكدت المحكمةوقد

يجوزفلا، ضيقَاتفسيرايتعين تفسيرهابالتأديبالخاصةالأحكامأنبهالمسلم

إلىتهدفوسيلةعنعبارة والقياس.عليهاالقياسأوتفسيرهافيالتوسع

ينظمهالملمسألةيجاد الحلإطريقنعنقصمنالقانونيشوبمااستكمال

.لهامماثلةلمسألةالقانونقررهالذيالحلاستعارةخلالمنوذلكالقانون

الصيغةإطارفيالقانونإرادةاستخلاصخلالمنيتملافالقياسولذلك

لهايقدمولمالبحثمحلالمسألةينظملمالقانونيفترض أنإنهبل، أوردهاالتي

فلا يجوز"بنصإلاعقوبةلا"لقاعدةوتطبيقًا. التطبيقالواجبالحلمباشرة

عليهاينصلمجديدةخلق عقوبةأجلمنالقياساستخدامالتأديبيةللسلطة

.صراحةالمشرع

  . وما بعدها32ص، المرجع السابق،  عبد الوهاب البنداري-1
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إلغاء شأنهامنالتيللنصوصبالنسبةيطبقلاالقياسحظرمبدأف

تقررالتيالنصوصوكذلك ،القائمةالعقوباتتخفيفأو، العقوباتأوالجرائم

أنإلا.الجنائيالمجالفيمطبقهوبماأسوة–لامتناع العقابأوللإباحةوجها

.الجنائيالنطاقفيإعمالهمنضيقًاأكثرالتأديبفيالإستثناءهذاإعمالمجال

جزاءاتمنيقابلهاوماالجرائمفيهاتتحددالتيالحالةتلكعلىوقد يقتصر

  .صراحةتتضمن ذلكتأديبيةائحلوبموجب

كما أن.حصرامحددةليستأنهاالتأديبيةالجرائمفيالأصلأنإلا

التأديبيةالعقوبةبإيقاعيتعلقفيماواسعةتقديريةبسلطةتتمتعالتأديبيةالسلطة

المجالفيالمطبقللتحديدخلافًاذلككل.العقوبةومقدار هذه، عدمهمن

.الجنائي

 الجنائيالمجالفيالقياسالتي إستوجبتالعلةأنالباحثيجدهناومن

لا فمثلا.هذه الحالةمثلفيقائمةغيرالتشريعفيالنقصوإستكمالالضرورة

تخفيفأسبابمنسببالتبنيالقياسإعمالالتأديبيةالسلطةعلىبأنالقوليتفق

تملكبل، المرتكبةفةللمخالمحددةبعقوبةبالأصلمقيدةليستالعقوبة وهي

أمامنكنلمماالحالبطبيعةوذلك.العقوبة الملائمةلتحديدالتقديريةالسلطة

الحالهذهففي.من جزاءاتيقابلهاوماالتأديبيةالمخالفاتتحددجزاءاتلوائح

الإعفاء أوأسبابمنسببلتطبيقوضوابطهبشروطهالقياسإعماليمكنفقط

)1(.العقوبةتخفيف

، المرجع السابق،  عبد الوهاب البنداري؛50-48ص، المرجع السابق،  أمجد جهاد نافع عياش-1

  .45.ص
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:عدم جواز اللجوء للعقاب المقنع-ـج

 من الإدارةدارية تستهدف إجراءات إفي تتمثل العقوبات التأديبية المقنعة   

. وليس لتحقيق الصالح العام، اتخاذها ايقاع عقوبات تأديبية بحق الموظف العام

 التنظيمية الإدارةجراءات متصلا بإ تصدر قرارا الإدارةمن ذلك مثلا أن 

ذا إف، على أساس أن في ذلك تحقيق لمصلحة المرفق) الغاء وظيفة، ندب ،كالنقل(

ن ذلك الجزاء فإ، ت بدافع توقيع العقوبة لا غيرما اكتشف أن ملابسات القرار كان

جراءات إلأن توقيع الجزاء على الموظف له . كان باطلا لكونه جزاء مقنعا

)1(.وضمانات تكفل له ابداء دفاع قد يمكنه من دحض الاتهام

ولو كان ما يوقع ، فلا تستطيع أن تستقل بها لنفسها مهما كانت الأسباب   

على ، ن تم ذلك برضا الموظفإو. على الموظف أخف من العقوبة المقررة

وبالتالي لا ،  هي علاقة تنظيمية لا تعاقديةالموظف بالإدارةأساس أن علاقة 

ديب يقتصر على العقوبات ن هذا المبدأ في التألأ، )2(يجوز الاتفاق على عكسه

.فقط دون الجرائم أو الأخطاء

نفس ، المرجع نفسه، ب البنداري عبد الوها؛نفس الموضع ، نفسه أمجد جهاد نافع عياش، المرجع -1

  .الموضع
  . و ما بعدها256ص ، 1985، دار الفكر العربي، قضاء التأديب،  سليمان الطماوي-2

 مـن دسـتور   46إذ أشارت المـادة   ،   أن هذا المبدأ هو في الأصل مبدأ دستوري        إلىو تجدر الإشارة    

  "الفعل المجرملا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب ":  على أنه1996

اذ يركز البعض من الفقـه      ،  وهو ذات المبدأ الذي تقوم عليه السياسة التشريعية في المجال الجنائي          

ويبسط سـلطانه علـى     ،  على ضرورة هذا المبدأ باعتباره مبدأ اساسيا يحكم مصادر القاعدة الجنائية          

principe)( نطاق سريانها كله de la légalité des crimes et des peines.

، دار الهـدى للمطبوعـات    ،  نظم القسم العام في قانون العقوبـات      ،  جلال ثروت : ينظر في هذا الصدد   

.40.ص، 1999، الإسكندرية
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وعلى خلاف ما هو مقرر ، فالثابت أنه فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية   

داري ما يقابله من جزاء إأن المشرع لم يحدد لكل ذنب ، بالنسبة للجرائم الجنائية

بل ، ياأو وضع حد أقصى و أدنى للعقوبة عن كل فعل يكون خطأ تأديب، تأديبي

وترك للسلطة التأديبية تقدير العقوبة التأديبية ، حصر المشرع العقوبات التأديبية

التي تراها مناسبة للأفعال التي تعد مخالفة للواجبات المقررة في إطار قوانين 

ة أو الإداريأو في الأنظمة الداخلية المنظمة لنشاط تلك المؤسسة ، الوظيفة العامة

  . المرفق العام

ا المبدأ يتمثل في ضرورة توقيع العقوبة في الحدود والنطاق الذي ن هذإ

 فلا تستطيع سلطات التأديب أن تستبدل العقوبات التي أوردها .يحدده المشرع

لا كان قرارها إو، المشرع بعقوبات أخرى تختلف عنها بالنوع أو في المقدار

أديبية لم ينص عليها ليه لا يجوز توقيع عقوبة تعوبناء . مخالفا لمبدأ المشروعية

فمركز الموظف والعقوبات . ولو كانت أخف من العقوبات المقررة، المشرع

التأديبية التي يجوز توقيعها عليه من الأمور التي يحددها القانون ولا يجوز 

ذا كان مبدأ الشرعية في القانون الجنائي يشمل الجريمة إو. الاتفاق على مخالفتها

لا أن هذا المبدأ في التأديب يقتصر إ، )لا بنصإ عقوبة فلا جريمة ولا( والعقوبة

  . على العقوبات دون الجرائم

قاعدةذكربل، التأديبيةالجرائمكل–الحصرسبيلعلى–يحددلمفالمشرع

، تأديبيةجريمةومقتضياتهاالوظيفةواجباتعلىخروجكل اعتبارهيعامة

يعدمالتحديد–الإداريالقضاءةرقاب تحت–تقديريةسلطةالإدارةجهةومنح

.التحديد بهذاصريحنصيوجدلمما، الوظيفةواجباتعلىخروجا

الواجباتبعضعلى الأساسية الخاصة أو العامةقوانين الفيالنصأما

وليس، إرشاديانصايكونأنيعدولافهو، السلوكيات بعضحظرأو، الوظيفية

علىمحددةغيرالمسلكيةالمخالفاتكانتإذاو. التحديدأوالحصرقبيلمن
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فإن، جنائيابهالمعمول الجريمةشرعيةلمبدأتخضعولا، الحصرسبيل

التأديب ميدانفيالعقوباتشرعيةمبدأيطبقحيث، لهتخضعالتأديبيةالعقوبات

لاف، الجنائيالميدانفي عما هو مقررومغايرمختلفتطبيقلكنه، الوظيفي

والعقوباتالمسلكيةالمخالفاتبينمقابلةالوظيفيالتأديب ميدان يفيوجد

.يالجنائ يدانمالفيمطبقهولمخلافًا، التأديبية

يجوزالتيالتأديبيةبالعقوباتقائمةيحددالمشرعأنالعامةفالقاعدة

اختيارحريةالمختصةالتأديبيةللسلطةويترك، المخطئ الموظفعلىتوقيعها

.المقررةالعقوبات قائمةبينمنالملائمةالتأديبيةةالعقوب

المشرعحددماإذاتختفيالملائمةالعقوبةاختيارفيالإدارةسلطةأنإلا

فمبدأ شرعية العقوبة التأديبية يتبلور في ، بذاتهاتأديبيةلجريمة عينة معقوبة

  :بعدين

زم لكافة المخالفات التأديبية  يتمثل في الإلتزام بالتحديد الحصري المل:البعد الأول

  . والمالي في القانون الوضعيالإداريذات الطابعين 

 يتجسد في تقنين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها بشأن :البعد الثاني

أو اللاحقة على ، سواء خلال المرحلة السابقة، أي الدعوى التأديبية، المنازعة

)1(.توقيع الجزاء التأديبي

ة التأديبية تقتصر على معاقبة الأفعال التي تعد مخالفة لواجبات  ن العقوبإ-2

  .وهي بهذا لا يمكن اعتبارها كالعقوبة الجنائية، الوظيفة العامة

وتوقع ، فهذه الأخيرة تخص جميع أطياف المجتمع بمن فيهم الموظفين    

 فالأفعال المجرمة هنا. على كل من يقوم بأفعال مجرمة وفقا لقانون العقوبات

  .468ص ،  السلطة التأديبية بين الفاعلية و الضمان: مصطفى عفيفي-1
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و لا تمس مرتكب الجريمة في ، أو فئة معينة، ليست خاصة بأشخاص معنيين

  . وإنما تمسه في حياته مباشرة، وظيفته فحسب

 فهي )1(.فإنها تمس مزاياه المادية أو المعنوية الوظيفية، أما العقوبة التأديبية

لتي هناك العديد من الأفعال ا، وعلى ذلك. لملكيةلليست عقوبات سالبة للحرية أو 

  .يمكن اعتبارها من قبيل المخالفات التأديبية دون اعتبارها جرائم جنائية

 أن الموظف يمكن أن يعاقب من الناحية الجنائية        إلى ةهذا وتجدر الإشار

فهي جرائم ، كالفرض المتعلق بجريمة الرشوة أو الاختلاس مثلا، والتأديبية معا

  .و أيضا وفقا لقوانين الوظيفة العامة، اتيعاقب عليها الموظف وفقا لقانون العقوب

والدفاع عن النظام ،  أن الغاية من العقوبة الجنائية هي مكافحة الجريمة-3

 أو بمعنى آخر . حماية بعض المصالح الاجتماعيةإلىلكونها تتجه ، الاجتماعي

الحفاظ على النظام العام والدفاع عن المجتمع ضد كل من يعرض أمنه 

)2(. والعقوبة هنا يتم توقيعها باسم المجتمع ولصالحه.مته للخطرواستقراره وسلا

فإنه تقرر لحماية المركز الوظيفي من المخالفات ، أما الجزاء التأديبي

¡)3(وسير المرافق العامة بانتظام واضطراد، المخلة به لما يتطلبه حسن العمل

ن سير العمل في  وحسكما أن الغاية منها تتبلور في إعادة التوازن والانسجام

  .وبذلك يكون أثرها ضيقا مقارنة بالعقوبة الجنائية. المرفق العام

  .96ص ، المرجع السابق،  ؛  بوالشعير سعيد92ص ، المرجع السابق،  كمال رحماوي-1
دار الكتب ، التحقيق الجنائي الإبتدائي و ضمانات المتهم و حمايتها، أشرف شافعي،  أحمد المهدي-2

  .166ص ، 2005، مصر، القانونية
  .472ص، 2007، دار الجامعة الجديدة للنشر،القسم العام، قانون العقوبات،  محمد زكي أبو عامر-3
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ن الغرض من كلا العقوبتين لا يقصد بهما التعويض كما هو الوضع إ -4

ا جزاء هدفه ردع موإنما توقع  كل منهما بوصفه، بالنسبة للمسؤولية المدنية

.)1(يفة العامةالمخالف لقواعد القانون الجنائي أو لقوانين الوظ

فإن الاختصاص ،  أما فيما يتعلق بالسلطة المختصة بتوقيع الجزاء الجنائي-5

 وهي .جراءات قضائية خاصة إ المحاكم الجنائية وفقإلىيعود في توقيعها 

تختلف عن السلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية التي هي من اختصاص 

لاسيما في الدول التي ، ية الأعضاءالسلطة الرئاسية مناصفة مع اللجنة متساو

تأخذ بالنظام الشبه القضائي على النحو الذي سيتأتى بيانه عند تحديد السلطة 

.)2(.المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي

أما في الدول التي تأخذ بالنظام القضائي في توقيع العقوبات التأديبية 

 الفيصل بينهما يكمن نأعلى اعتبار ، ن الوضع يبدو أكثر دقةإف، كمصر مثلا

تنضوي تحت ، في أن المحاكم التأديبية هي جهات الولاية العامة في التأديب

 أما المحاكم الجنائية فهي جهة قضائية من جهات .الإداريولاية القضاء 

  . القضاء العادي

في حين أن ،  تشمل المسؤولية التأديبيةانعكاساتهاو ائيةزآثار العقوبة الجن إ-6

.ة التأديبية لها أثر محدود نسبيا مقارنة مع سابقتهالمسؤوليا

يعاقب عليه بالنظام  ائية ولازيمكن أن يرتكب شخص فعل يشكل جريمة ج

 إمكان توقيع عقوبات تأديبية على إلىإضافة . والعكس بالعكس صحيح، التأديبي

  .تلزم العقاب تسولا، ائيزتشكل جريمة  في نظر القانون الج أفعال لا

  .16ص ، المرجع السابق،  عبد الوهاب البنداري-1
  . وما بعدها من الباب الأول من هذه الرسالة69صتشكل هذه المسألة محور معالجة في  -2
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وهذا ،  غاية الفصل بهإلىلتحقيق الجزائي يوقف التحقيق التأديبي ان إ -7

لا يمنع توقيع عقوبة تأديبية ، حفظ التحقيق من النيابة العامةعلى أن . لارتباطهما

وجود لما  لاف، عند صدور حكم بالبراءة في الجنائيالشأنوكذلك ، على الموظف

  .يمنع من توقيع عقوبة تأديبية

الشك "  القانونية المتعارف عليها في القانون الجنائيعدة قاالعدم سريان  -8

  .لة التأديبيةاء بالنسبة للمس"يفسر لصالح المتهم

 بالنسبة للعقوبتينعدم سريان قاعدة تقادم العقوبة التأديبية كما هو الحال  -9

في جلسات سرية عكس يكون  التأديبيةصدور العقوبة لان ، لمدنيةاية وئازالج

  ينطق بها على مرآ من الناس في جلسة في العقوبة الجنائية التي ما هو عليه 

والتي من خلاها تتحقق نزاهة ، وذلك ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة، علنية

  .    القضاء

 لا  الذي يصدره رئيس الدولة عن العقوبات الجنائية العفو الرئاسيكما أن-10

.)1(العقوبة التأديبيةالعفو عن   بالضرورةيعني

، ذا كان الحال كذلك بالنسبة لتمييز العقوبة التأديبية عن العقوبة الجنائيةإو

فان المعادلة ،  تبيان صور الخطأ التأديبيإلىوبعدما انتهينا في الفصل التمهيدي 

لا تستقيم دون الكلام عن الطرف الثاني في المعادلة و تحديد صور الجزاء 

  . التالي يشكل موضوع المطلبوهذا ما، التأديبي

، 1976، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها،  مصطفى عفيفي-1

  .وما يليها 69ص 
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: المطلب الثاني

:تصنيف الجزاءات التأديبية

لقد تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة جدولا خاصا بالعقوبات 

 أقصاها إلىوصولا ،  عقوبة التنبيهوالمتمثلة في، بدأ من أخفها درجة، التأديبية

.)1( أربع درجاتإلىوقد صنفها ،  التسريح أو العزلو المتمثلة فيدرجة 

على أن المشرع الجزائري قد قيد السلطة المختصة التي لها صلاحية 

وقد . و منعها من توقيع عقوبات خارجة عن تلك التي حددها القانون، التأديب

وصنفت تبعا لكل مستوى نوع الخطأ العقوبة ، رتبت هذه العقوبات تبعا لشدتها

تضمن القانون  و الم1985مارس23 المؤرخ في 85/59المرسوم رقم أن إلى تجدر الإشارة - 1

 ثلاث إلىقد صنف العقوبات التأديبية ،  العموميةالإداراتالأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و 

  : و هي124درجات طبقا لما ورد في نص المادة 

:الدرجة الأولى عقوبات

الإنذار الشفوي-

الإنذار الكتابي-

التوبيخ-

. ثلاثة أيامإلىالإيقاف عن العمل من يوم -

:ة الثانيةرجالد عقوبات

 ثمانية أيامإلىالإيقاف عن العمل من أربعة أيام -

الشطب من جدول الترقية-

: الثالثةالدرجةعقوبات 

النقل الإجباري-

التسريح مع الإشعار المسبق و التعويضات-

التسريح دون الإشعار المسبق و من غير تعويضات-

زيادة على العقوبات ،  العموميةراتالإداويمكن أن تقرر القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات و 

عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى و الثانية تتناسب و طبيعة العمل في هذه ، المنصوص عليها أعلاه

  . العموميةالإداراتالمؤسسات و 
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 لا تحترم من طرف -حيان في غالب الأ-التيو، التي توافقه طبقا للقواعد النسبية

.)1(ةالإداريالسلطة 

ويليها الكلام ،  الأولى والثانيةتينوفيما يلي سيتم التعرض لعقوبات الدرج

  . الثالثة والرابعةتينعن عقوبات الدرج

:عقوبات الدرجة الأولى: أولا

:وهي تتمثل في، كما قد تكون كتابية، إن هذه العقوبات قد تكون شفهية

 ليس لها أثر أنه الجزاءات وما يميز هذه. التوبيخأو ، لإنذار الكتابي اأو، التنبيه

كما أنها تتناسب مع المخالفات ،  أخف العقوبات التأديبيةكما أنها، مالي

.)2(اليسيرة

 الإخلال إلىوقد قررها المشرع بالنسبة لكل خطأ من شأنه أن يؤدي 

.)3(بالانضباط العام ويمس الوظيفة العامة

 ر على عدم جواز توقيع عقوبة الإنذاإلىانب من الفقه المقارن ويتجه ج

ذلك أن الموظف الذي لم يجد معه ، على الموظف إلا مرة واحدة في السنة

ولم تمض سنة على تحذيره ،  الإخلال بواجبات وظيفتهإلىويعود ، الإنذار

.)4(يلزم ردعه بعقوبة أشد منها، بإنذار

عقوبات ذات أثر نسبي على الحياة ، هاويبدو أن هذه العقوبات في جوهر

 تجنب الإخلال بالسير الحسن  هو المراد منهاحيث أن، الوظيفية للموظف العام

  .لأداء المرافق العامة

1 - ESSAID TAIB, Droit De la fonction publique, Dar houma ,2005, p. 340.
  العام المتضمن القانون الأساسي2006 يوليو 15 المؤرخ في 06/03 رقم من الأمر163/1 المادة -2

  .للوظيفة العامة الجزائري سابق الاشارة اليه
   المشار إليه سابقا06/03 من من الأمر 178 المادة -3
  .243ص ، المرجع السابق،  ماجد راغب الحلو-4
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وخاصة الشفهية منها لا يكون لها أثر في ملف ، كما أن عقوبات الدرجة الأولى

لى الحياة هي عقوبات لا يكون لها أي أثر عف.  عكس التوبيخوهذا، الموظف

  .و لا أثر لها على كرامة الموظف، المهنية للموظف أو ترقيته

:عقوبات الدرجة الثانية: ثانيا

و تتمثل أساسا في طائفتين ، وهي عقوبات أشد من عقوبات الدرجة الأولى

  : أساسيتين هما

  .ثلاثة أيام) 03 (إلىيوم ) 01(التوقيف عن العمل من -

  .تأهيل الشطب من قائمة ال-    

فالتوقيف عن العمل هنا يستلزم تعليق ممارسة الوظيفة جبرا وبصفة 

 وقد قررها . غاية الانتهاء من مساءلته تأديبياإلىأي ، ولأجل معلوم، )1(مؤقتة

)2(:إلىالمشرع بالنسبة للأخطاء التي من شأنها أن  تؤدي 

.الإدارةأو أملاك / المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و .1

.الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية.2

اتجاه إرادة المشرع في تشديد هذه ،  وغني عن البيان في هذا المجال

ن هذه  من شأإذ، والأخطاء التي تنسب للموظف المذنب، العقوبات بما يتلاءم

  . للخطرالإدارةو أملاك ، من المستخدمينأالأخطاء أن تعرض 

أو ، أو اللامبالاة،  أساس السهو أو الإهمالغير أن ما يميزها أنها تقوم على

،  وكلها أوصاف لا تنم عن القصد في ارتكاب المخالفة أو الخطأ التأديبي.التهاون

  . المشار إليه سابقا06/03 رقم من الأمر163/2 المادة -1
  . من نفس الأمر179دة  الما-2
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ذا ما توافر عنصر القصد  فإ.تيان المخالفةإوهو ما ينفي عنها عنصر العمد في 

  . أخطاء من درجة أخرىإلىتحولت ، والعمد فيها

:الثةعقوبات الدرجة الث: ثالثا

 ثمانية إلى) 4(وتتمحور هذه العقوبات في التوقيف عن العمل من أربعة 

وتتمثل هذه )1(.أو النقل الإجباري،  درجتينإلىأو التنزيل من درجة ، أيام) 8(

 وظيفة أخرى في غير المكان الذي إلىالعقوبة في نقل الموظف المخطئ إجباريا 

فتوقيف الموظف ، وبات لها أثر ماليمع التأكيد على أن هذه العق، كان يعمل فيه

و يتقاضى نصف المرتب مع المنح العائلية  ، لفترة يعني عدم تقاضي راتبه كاملا

.)2(فقط

ولذلك فإن عقوبات الدرجة الثالثة تتوافق مع أخطاء الدرجة الثالثة التي تتحقق 

:)3(في الحالات التالية

.ةالإداريتحويل غير قانوني للوثائق -1

لومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال إخفاء المع-2

.تأدية مهامه

رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام -3

.المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول

. إفشاء الأسرار المهنيةأو محاولةإفشاء -4

أو ،  لأغراض شخصيةالإدارةاستعمال تجهيزات أو أملاك -5

.المصلحةلأغراض خارجة عن 

  . من نفس الأمر163/3 المادة -1
  .102.ص، المرجع السابق، سعيد بوالشعير -2
  . المشار إليه سابقا06/03من نفس الأمر 180 المادة -3
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:عقوبات الدرجة الرابعة: رابعا

:)1(وتشمل عقوبتين هما

وهي عقوبة مؤداها تنزيل الموظف ،  الرتبة السفلى مباشرةإلىالتنزيل . 1

وهو يختلف عن نوع آخر من ،  الرتبة الأدنى منهاإلىمن الرتبة التي يحتلها 

مما يعني ،  الوظيفي التنزيل في الدرجة أو التنزيل في السلم: والمتمثل فيالتنزيل

.زوال مدة معينة من الأقدمية

 وهي عقوبة بمجرد توقيعها يفقد الموظف صفة الموظف )2(،التسريح. 2

. انتهاء الرابطة الوظيفيةإلىأو بمعنى آخر هي أحد الأساليب التي تؤدي ، العام

وتعتبر هذه العقوبات أشد العقوبات جسامة ووطأة على الحياة     

)3(:وهي تتقرر في الحالات التالية، فالوظيفية للموظ

  . من نفس الأمر163/4 المادة -1
لال وذلك من خ،  أن التسريح لا يعد في كل الأحوال عقوبة تأديبيةإلىهذا وتجدر الاشارة  -2

  :الفرضين التاليين

  .أن التسريح قد يتم في حالة الموظفين الزائدين:  فيلفرض الأوليتمثل ا -

من 85فيكون في الحالة التي أشار إليها المشرع الجزائري من خلال نص المادة الفرض الثاني  أما -

فيسرح دون ، يفي بأدائه الوظالإدارةالذي لم تقتنع ، وهي حالة الموظف المتربص، 03-06  رقمالأمر

  .شعار مسبق أو تعويضإ

 وهي تنحية :العزل وهي،  أن هناك عقوبة أخرى توقع على الموظف العامإلىهذا وتجدر الاشارة 

وذلك ، لدولة نهائياالمناصب الإدارية لولا يجوز توظيفه في ، الموظف العام عن الوظيفة نهائيا

اذ يتم ، يوما متتالية15المبرر للموظف لمدة ويتحقق ذلك في حالة الغياب غير ،بموجب قرار مسبق

على . ساعة توجيه الاعذار الثاني48ليليه بعد ، عذار الأول للموظف العامفي هذه الحالة توجيه الإ

عذار وفق جراء العزل بسبب اهمال المنصب بعد الإإتعيين أن تتخذ السلطة التي لها صلاحية ال

 السابق 03-06من الأمر رقم 184ورد في نص المادةطبقا لما ، كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

  .الاشارة اليه
  . المشار إليه سابقا03-06 من الأمر  181 المادة -3
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من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص ، الاستفادة من امتيازات-أ 

.طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارس وظيفته

.ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل- ب 

التسبب عمدا في أضرار مالية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة - ج 

 العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن الإدارةأو 

.للمصلحة

.إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة للسير الحسن للمصلحة-د 

تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو -ه 

.بالترقية

.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر-و 

 من خلال قانون مشرع المصريالفان ، المشرع الجزائريغراروعلى 

قد درج في إقرار العقوبات التأديبية من خلال نص  ، العاملين المدنيين بالدولة

وانما ،  درجات كما فعل المشرع الجزائريإلىدون أن يصنفها ، 80المادة 

و دون أن يراعي في ذلك اختلاف الأثر المترتب ، اكتفى بسردها في نص واحد

  : تتمثل في-في التشريع المصري-ذه العقوباتإن ه.عن توقيع كل عقوبة

.الإنذار.1

  . أشهر03تأجيل موعد الاستحقاق لمدة لا تتجاوز .2

و لا ، الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة.3

يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد 

.الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا



   ماهية الجزاء التأديبي و التناسب-- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - الباب الأول

- 66 -

الوقف عن العمل لمدة و، لحرمان من نصف العلاوة الدورية ا.4

  .لا تتجاوز ستة أشهر من صرف الأجر

  .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.5

  .خفض الأجر بحدود علاوة.6

  . الوظيفة في الدرجة الأدنى مباشرةإلىالخفض .7

 الوظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض إلىالخفض .8

. القدر الذي كان عليه قبل الترقيةإلى الأجر

.إحالته على المعاش.9

)1(.الفصل من الخدمة.10

 قد درج على وضع هرم يتضح من هذا العرض أن المشرع الجزائري

 الأشد مع التأكيد إلىبحيث رتبها من العقوبة الأخف ، تدريجي للعقوبات التأديبية

 هي 85/59  رقمة في المرسومفي نفس الوقت على أن العقوبات التي كانت وارد

 أربع إلى مع إعادة تصنيفها 06/03  رقمنفسها العقوبات الواردة في ظل الأمر

 التأديبية ينبغي ةمركزا في ذات الوقت على أن تقرير وتقدير العقوب.)2(درجات

 1987 لسنة 47رقم ،  من قانون العاملين المدنيين بالدولة80 ينظر الفقرة الأولى من المادة -1

  .2005، دار الحقانية، المصري
 قد ميز 1978 لسنة 47نون العاملين المدنيين بالدولة بمصر رقم  أن قاإلى هذا و تجدر الإشارة -2

  :بين طائفتين من الموظفين فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات التأديبية و هما

 الموظفين العاديين الذين يتعرضون للعقوبات التالية  التي سبق ذكرها المذورة من خلال الفقرة -

  .80الأولى من المادة 

، اللوم، التنبيه: ملين من شاغلي المناصب العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية أما بالنسبة للعا-

  .الفصل من الخدمة، الإحالة على المعاش

  .1978 لسنة 47 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 80وردت هذه الجزاءات في المادة 
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حددها المشرع من خلال نص المادة ، تأن يتم بناء على مجموعة من الاعتبارا

  :وهي، 03-06 رقم  من الأمر161

  .درجة جسامة الخطأ.1

.الظروف والملابسات التي أرتكب فيها.2

  التي تتمثل في معرفة مركزه ، مسؤولية الموظف المعني.3

.يالوظيف

.النتائج المترتبة على سير المصلحة.4

.الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.5

طأ الذي ارتكبه الموظف على أنه يجب الأخذ في عين الاعتبار درجة الخ

 المرتكب و العقوبة الإداريوهذا يستلزم أساسا إقامة تناسب بين الذنب ، العام

.)1(المقررة من طرف السلطة التأديبية

 للقانون  المتضمن03-06  رقممر بين ما ورد في الأسبيل المقارنةوفي 

دنيين قانون العاملين الموما تضمنه ، للوظيفة العامة الجزائريالأساسي

 حد بعيد في تصنيف إلىيتضح أن المشرع الجزائري قد وفق ، بالدولة المصري

لأن الأثر المترتب عن كل درجة يختلف عن ،  أربع درجاتإلىهذه العقوبات 

كما أن جميع الاعتبارات التي أوردها المشرع . الدرجة التي تأتي بعدها

ير التي يجب على تمثل في حقيقتها المعاي، 161الجزائري في نص المادة 

 تساعد معايير موضوعيةوهي ، السلطة التأديبية التقيد بها عند تقرير أي جزاء

  . هذا من جهة، في اختيار الجزاء العادل والمناسب

  . و ما بعدها90ص ، المرجع السابق،  كمال رحماوي-1
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  علىيؤكد، ن المشرع الجزائري من خلال هذا التصنيفإف، ومن جهة أخرى

. اءات التأديبية التقديرية في توقيع الجزالإدارةمدى جديته في الحد من سلطة 

 إطلاق يد إلىمن شأنه أن يؤدي ، فالنص على هذه العقوبات في نص واحد

 عدم التناسق والانسجام بين هذه إلىومن شأنه أن يؤدي ،  في هذا المجالالإدارة

 مثلا أقل شدة و وطأة من الخصم من ر فالأثر المترتب على الإنذا.العقوبات

 يستطيع  حيث ما يبرره من الناحية العملية التدرج له هذاوما من شك أن، الأجر

   . في هذا المجالالإدارة بسط رقابته على سلطة الإداريمن خلالها القاضي 

أنه قد جاء عشوائيا حيث  فالملاحظ عليه، أما ما جاء في القانون المصري

بالرغم من اختلاف هذه ، درج على ذكر كل العقوبات التأديبية في نص واحد

ولعل الحكمة في ذلك . وفي الأثر المترتب عن كل عقوبة، رجاتهاالعقوبات في د

حيث ،  أن المشرع المصري يأخذ بالنظام القضائي في المساءلة التأديبيةإلىتعود 

كجهات صاحبة الولاية العامة ) المحاكم التأديبية(أنشأ محاكم خاصة لهذا الغرض 

 في تعداده للعقوبات كز وهو الأمر الذي جعله لم ير.في المساءلة التأديبية

يقفون على مسافة ) الموظف-الإدارة(فكل من طرفي المساءلة التأديبية ، التأديبية

الذي يبتغي تحقيق الصالح العام بعيدا عن أي اعتبارات ، واحدة أمام القضاء

      .شخصية

 السلطة المختصة بتوقيع إلىوذلك بالنظر ، ن هذا النص له ما يعزوهإذن فإ

وعلى هذا . التي كثيرا ما تؤثر في اختياره، يبي في كلا النظامينالجزاء التأد

ن معرفة السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي له من الأهمية بما إالأساس ف

قامة أحد الدعائم الأساسية التي يستقيم بها إلما تلعبه من دور بارز في ، كان

  . وهو ما يشكل موضوعا للمبحث التالي، النظام التأديبي
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:المبحث الثاني

: السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي

تختلف القواعد التي تنظم سلطة التأديب في مجال الوظيفة العامة من تشريع 

 رهين البيئة التي يولد بها  يعد التشريع التأديبي أنإلىوذلك بالنظر ،  آخرإلى

  .شبه قضائيةفخلق السلطة التأديبية شبيه بخلق هيئة . ليطبق تقاليدها

إذ يتحدد مفهوم ، ويعتبر النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي

لشخص المخول قانونا بتوقيع باأو ، السلطة التأديبية بالجهة المختصة بالتأديب

العقوبات التأديبية المدرجة في قوائم الجزاءات المنصوص عليها على سبيل 

  .الحصر في قوانين الوظيفة العامة

)1(:ن وظيفة السلطة التأديبية في مجال التأديب تتحدد بدورين أساسيين وهماإ

  .و يتمثل في تحديد الخطأ التأديبي:  الدور الأول-      

  .فينحصر في توقيع العقوبة التأديبية:الدور الثاني-

و إنما ، ومع ذلك فهي لا تباشر هذا الاختصاص باعتباره حقا شخصيا لها

لا تملك ، ظيفة أناطها المشرع بها ضمن شروط وأوضاع محددةتباشره كو

  . تفويضها إلا إذا أجازها القانون صراحة

سيتم الحديث في هذا المبحث عن الاتجاهات المختلفة ، وترتيبا على ما سبق

).أولمطلب(و موقف المشرع الجزائري منها ، للنظم التأديبية المقارنة

الضمانات التي يجب أن تلتزم بها هذه على أن يليها تحديد الضوابط و 

).ثانيمطلب(السلطة التأديبية حين مباشرتها لهذه الوظيفة 

، دار الكتاب الحديث، الضمانات التأديبية في قوانين الوظيفة العامة و العسكرية، رشيد عبد الهادي -1

  .84-84ص ، 2008، مصر
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: المطلب الأول

: وموقف النظام التأديبي الجزائريالنظم التأديبية

إن قوام أي سلطة إدارية لا يكون إلا من خلال وجود مجموعة من الأجهزة 

فقيام مجتمع . ظائفها بالصورة الكاملةة في أداء والإداريالتي تساعد السلطة 

يتحقق من خلالها مبدأ دوام سير ، متميز يستلزم وجود سلطة تأديبية، وظيفي

  .الإداريفاعلية العمل  وتجسيد، المرافق العامة بانتظام  واضطراد

ن اعترفت بالتأديب كضرورة حتمية لصيرورة المرافق إو، غير أن الدول

 من إنطلاقاو.  تحديد السلطة التي لها صلاحية التأديبإلا أنها اختلفت في، العامة

المناسب في هذا المطلب الكلام عن مختلف الأنظمة التأديبية المتبعة هنا يبدو من 

ثم تحديد موقف المشرع الجزائري من هذه النظم . )الفرع الأول(في دول العالم 

  :وذلك على النحو التالي، )الفرع الثاني(التأديبية المختلفة

:الفرع الأول

: النظم التأديبية المقارنة

ان الدارس لموضوع السلطة التأديبية يجد تعددا للجهات التي تملك توقيع 

والتي لا تخرج في جوهرها عن ، الجزاءات التأديبية على الموظف المخطئ

  :احدى الصور الثلاث التالية

  .الإدارةوينعقد فيها الاختصاص لجهة  :الصورة الأولى

  .وينعقد فيها الاختصاص لجهة قضائية مستقلة: الثانيةالصورة 

. والقضاءالإدارةوينعقد فيها الاختصاص لجهة تجمع بين : الصورة الثالثة

  : تفصيل ذلكيوفيما يل
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:الإداري النظام -أولا

ودون الاستعانة ، ة وحدهاالإداريويتحقق هذا النظام عندما يكون للسلطة 

وذلك أيا كانت ، التأديبي على الموظفين بهابهيئة أخرى حق توقيع الجزاء 

.)1(جسامة الجزاء

 تستقل الإدارة ويعني ذلك أن . أو الرئاسيالإداريوهذا ما يسمى بالتأديب 

واختيار العقوبة ،  أي جهة أخرى في تحديد المخالفات التأديبيةإلىدون الرجوع 

  .المناسبة لها من بين العقوبات التي نص عليها القانون

 على الإدارة هو الذي يجعل الغلبة لمبدأ الفاعلية في نطاق الإداريأديب فالت

، فالغرض من هذا النظام هو تسيير المرافق العامة بانتظام ودقة. مبدأ الضمان

.)2(ة بسلطة توقيع الجزاءاتالإداريوهذا لن يتحقق إلا إذا زودت الجهة 

سرعة حتى يحقق أثره ففاعلية التأديب تستوجب أن يتسم الجزاء بالحسم و ال

، الإدارة جهة غير إلىفإذا ما عهد بالتأديب . بالنسبة للموظف المخطئ و غيره

 المحاكمات التأديبية أمر فيه إلىخاصة و أن اللجوء ، فيطول أمده و يفقد فاعليته

كثير من الإجراءات مما يترتب عليه مرور وقت طويل قبل توقيع الجزاءات 

  . التأديبية

ذن أكثر مقدرة من غيرها في التعرف على سلوك إة داريالإفالسلطة 

لذا فإنها أقدر على ،  مدى خطورة الخطأ الذي ارتكبه و أثرهوتقدير، الموظف

.)3(اتخاذ الإجراء التأديبي

، 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، أحمد بوضياف -1

  .76ص
، 2004، دار المطبوعات الجامعية، مة في الوظيفة العاالإداريالتأديب ، علي جمعة محارب -2

  .14ص
، القاهرة، مطابع الدار الذهبية، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة،  عبد اللطيف بن  شديد الحرفي-3

  .107ص ، 2006
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إذا ما أدرك العاملون ،  ذلك أنه حتى من الناحية النفسيةإلىويضاف 

ي يتبعونها تملك إزاءهم سلطة ة أو الرئاسية التالإداريبالمرفق العام أن الجهة 

فإن ذلك ، إذا ما تقاعسوا في واجب من واجبات الوظيفة،  عقوبات تأديبيةتوقيع

وأن أوامر وقرارات السلطة الرئاسية تجد ، سيكون من باب الردع المعنوي

  .طريقها للتنفيذ

إذا ما اكتملت كل ، وبذلك تتحقق أهداف المنظمة العامة أو المرفق العام

)1(.الإداريوخصوصا الأخذ بنظام التأديب ،  ذلكإلىلمفضية الأسس ا

ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام كقاعدة عامة الولايات المتحدة 

هي في ،  والجدير بالملاحظة أن الدول التي تأخذ بهذا النظام)2(.الأمريكية

ظم فالعقوبة التأديبية في هذه الن .حقيقتها دول تعتمد على نظام وحدة القضاء

ة لخصاصة نفسها وبلا الإداري حقا من الحقوق التي تستأثر بها السلطة تعتبره

على )سواء كانت بسيطة أو جسيمة(شريك لها بالنسبة لكافة الجزاءات التأديبية 

  :وذلك لاعتبارين أساسيين، الموظفين

 يتمثل في أن المخالفات التأديبية لا تخضع فقط لاعتبارات :الاعتبار الأول-

  . واضطراد كحسن سير المرافق العامة بانتظام، نما لاعتبارات أخرىإو، يةقانون

الذي يجب أن يتسم ، ويتمثل في فاعلية الجزاء التأديبي:الاعتبار الثاني-

.  بالحزم والسرعة

  .14ص ، المرجع السابق،  علي جمعة محارب-1
  .341ص ، المرجع السابق، ،  محمد جودت الملط-2

أن هذا النظام المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية مقرر بموجب  إلىوتجدر الإشارة  هذا -

.1966 و العمال لسنة الإداریةمن  القانون المتعلق بالمنظمات 1215المادة 
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: النظام الشبه قضائي- ثانيا

وتتجسد صورة هذا النظام في اتجاه المشرع نحو تحقيق بعض الضمانات 

فهو لا . وهو يعتبر صورة من صور نظام التدرج الرئاسي. لجزاءاتقبل توقيع ا

و لكن يلزمها قبل توقيع هذا الجزاء ،  تماما في توقيع الجزاءالإدارةيستبعد جهة 

و ، )1(وأخذ رأيها في توقيع العقوبة على الموظف، باستشارة هيئات معينة مستقلة

:)2(غالبا ما يتخذ هذا النظام إحدى الصور الآتية

 هيئة مستقلة الإدارةوتتمثل في أن ينشئ المشرع بجانب  :الصورة الأولى

 بعد ذلك الإدارةعلى أن تحتفظ ،  الجزاءعيتعين أخذ رأيها قبل إصدار قرار توقي

وعلى الرغم  من كون رأي هذه الهيئة . بحريتها الكاملة إزاء ما قدمته هذه اللجنة

 ملزمة قانونا بأخذ رأيها قبل توقيع ارةالإدإلا أن جهة ، ةالإداريغير ملزم للجهة 

  .وإلا ترتب على ذلك بطلان قرارها، العقوبة

 هيئة مستقلة الإدارةوتتمثل في أن ينشئ المشرع بجانب :الصورة الثانية

  .ة احترامه والتقيد بهالإداريأي يتعين على الجهة ، تصدر رأيا ملزما للإدارة

 مجالس تأديب الإدارةشرع بجانب وتتمثل في أن ينشئ الم:الصورة الثالثة

إذ تعتبر ، وتكون مشكلة من عناصر قضائية وإدارية، مخصصة لهذا الغرض

  .مثل هذه الهيئة جهة إدارية ذات اختصاص قضائي

والكويت التي )3(،تونس، المغرب،  فرنسا:ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام

ون العمل بالقطاع العام من خلال قان،  في التأديبالإداريأخذت بهذا النظام 

  . و ما بعدها341ص ، نفس المرجع،  محمد جودت الملط-1
، مرجع السابقال،  ؛ عبد اللطيف بن شديد الحرفي76ص  ، المرجع السابق،  أحمد بوضياف-2

  .109ص
  .342ص ، المرجع السابق، محمد جودت الملط -3
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الذي وزع السلطة التأديبية ، 1979وقانون الخدمة المدنية رقم ، 1960في18رقم

والسلطة الرئاسية حسب نوعية الوظيفة والدرجة التي ، بين مجلس الخدمة المدنية

ومدى جسامة العقوبة المراد إنزالها بالموظف ، يشغلها المتهم في السلم الوظيفي

)1(.المذنب

 فبراير 24بتاريخ المؤرخ  1.58.008  التنفيذي رقم المرسوم المغرب من خلال تقرر فيوذلك ما  -

 في العقوبات التأديبيبة من  الخامس، المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العامة، في الباب1958

 المتساوية الإدارية وتقوم اللجان السلطة التي لها حق التسميةتختص بحق التأديب": بأنه 65الفصل 

".بغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثينالأعضاء بدور المجلس التأديبي و 

 من القانون رقم 12 ذات المبدأ من خلال المادةراقراإ  المشرع التونسي إلىفي حين اتجه-

المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات 1983-12-12لمؤرخ في ا112

دارة لجنة أو إتحدث لكل :"حيث جاء فيها على أنهالإدارية، المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

  . يكون أعضاؤها الممثلون للأعضاء المنتخبيندارية متناصفةإلجان عدة 

الاعداد  عطاءا القانون فيما يتعلق بالترسيم وإنظر حسب الشروط المضبوطة بهذولهذه اللجان أهلية ال

  .والترقية الوجوبية لضرورة العمل مع تغير الاقامة والتأديب المتعلقة بالأعوان العموميين

بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ر  بأم المتناصفةالإداريةاللجان ويضبط تنظيم وتسيير 

  ."الإداريح والاصلا
  .30.ص، المرجع السابق، فؤاد محمد عوض -1

مبينة ،  بتصنيف  المجالس التأديبية تبعا للدرجة الوظيفية التي يشغلها)الكويتي( اهتم هذا القانونولقد -

  :وفقا لنصوص المواد التالية

 عليا ووكيلهايشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الأولي من رئيس محكمة الاستئناف ال: "119لمادة ا

  : والعقوبتان اللتان يجوز له توقيع أحدهما هما.  العاموالنائب

  .  اللوم-1

 العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو المكافأة أو الحرمان منها كلية أو جزء -2

  ."منها

 يتبعها الموظف يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الثانية من مدير عام الدائرة التي: "120لمادة ا

 على ةومن مندوب عن ديوان الموظفين في الدرجة الثاني، ومن المحامي العام أو رئيس النيابة العامة

لالأق
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التدرج   تتلخص في كونه صورة من صور النظامواذا كانت ملامح هذا

ولكن يلزمها ،  في توقيع الجزاء التأديبيالإدارةلا يستبعد جهة  فهو، الرئاسي

لما يحققه من ، باستشارة هيئات معينة ومستقلة قبل توقيع الجزاء التأديبي

  : الصور التالية في إحدى هذا النظام وتتجلى ملامح.ضمانات إجرائية للموظف

  .إنشاء هيئة رأيها غير ملزم-1

  .إنشاء هيئة رأيها ملزم-2

  . إنشاء مجالس تأديب متكونة من قضاة و إداريين-3

: النظام القضائي-ثالثا

  ، الإداريفي هذا النظام يقرر المشرع انتزاع سلطة التأديب من يد الرئيس 

      ، أي رفع الدعوى التأديبية، د الاتهام مجرىويجعل اختصاصه مقتصرا عل

وإناطة سلطة التأديب بهيئات قضائية خاصة مستقلة تختص بتقدير ، ومتابعتها

وبتوقيع الجزاء المناسب من بين ،  الموظفإلىالخطأ الوظيفي المنسوب 

.)1(الجزاءات المنصوص عليها قانونا

يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الثانية من وكيل الوزارة التي يتبعها الموظف ومن المحامي العام 

  ."في الحلقة الثانيةأو رئيس النيابة ومن مندوب عن ديوان الموظفين من موظ

يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الثالثة من وكيل الوزارة المساعدالتي يتبعها : "121لمادة ا

الموظف ومن أحد وكلاء النيابة العامة يعينه النائب العام ومن مندوب عن ديوان الموظفين من موظفي 

الحلقة الثانية

ن وكيل الوزارة المساعد التي يتبعها الموظف ومن أحد يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الثالثة م

ومن مندوب عن ديوان الموظفين في الدرجة الثالثة على ، وكلاء النيابة العامة بعينه النائب العام

  ."الأقل
  .15ص ، المرجع السابق، علي جمعة محارب -1
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بحيث يقتصر دورها ، الإدارةففي هذا النظام تنتزع سلطة التأديب من يد 

و لهذه المحاكم الاستقلال العضوي و . في رفع الدعوى أمام المحاكم التأديبية

و يتجلى ذلك في أن مهمة قضاة التأديب لا تخضع لأي . الإدارةالوظيفي عن 

وأن الأحكام التي يصدرها القضاة تكتسب ، ةالإداريتأثير خصوصا من السلطة 

 أن هذا النظام يعد آخر تطور إلىجدر الإشارة  وتاهذ. حجية الشيء المقضي به

.)1(في نظم التأديب

كما ينيط  ، ة هيئة قضائية مستقلةالإداريوغالبا ما يجعل المشرع من النيابة 

حيث تختص بنظر الطعون في القرارات ، بالمحاكم التأديبية مهمة التأديب

تبر صاحبة الولاية وهي بهذا المعنى تع. ةالإداريالتأديبية الصادرة من الجهات 

.)2(. العامة للفصل في مسائل تأديب الموظفين

      ، إذ أن البين من خلال هذا النظام أن المشرع يشكل محكمة خاصة

فيكون شأن الجزاء ، وينشئ أمامها نيابة من نوع خاص توازي النيابة العامة

.)3(التأديبي عندئذ شأن الحكم الجنائي كلاهما يصدر عن جهة قضائية

 مصر التي أنشأت المحاكم التأديبية :ومن الدول التي انتهجت هذا النظام

واعتبارها جزء لا يتجزأ من القسم القضائي بمجلس  ، كجهات قضائية خالصة

.1972لسنة 47مجلس الدولة رقم   في قانون وفقا لما هو مقرر ، الدولة

  .111ص ، المرجع السابق،  عبد اللطيف من شديد الحرفي-1

القضاء ، وما يليها؛ سالم بن راشد العلوي... 25ص ، المرجع السابق، عوض فؤاد محمود -2

  . 133ص ، 2009، الأردن، دار الثقافة للنشر و التوزيعالإداري، 

  .77.ص، المرجع السابق،  أحمد بوضياف-3
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حيث ، )1(وديةالمملكة العربية السعومن الدول التي أخذت بهذا النظام هي 

، وهي هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، ت هيئة الرقابة والتحقيقئأنش

وكذلك . ةالإداريوتختص بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية و

إجراء التحقيق في هذه المخالفات مع متابعة الدعوى التي تحال إليها طبقا لهذا 

تبع هذه الهيئة مجلس المحاكمة الذي يوقع كافة وي،  هيئة التأديبإلىالنظام 

.)2(الجزاءات المقررة

وإذا ما أردنا الوقوف على حقيقة الأنظمة ، من خلال العرض السابق

  :وهي،  مجموعة من النقاطإلىلا بد من الاشارة ، التأديبية

 تغليب مبدأ إلىفإنه نظام يؤدي ، فيما يتعلق بالنظام التأديبي الرئاسي -1

دون مبدأ ،  في المحافظة على السير العادي للمرفق العام الإدارةة فاعلي

الضمان المقرر لحماية حقوق الموظف في مواجهة ما قد يحصل من 

  . عند توقيعها للجزاء التأديبيالإدارة

فإنه يعبر عن صورة من صور ، أما عن نظام التأديب شبه القضائي-2

ت أخرى في توقيع الجزاءات  إشراك هيئاإلىالنظام الرئاسي التي تؤدي 

. وذلك بقصد توفير بعض الضمانات لحقوق الموظفين، التأديبية

  الصادر بتـاريخ     1391من القرار رقم    ) القسم الأول (  وذلك بموجب المادة الأولى من الباب الأول       -1

تنشأ بموجب هذا القـانون     "، المتعلق بنظام تأديب الموظفين، والتي نصت على أنه          ـه2-1391- 1

ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتشكل من رئيس لا         ) هيئة التحقيق والرقابة  (هيئة مستقلة تسمى  

الثـة عـش،    تقل رتبته عن المرتبة الخامسة عشر، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبتهما عن المرتبـة الث               

  ." ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الأعضاء ذوي التخصص من الموظفين والإداريين والمستخدمين
  .39ص، المرجع السابق، فؤاد محمد عوض -2



   ماهية الجزاء التأديبي و التناسب-- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - الباب الأول

- 78 -

فإنه نظام يهتم بتحقيق مبدأ الضمان لحقوق ، أما نظام التأديب القضائي-3

و هو بهذا الشكل يعتبر أحد أهم ، الموظف على مبدأ الفاعلية للإدارة

  .الأنظمة صونا لحقوق الموظف

ذ إ، نظم التأديبية المقارنة السائدة في مختلف دول العالمهذه هي مختلف ال

ذا كان إ و.انت طبيعته من وجود سلطة تأديبيةلا يخلو أي نظام اداري مهما ك

 الجزائري من لنظامما هم موقع ا: فان هناك سؤال يطرح نفسه هو، الحال كذلك

  مختلف هذه الأنظمة؟ وهوما ستتم الاجابة عليه في الفرع التالي

: فرع الثانيال

: الجزائري من النظم التأديبية النظام التأديبي عموق

وليس ، إن النظام التأديبي المعمول به في الجزائر هو النظام الشبه قضائي

فإنشاء مجالس أو لجان . النظام القضائي مثلما هو معمول به في بعض الدول

وقد تنحصر . نيإنما الهدف منه الحد من تعسف الرؤساء ضد المرؤوس، التأديب

القهقرة من  وأالتنزيل  أو كالعزل،  تسليط العقوبات التأديبية الشديدةيمهامها ف

.)1(دون غيرها من العقوبات، الشطب من قوائم الترقيةأو ، الدرجة الوظيفية

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 03-06لقد جاء في الأمر رقم و

لتأديبية هو اختصاص أصيل من اختصاصات العامة على أن توقيع الجزاءات ا

وذلك بموجب قرار مبرر بالنسبة ، السلطة الرئاسية التي لها صلاحية التعيين

بعد حصولها على ، الدرجة الأولى والدرجة الثانيةللعقوبات الواردة في 

.    رتوضيحات كتابية من المعني بالأم

 عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس :غناي رمضان -1

  .43.ص، 2005، 06العدد، مجلة مجلس الدولة، الأعلى للقضاء
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فهي الأخرى تتخذ من ، الدرجة الثالثة و الرابعةأما فيما يتعلق بعقوبات 

ولكن بعد أخذ ، السلطة الرئاسية التي لها صلاحية التعيين بموجب قرار مبرر

كمجلس ة متساوية الأعضاء المختصة  المجتمعة الإداريالرأي الملزم للجنة 

والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى  ،تأديبي

.)1(ن تاريخ إخطارهايوما ابتداء م)  45(خمسة وأربعين

 صراحة ت أن إرادة المشرع الجزائري قد اتجهالبين من خلال هذا النص

توقيع كافة العقوبات التأديبية على الموظفين ب الاعتراف للسلطة الرئاسية إلى

لعقوبات الدرجة الثالثة و الرابعةمع التأكيد على أن الوضع بالنسبة ، العموميين

ة المتساوية الإداري هو إلزامية الأخذ برأي اللجنة يجب أن يتمم بإجراء آخر و

  ). في تشكيلتها التأديبية(الأعضاء

ذا كان المشرع الجزائري قد جعل سلطة التأديب من اختصاص السلطة إو

ن هذه المسألة كانت موجودة قبل صدور الأمر رقم        إف، التي لها صلاحية التعيين

،  ما قرره القضاء في هذا المجالإلى وفي هذا الصدد يمكن الاشارة. 06-03

من "..... :على أنه ) أ.ش( ضد والي بسكرة في قضية هفلقد جاء في قرار

المقرر قانونا أن السلطة التي لها صلاحية تحديد عقوبات الدرجة الثالثة هي 

كما أنه من المستقر ...،  موافقة لجنة الموظفينوذلك بعد، السلطة الرئاسية

  .تم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشكل نقلا تعسفياعليه أن النقل ي

أن الطاعن كان محل تنزيل مقنع ، ولما كان من الثابت  في قضية الحال

.17/02لأنه كان متصرفا إداريا يتمتع بصنف ، في الرتبة تحت غطاء النقل

فإن قضاة ، قام الوالي بفصله دون أخذ رأي لجنة الموظفين، وبمجرد رفضه

  . المشار إليه سابقا06/03 من الأمر 165المادة  -1
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قد طبقوا القانون تطبيقا .. . الأولى لما قضوا بإبطال قرار الواليالدرجة

.)1("سليما

تتلخص وقائعها ، ما قرره مجلس الدولة في قضية أخرىومن ذلك أيضا 

-11-03أن العربي محمد كان يشغل منصب عون إداري مرسم من : في

-06-18 غاية إلىاستفاد من عطلة سنوية 1987-05-09وبتاريخ ، 1984

1987.

لأجل الاعتناء بوالده المصاب ، ثم طلب عطلة إضافية من دون أجر

اعتقد ،  وعند عدم رد مديرية الضرائب لولية البيض على طلبه.بمرض مزمن

وبعد ثمانية أيام تم عزله من منصب عمله بقرار من . هأنه تمت الموافقة علي

 لجنة الطعن إلى وعلى اثر ذلك توجه بتظلم ضد قرار العزل .والي ولاية البيض

  .فرفض طعنه لوقوعه خارج  الآجال، الولائية

ة لمجلس قضاء الإداري بعدها توجه المستأنف بدعوى قضائية أمام الغرفة 

والذي يعيب عليه عدم . وهو القرار محل الاستئناف،  إبطال القراراسعيدة طالب

ون قد وبذلك يك، واعتمد على كون المستأنف قبل عملا مؤقتا بالبلدية، تسبيبه

وغير ، وأن هذا التسبيب غير منطقي، تنازل عن حقوقه المتعلقة بمنصبه الأصلي

  .صائب

وحيث أنه ثبت ..." :وعلى هذا الأساس تدخل مجلس الدولة ليقرر على أنه

أن المستأنف لم يعرض ملفه على لجنة التأديب طبقا لنص ، لمجلس الدولة

، 05/01/1997صادر بتاريخ ، أ.  في قضية والي ولاية بسكرة ضد ش115657 قرار رقم -1

  101ص ، 1997، 1العدد ، المجلة القضائية
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مما يجعل قرار ، ل عزله سالف الذكر  قب85المرسوم  من 129و177المادة 

.)1("الولاية تعسفيا ومتجاوزا للسلطة

 أن إرادة المشرع الجزائري قد أضفت على هذا إلىهذا وتجدر الإشارة 

لما في ، النظام الرئاسي بعض التعديلات لتوفير ضمانات أكثر فاعلية للموظفين

  .من جهةهذا ، هذه العقوبات من تأثير بالغ على المسار المهني للموظف العام

 في ردع كل الإدارةن المشرع حاول تجسيد فاعلية إف،  ومن جهة أخرى

و أمام . من تسول له نفسه في إلحاق الضرر بالخدمة التي يقدمها المرفق العام

ولما تلعبه من دور بارز في تحقيق التوازن بين حقوق ، أهمية هذه الهيئة

رد لها نظاما قانونيا فان المشرع الجزائري قد أف، الإدارةالموظف وحقوق 

  . خاصا

، وطالما أن المشرع الجزائري قد اشترط الأخذ برأي اللجنة متساوية الأعضاء

ثم التطرق لتحديد ، )أولا ( التطرق لتشكيل هذه اللجنةيفانه يبدو من الضرور

  ).ثانيا(اختصاصاتها

:ة متساوية الأعضاءالإداريتشكيل اللجنة : أولا

عضاء حسب القواعد الواردة في القانون على تتكون اللجان متساوية الأ

والجماعات المحلية والمؤسسات ، والولايات ، المركزيةالإدارةمستوى 

صادر  ، قرار مجلس الدولة في قضية العرابي محمد ضد مديرية الضرائب لولاية البيض-1

المنتقى  مرجع لحسين بن الشيخ آث ملويا، ورد هذا الحكم في، الغرفة الرابعة، 31/01/2000بتاريخ

  .247ص ، 2006، دار هومة، الجزء الاول، في قضاء مجلس الدولة
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وقد اعتبرتها النصوص الجزائرية إحدى هيئات المشاركة في تسيير )1(العمومية

.)2(وإدارة الحياة المهنية للموظفين

 رتب أو سلك أو وتنشأ هذه اللجان حسب الحالة لكل رتبة أو مجموعة

. مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية

 وممثلين منتخبين عن، الإدارةوهي تتشكل بالتساوي من ممثلين عن 

أو ممثل عنها ، وذلك تحت رئاسة السلطة الموضوعة على مستواها، )3(الموظفين

)4(.ةالإداريختار من بين الأعضاء المعنيين لحساب 

و يمكن ، فإنها تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، أما عن مدة العضوية

أو ، طالتها في فائدة المصلحة بقرار من الوزيرإاستثناء تقصير مدة العضوية أو 

  .الوالي بعد موافقة المدير العام للوظيفة العمومية

ذا ما طرأ وإ. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقصير أو الاطالة مدة ستة أشهر

فإنه يجوز إنهاء عضوية اللجان المختصة بقرار ، تعديل على هيكل أحد الأسلاك

)5(.من الوزير المختص أو الوالي المعني دون اشتراط المدة

 الذي يحدد اختصاص اللجان 14/01/1984 المؤرخ في 84/10  رقم من المرسوم01 المادة - 1

  .لها و تنظيمها و عملهاالمتساوية الأعضاء و تشكي
  . المشار إليه سابقا06/03  رقم من الأمر62 المادة -2

 المشار 84/10 من المرسوم 03و المادة ،  المشار إليه سابقا06/03  رقم من الأمر63 المادة -3

  .إليه سابقا

  . المشار إليه سابقا06/03  رقم من الأمر63/ المادة -4

  . المشار غليه سابقا84/10  رقم من المرسوم05 المادة -5

 أن اللجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء دائمين و أعضاء إضافيين إلىو تجدر الإشارة * 

و لا يحضر العضو الاضافي الا اذا تخلف العضو الدائم ؛ ينظر نص ، يتساوون في العدد مع الدائمين

  . المشار إليه سابقا84/10  رقم من المرسوم03المادة 
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:مهام اللجان متساوية الأعضاء: ثانيا

تعتبر هذه اللجنة هيئة استشارية في كل المسائل الفردية التي تخص الحياة 

و ذلك في الحالات ، )1(وتجتمع كلجنة ترسيم و كمجلس تأديبي، نالمهنية للموظفي

:)2(التالية

  ).التربص(تمديد التمرين -1

.الترقية في الدرجة أو الرتبة-2

.الانتداب التلقائي و النقل الإجباري-3

.الإحالة على الاستيداع-4

.العقوبات من الدرجة الثالثة-5

.الجدول السنوي لحركة التنقلات-6

.سلاك الانتدابالإدراج في أحد أ-7

أو الوالي المعني خلال الخمسة عشر يوما ،  يتم بقرار من الوزير المعنيالإدارةن تعيين ممثلي على أ

 الذين الإدارةو لا تشترط صفة الترسيم في ممثلي ..... .الموالية لإعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين

  .يشغلون إحدى الوظائف السامية

على الأكثر و خمسة عشر ) 04( أربعة أشهر في حين تجري عملية انتخاب ممثلي الموظفين قبل

    07يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الحاليين؛ ينظر نصوص المواد ) 15(

  . المشار إليه سابقا84/10 من المرسوم 08و

  . المشار إليه سابقا06/03 رقم  من الأمر64 المادة -1
 أن من بين إلىهذا وتجدر الاشارة . ار إليه سابقا المش84/10 من المرسوم 05 ينظر المادة -2

والمستحدثة بموجب هذا القانون هي ، 03-06الصلاحيات التي أضافها المشرع من خلال الأمر رقم 

وبعد ، عقوبات الدرجة الرابعة التي تتخذ بناء على قرار مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين

-06 من الأمر رقم 165طبقا لما ورد في المادة . متساوية الأعضاء الإداريةأخذ الرأي الملزم للجنة 

  .  السابق الاشارة اليه03
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ويعتبر رأي هذه اللجنة في هذه الحالات إجراء ضروريا يترتب على تخلفه 

 غير أن هناك حالات أخرى .مع التأكيد على أنه يعتبر رأيا غير ملزم، البطلان

)1(:تتمثل فيو، تكتسي فيها هذه الاستشارة طابع الإلزام

 لهما اللذان قد يتعرض الانتداب التلقائي أو النقل الإجباري: الحالة الأولى

 : على أنهقرار لمجلس الدولة الجزائري جاء في وفي هذا الصدد، الموظف

حيث تنعي المستأنفة على القرار المعاد أنه أخطأ في تقدير الوقائع وفي "......

تطبيق القانون بدعوى أنه تم نقل المستأنف عليه من مقر محافظة الغابات 

نشماية ولاية قالمة بسبب ضرورة المصلحة  وأن  إقليم الغابات بالإلىبقالمة 

.المقرر المطعون فيه بالبطلان لم يشكل له أي ضرر

23.03.1985المؤرخ في 60_85 من مرسوم120 لكن حيث أنه طبقا للمادة

23.03.1985 المؤرخ في 59-85الذي يحدد إجراءات تطبيق المرسوم 

سات والإدارات العمومية المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  المؤس

.27.07.1991: المؤرخ في255-91والرسوم رقم 

لفائدة  مكان آخر إلىفان موظف ما غير محق بأن يرفض نقله من مكان 

. يعرض على لجنة الموظفين لإبداء رأيهاالإداريالمصلحة بشرط أن ملفه 

حيث أن دراسة أوراق الملف المطروح أمام مجلس الدولة لم يفد بأن 

  .ستأنفة قد قامت بإتباع هذا الإجراء الضروريالم

وبما أنها أغفلت القيام به فإنها أخطأت وعرضت مقرر نقل المستأنف عليه 

)2(."الصادرعنها للإلغاء

   المشار إليه سابقا84/10 من المرسوم 10 ينظر المادة -1
بين ، 005485:تحت رقم، 22.07.2002:الغرفة الثانية بتاريخ،  قرار صادر عن مجلس الدولة-2

  ..164ص، 2004، العدد الخامس،  مجلس الدولةمجلة، ضد محافظ الغابات بقالمة) ر.ب(
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كعقوبة  لصحة إجراء النقل الإجباري للموظف العامومن هنا يشترط

الموظف العام تبيانا واضحا لسلوك ان يكون قرار النقل مسببا يتضمن ، تأديبية

)1(.المخالف لواجباته المهنية الواردة في القانون

:)2(رفض قبول الاستقالة: الحالة الثانية

.الترقية في الدرجة أو الرتبة:الحالة الثالثة

      التنزيل في الرتبة أو الدرجة أو الإحالة على التقاعد تلقائيا: الحالة الرابعة

هذا فيما يتعلق باختصاصات اللجنة .  أو إلغائهاوالتسريح مع إبقاء حقوق المعاش

  .متساوية الأعضاء طبقا لما ورد في هذا المرسوم

1-Alain Plantey: Traite pratique de la fonction publique, T 1 , 3 eme ed , 1971 ,
L.G.D.J , p 426.

قد عرف ، 03-06رقم   ان القواعد المنظمة لتقديم الاستقالة  في ظل الامرإلىهذا وتجدر الاشارة  -2

ولكن ،  التي لها صلاحية التعيين حق رفض قبول الاستقالةالإدارية للسلطة تعديلا جوهريا اذ لم تعد

  .أوجب القانون البت فيها في اجل لا يتعدى الشهرين من تاريخ ايداع الطلب

ابتداء من تاريخ تقديم الطلب ، و أجاز للضرورة القصوى تأجيل الموافقة على الاستقالة لمدة شهرين

  . العامةوذلك لضرورة المصلحة، الأول 

  . 03-06  رقم من الأمر220-219-218-217:وردت أحكام تنظيم الاستقالة في نصوص المواد- 

تجاه إ استلزم فيها عنصر الشكلية، أي وقد،  اذ اعتبرها المشرع حق من الحقوق اللصيقة بالموظف

 الإدارةه برادة الموظف من خلال طلب مكتوب يعبر فيه صراحة عن نيته في قطع العلاقة التي تربطإ

  .بصفة نهائية

اذ لا . مع التأكيد على استمرار الموظف في القيام بأداء واجباته حتى صدور قرار عن هذه السلطة

لا بعد قبولها صراحة من السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يتعين عليها إترتب الاستقالة أي أثر 

  .الايداعاتخاذ قرار بشأنها في اجل لا يتعدى شهرين من تاريخ 

ويمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل قبول الاستقالة لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الأجل 

حالة قبول الاستقالة وفي . وبانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلية. الأول وذلك لضرورة المصلحة

.يجعلها غير قابلة للرجوع فيها
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 .غير أن هناك إشكال يثور حول طبيعة الآراء التي تبديها هذه اللجان

 يتضح أن 2فقرة 165 الاحكام الواردة في في نص المادة إلىفبالرجوع 

التي تحتوي على توقيع المشرع نص على أن صلاحية اتخاذ القرارات 

ثم جاء في نص المادة . عقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة  يكون بقرار مبرر

 من نفس الأمر ليؤكد على وجوب أن تكون قرارات اللجنة متساوية 170

.الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي مبررة

انونية ومن خلال هذا قد يبدو وللوهلة الأولى أن هناك تضارب في النصوص الق

. لاسيما ما ورد في النصين سابق الاشارة اليهما

 الجزائري الإداريذ أن القضاء إ، أن هذا الكلام لا يمكن التسليم به غير

ة للمحكمة العليا الجزائرية قد حسم هذه المسألة مؤكدا الإداريممثلا في الغرفة 

عتبر مجرد من الثابت قضاء أن هذه اللجان التأديبية ت".......... :على أنه

و بالتالي فإن الآراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف ، هيئة استشارية

  .الإداريالقرار 

الذي يكون ، وأن القرار الذي يتخذ لاحقا بناء على هذا الرأي هو وحده

.)1(محلا للطعن بالبطلان

ن أ حقيقة جوهرية مفادها إلىالبين من خلال هذا الحكم أنه يؤدي بنا ف

راء التي تصدرها هذه اللجان لا يمكن اعتبارها من قبيل القرارات طبيعة الآ

هذا من ، الإداري وذلك بسبب عدم توافرها على مقومات القرار ، ةالإداري

  .جهة

، المجلة القضائية، 03/01/1993ج بتاريخ .ع.ضد الم، أ. في قضية ق87137 القرار رقم -1

  .222ص، 1993، 3العدد
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فانه من المعروف أن هناك طائفة من الأعمال تقوم بها ، ومن جهة أخرى

في هذه الحالة إذ ، الأعمال التحضيرية وهي الإداري قبل اتخاذ القرار الإدارة

 الصادر عن السلطة التأديبية كعمل تحضيري تبني عليه الرأييمكن اعتبار 

  .السلطة التي لها صلاحية التعيين قرارها المتضمن لتوقيع العقوبة

 أن السلطة التأديبية وهي تقوم بوظيفتها في بلد إلىهذا وتجدر الاشارة 

 التيوجد بعض النظم التأديبية اذ ي،  نظام واحد فعلاإلىلا يجب أن تنتمي ، معين

الوضع بالنسبة للنظام التأديبي  وهو ،  وشبه القضائيالإداريتجمع بين النظام 

الذي يترك للإدارة  أو بمعنى آخر للسلطة التي لها صلاحية التعيين ، في الجزائر

 لأنها جزاءات الدرجة الأولى  والثانيةعقوبات : وهي، توقيع بعض الجزاءات

  .     وهرها خفيفة الوطأة على الحياة الوظيفية للموظفتعتبر في ج

 استطلاع رأي هيئة الثالثة و الرابعةويلزمها بالنسبة لعقوبات الدرجة 

  .وهي اللجنة متساوية الأعضاء التي تنعقد في هذه الحالة كمجلس تأديبي، أخرى

ومن هنا يمكن القول بأن النظام المنتهج من طرف المشرع الجزائري في 

     جمع بين النظام الرئاسي ي هو نظام 06/03  رقمال التأديب من خلال الأمرمج

ومن الطبيعي أن يكون هناك تدرج في توقيع هذه . والنظام شبه القضائي

 الموظف إلىفإذا ما كانت المخالفات المنسوبة ، الجزاءات من حيث شدتها

ولذلك ، عد بسيطة أو التوبيخ تمفان توقيع عقوبات كالإنذار أو اللو، بسيطة

  .ىتستأثر بها السلطة التي لها صلاحية  التعيين دون أخذ رأي أي جهة أخر

فعندئذ يتوجب ، وفي حالة ما إذا رأت أنها خطيرة تستوجب عقوبات أشد

ة متساوية الأعضاء المنعقدة والحالة هذه كمجلس الإدارياستطلاع رأي اللجنة 

  .وزت أو أغفلت هذا الاجراءوذلك تحت طائلة البطلان اذا تجا، تأديبي
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يظهر مدى إرادة المشرع في إيجاد ، وما من شك أنه من خلال هذا النظام

 في الحفاظ على الإدارةنوع من التوازن بين مبدأ الفاعلية المقرر لمصلحة 

وهو مبدأ ، ومبدأ آخر لا يقل أهمية، سيرورة المرفق العام بانتظام واضطراد

 فتقرير .ظف للحفاظ على حقوقه و تدعيمهاالضمان المقرر لمصلحة المو

، الجزاءات التأديبية تقع عليها مجموعة من القيود المقررة لمصلحة الموظف

وهذا ما ، غفالهاإتتمثل في مجموعة من الضوابط  والضمانات التي يجب عدم 

  .سيتم معالجته في المطلب الموالي

:المطلب الثاني

:بيتوقيع الجزاء التأدي) ضمانات( ضوابط

إن التأديب هو عبارة عن سلطة مساءلة الموظف العام عما يقع منه من 

على أن النظم التأديبية قد اختلفت فيما . أخطاء بمناسبة قيامه بأعباء وظيفته

، ومنها من غلبت حقوق الموظف، الإدارةفمن الدول من غلبت فاعلية ، بينها

 اليها النظام التأديبي في وهو ما ذهب، ومنها من جمعت بين الفاعلية والضمانات

  .الجزائر

قد قررت ، وفي سبيل الحصول على نظام تأديبي مثالي، ولذلك فان الدول

أو الضمانات المقررة للموظف العام في توقيع الجزاء  ، جملة من المبادئ

له أعلى قيمة في المجتمع من الناحية ، كمها مبدأ في غاية الأهميةحي، التأديبي

والذي يستوجب أن يخضع ، وهو مبدأ المساواة في العقوبة، يةوالدستور الدينية

 ذات الجزاءات الواردة في قائمة الجزاءات بغض النظر إلىالموظفون جميعهم 

طالما أنهم يخضعون لنظام ، عن فئاتهم أو درجاتهم في قانون الوظيفة العامة

ن تمييز إ فولذلك. وذلك مراعاة لوحدة المركز القانوني للموظفين، قانوني واحد

، بعض الموظفين عند ايقاع الجزاء التأديبي سواء من خلال التجاوز عن عقابهم
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مثل  الجنس واللغة ( أو مقدارا لأسباب غير موضوعية، أو تخفيف العقوبة نوعا

يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في  )والتوجهات السياسية أو التوجهات العقائدية

  . العقوبة

لقضائية على القرارات التأديبية تعد أفضل ضمانة واذا كانت الرقابة ا

حيث يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة ، الإدارةلحماية الموظف من تعسف 

 الإدارةفان هناك ضمانات أخرى يتعين على ، تأديبية أن يطعن في ذلك قضائيا

فرع ( المقرر لمصلحة الموظف المحال على التأديب الإداريكالتحقيق ، احترامها

وحقه في الاطلاع على ملفه التأديبي لتحضير دفاعه مع افتراض براءته ). لأو

يضاف اليها ، )لثفرع ثا(ب و تبرير القرار التأديبي يو وجوب تسب). فرع ثاني(

.مجموعة من الضمانات كالطعن القضائي

:الفرع الأول

:الإدارييق ـقــ التح

 أو ة الهيئة المستخدمأوالصلاحية التعين  لقد منح المشرع للسلطة التي لها

، و مباشرة كافة الإجراءات التأديبية، الاتهامممثلها المرخص قانونا الحق بتوجيه 

 الموظف مع اتهامو،  التي تستوجب المتابعةللأخطاءه الهيئة ذعند ملاحظة ه

وهو الأمر الذي أكده من خلال نص ، بها القوانين والأنظمة المعمول مراعاة

وهنا يشترط لتوقيع الجزاء التأديبي على . 03-06رقمر من الأم162المادة 

و مواجهته بالتهمة الموجهة ، الموظف العام أن يكون قد تم إجراء التحقيق  معه

.)1(إليه

 و لذلك لابد من إحاطته . لصحة مساءلتها ضرورياويعد هذا الحق شرط

حتى يجهز ، مو الأدلة التي ترجع توجيه هذا الاتها، علما بالتهمة المنسوبة إليه

  346.ص، 1991، الاسكندرية، منشأة المعارفالإداري، القانون ،  عبد الغني بسيوني عبد االله-1
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 فإذا لم تقم سلطة التحقيق بهذا الاجراء  .يرد على الأدلة الموجهة ضده دفاعه و

يتجسد إذ ، فهومن أهم الضمانات المقررة في نطاق التأديب)1(.كان عديم الجدوى

وتمكينه من تحقيق دفاعه فيما هو منسوب إليه من ، في سماع أقوال الموظف

 الخطوة الأولى في مباشرة الإجراءات على اعتبار أن التحقيق هو، تهم

.)2(التأديبية

وتحديد ،  الحقيقةإلى المفضلة للوصول الإدارةأنه يعتبر وسيلة كما 

و تبدو أهميته في أنه . المسؤولية التأديبية عن أي خطأ تأديبي يرتكبه الموظف

وسيلة لكشف الحقيقة لحسن تقييم لذلك فهو ، يكشف السلوك الخاطئ للموظف

.)3(ظف ومحاسبتهالمو

فالغاية من التحقيق هي الكشف الحقيقي عن العلاقة بين المخالف          

 أن التحقيق باعتباره عملا إلىومع ذلك تجدر الإشارة . والمخالفة المنسوبة إليه

أو التثبت ، يجب أن يتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها، إجرائيا

 الحقيقة و إزالة إلىوالهدف منه الوصول . ين فاعل معإلىمن صحة إسنادها 

.)4(الغموض عنها

 مبدأ الحيدة وعدم الانحياز لما فيه إلىوتخضع قواعد الاجراءات والتحقيق 

علام الموظف بالتهم المنسوبة اليه وسماع أوجه دفاعه إ فلا فائدة من .من جدوى

1- Patrick Juillard, Jurisprudence constitutionnelle de la cour suprême des Etats
– Unis (1961- 1963) , Presse universitaires de France , 1965 , p 65.

، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي و القضائي للموظف العام،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة-

  .166 -165ص ، 2006، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي
، الاسكندرية، ت الجامعيةدار المطبوعا، الضمانات الإجرائية في التأديب،  سعد نواف العنزي-2

  .83ص ، 2007
، المكتب الجامعي الحديث، التناسب بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية،  محمد سيد أحمد محمد-3

  .2006ص ، 2008
  .534ص ، 2000، الإسكندرية، منشأة المعارفالإداري، القضاء ، ماجد راغب الحلو -4
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فمن . ضوعيةما لم تتصف هيئات التحقيق والمحاكمة بالحيدة والنزاهة المو

فالموجهة العادلة .بديهيات الحيدة أن لاتكون الادرة خصما وحكما في ذات النزاع

بل يتعين أن لا تبدي تلك ، تقتضي أن لا يبدي الخصوم أوجه دفاعهم بحرية فقط

لذا يتوجب احترام المبدأ الأساسي القاضي بأن لا يكون ذات ، الآراء في الفراغ

  .وأن يتمتع الموظف المتهم بحق الرد، زاعالشخص خصما وحكما في ذات الن

فراغ إ إلىوعلة ذلك أن مخالفة ذلك المبدأ الجوهري و وسائل تطبيقه تؤدي 

وجعلها مظاهر خارجية بالمعنى ، الضمانات التأديبية من مضمونها ومحتواها

وتتحقق ،  من أهم الضمانات في مجال التأديبةولذلك تعتبر الحيد. حقيقيال

، قواعد الاختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق والاتهامعموما بتنظيم 

وكذلك بتقرير عدم صلاحية من تحيط به اعتبارات ، وبين سلطة توقيع الجزاء

.)1(أو وظيفية من شأنها التشكيك في حيدته، أو موضوعية، شخصية

وليس ،  يعتبر ضمانة هامة للإدارة أيضاغني عن البيان أن التحقيقو

ووفرت الضمانات ،  تحقيقاتهاالإدارةذلك أنه كلما استوفت ، للموظف فحسب

فإن من شأن ذلك أن يعطي للإدارة أرضية صلبة لتوقيع ، اللازمة لإجرائه

  .الجزاء دون التأثر بأية ضغوط محتملة

،  تقتضي منها أن تلتزم بضمانات التحقيق السليمةالإدارةعلما أن مصلحة 

أما بالنسبة .  من أن تتعرض للإلغاء من قبل القاضيوهو ما يجنب قراراتها

 إلىنه حتما سيؤدي إف، فمتى تحقق بالصورة المطلوبة المقررة قانونا، للموظفين

والاستقرار  في مراكزهم ، ضمان ولاء الموظفين متى أحسوا بالأمان والطمأنينة

.)2(الوظيفية

  .26ص، لسابقالمرجع ا، أمجد جهاد نافع عياش -1
  .300ص ، المرجع السابق، النظام القانوني للموظف العام،  سعد نواف العنزي-2
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 ضبط الخطأ  فيالإدارةويشكل التحقيق في نفس الوقت ضمان لمصالح 

لمعاقبة المخطئ ومجازاته لكفالة حسن انتظام واضطراد العمل في المرافق 

كونه إجراء يتيح له الذود عما نسب إليه من ،  للموظفاو ضمان، العامة

.)1(أفعال

 هذا الإجراء يعد إجراء جوهريا لابد من إتباعه قبل نفإ، وعلى هذا الأساس

والتحريات وإن كانت تصلح ، والبلاغات ،فالشكاوى. توقيع الجزاء على الموظف

إلا أنها لا تصلح سندا لتوقيع الجزاء عليه ما لم تجر ، لتكون سندا لنسبة الاتهام

  . ة تحقيقا تواجه فيه المتهم بالمخالفات المنسوبة إليهالإداريالجهة 

هو التحقيق السابق على ، على أن التحقيق الذي يعتد به في هذه الحالة

فالتحقيق اللاحق ليس من شأنه أن يصحح ،  الجزاء التأديبيعقيصدور قرار تو

.)2(القرار الصادر بالعقوبة

فانه يمكن ، التحقيق الجنائي مع التحقيق التأديبي بين المقارنةوفي سبيل 

  : بينهما تتمثل فيما يليالنقاط المشتركةتسجيل جملة من 

وهي الكشف عن ، ا انهما يتفقان في الغاية التي يهدف إليها كل منهم-1

كما يستخدم كلاهما فـي ، الحقيقة وعلاقة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه

  .تطـبيق شريعـة العقـاب

 ثبات وقـوع الجريمة  كلاهما وسيلة من وسائل جمع أدلة الإثبات لإ-2

  . أو المخالفة ونسبتها لمتـهم معـين

  .128ص ، المرجع السابق،  بو الشعير سعيد-1
الطبعة ، 21دعوى الإلغاء وفقا لأحكام و فتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن ،  ماهر أبو العينين- 2

  .172 ص، 2002، مصر، بدون دار نشر، الخامسة
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مع التشابه في ، كلاهما يستوجب الكتابة إلا في حالات الضرورة-3

  .محاضر التحقيق و بياناتها

ستدعاء الشهود الإ والمتمثلة في، يتمتع فيهما المحقق بنفس السلطات-4

  .والتفتيش وحتى الاستعانة بخبير. والاطلاع على الوثائق، وسماعهم

  :فإنها تتمثل في الآتي، الفروق بينهماأما عن 

والتأكد ، وظف شخص يحمل صفة المإلى مرده التحقيق التأديبي-1

وبيان ما إذا كانت ، من ماهية الأفعال الصادرة عن الموظف و ثبوتها

  .تشكل مخالفات تأديبية أو لا لتوقيع جزاءات تأديبية

 التأكد من التحقق إلى فهو التحقيق الذي يهدف التحقيق الجنائيأما -2

)1(. الفاعلإلىمن الأدلة القائمة على نسبة الجريمة 

 عدم توقيع أية عقوبة على إلى في نظمها التأديبية بيةوتتجه الدول العر

ن بعض هذه الدول تسند مهمة إ بل .الموظف قبل سماع أقواله وتحقيق دفاعه

،  هيئات قانونية تتوافر لها ضمانات الاستقلال والحيادإلى الإداريالتحقيق 

صفة منا(، التي يخول لها القانون صراحة ذلكة في مصر الإداريكهيئة النيابة 

وقسم التحقيق ، وهيئة الرقابة والتحقيق في السعودية، ) السلطة الرئاسيةعم

)2(.ة العامة في ليبياالإداريبالجهاز المركزي للرقابة 

  ، ة التحقيق بنفسها مع موظفيهاالإداريولكن الاتجاه الغالب هو تولي الجهات 

 الإداريحقيق وهي تحرص في ذلك على توفير ضمانات التحقيق القانوني في الت

، شرح الاجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة والعمل الخاص،  محمد ماجد الياقوت-1

  .اوما يليه112درية، صنعارف، الاسكمنشأة الم، 2004
  .487ص ، المرجع السابق،  علي جمعة محارب-2
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  ، إجراء المعاينة وأ، ستعانة بأهل الخبرةالإأو ، كسماع الشهود)1(،  الموظفينعم

ومواجهة الموظف كتابة أو شفاهة بالمخالفات المنسوبة إليه وأدلتها وسماع 

  .دفاعه

فالسلطة الرئاسية التي لها صلاحية التعيين تجمع بين التحقيق والاتهام على 

.)2( في الجزائرنحو ما هو معمول به

:الفرع الثاني

 ضمانة قرينة البراءة و احترام حقوق الدفاع

إن قاعدة افتراض البراءة في المتهم تعد هي الأخرى قاعدة أصولية في 

 أن الإنسان قضى وقتا إلىويرجع ذلك . المحاكمات الجنائية في العصر الحديث

ن طرف القضاء في  أن التحقيق هو من الوسائل التي يكثر اللجوء إليها مإلىوتجدر الإشارة  -1

تحضيرا و تمهيدا للفصل في ،  و حتى الجزائيالإداريسواء المدني أو التجاري أو ، مختلف فروعه

  .القضية و توضيح الجوانب الفنية في النزاع

سماع : و أهمها، وإجراءات التحقيق التي يمكن للقاضي اللجوء إليها متعددة حسب طبيعة كل نزاع

أو تعيين أحد الخبراء المختصين للقيام بمهمة ، دوا الوقائع المتنازع عليهاالشهود الذين حضروا أو شاه

  .أو الأمر بانتقال القاضي لإجراء معاينة أو إجراء مضاهاة للخطوط، ذات طابع فني أو علمي

، قسنطينة، مطابع دار البحث، القواعد الإجرائية أمام المحاكم و المجالس القضائية،  بشير بلعيد:ينظر

  .74ص ، 2000
 الإداريةيمكن للجنة  " المشار إليه سابقا على أنه06/03 من الأمر 174جاء في نص المادة فلقد  -2

من السلطة التي لها تحقيق إداري متساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح 

"صلاحيات التعيين قبل البت في القضية المطروحة

 بعض النظم القانونية من تعتبر اجراء التحقيق اجراء جوهريا لا  أن هناكإلىهذا وتجدر الاشارة 

 لسنة 4من ذلك مثلا ما ورد في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ، يستقيم من دونه الجزاء التأديبي

و التي جاء فيها على ،  فقرة أ9– في مادته 2004 لسنة04المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1998

حالته على  إلا بعد إلا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف ، دا عقوبتي النبيه ولفت النظرفيما ع":أنه

..".لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله
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وكان هو الذي يقع . ة السجن لمجرد الشبهإلىطويلا من الزمن كان يساق فيه 

  . الحكم عليهإلىو، عليه تقديم دليل براءته بنفسه

 في  الفرنسيينقام الفلاسفة،  من ظلم وجور النظامونظرا لما يمثله هذا

 أي الأصل في الإنسان –بالخروج عن هذا المبدأ ) 18(القرن الثامن عشر 

ن البراءة حتى وهي الأصل في الإنسا، واستبدلوه بقاعدة جوهرية أخرى -التهمة

   .تثبت الإدانة

وحماية أمن ، هذا المبدأ يقوم على تبريرات قوية تنهض على الثقة فيهإن 

المواطنين وحرياتهم الفردية بحيث لا تمس إلا بسند قوي يعبر عن حكم قضائي 

.)1(بعد محاكمة عادلة

 دستورية جوهرية نص عليها المؤسس ةإن هذه القاعدة تعتبر قاعد

المتهم " :و التي جاء فيها على أن، 1996 من دستور 45 المادة الجزائري في

......"بريء حتى تثبت إدانته

والجدير بالملاحظة أن المؤسس قد تناول هذه القاعدة في الباب المتعلق 

بالسلطة القضائية على اعتبارها قاعدة أصلية ينبغي احترامها في جميع 

  .المحاكمات على اختلاف أنواعها

الادعاء العام والمحاكمة الجزائية وتطبيقاتها في المملكة العربية ،  عماد عبد الحميد النجار-1

  .257ص ، 1997، الرياض،  العامة للبحوث، الإدارةالسعودية

 ، إلى الاستعانة بمحام، إلىفالمحاكمة العادلة تشمل في الواقع كل حقوق المتهم من إحاطته علما بالتهمة

وأن تكون المحاكمة ، والتعويض،  حقه في الطعن، إلىعدم تعريضه لخطر العقاب أكثر من مرة

  .حيادية مستقلة لا تأثير لأحد عليها

، دار النهضة العربية،  في قانون الإجراءات الجنائيةالحقوق الدستورية، رمزي رياض عوض: ينظر

  :أنظر كذلك.191ص ، 2003

Jean Claude SOYER, Manuel de droit pénal et de procédure pénale, 6ème éd,
L.G.D.J., 1984,p.329,G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, Procédure
pénale, 15ème éd, Dalloz, 1993, p.47.
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نه يجب إعمال هذه القرينة في المجال إف،  الرغم من ذلكولكن على

 أن الدستور لم يقصرها حين ألزم بها على إلى ويرجع ذلك أساسا .التأديبي

فهي أصل ثابت يسري على مختلف الجرائم أيا كانت ، جريمة دون أخرى

  .وبغض النظر عن درجة خطورتها، طبيعتها

، على نوع معين من الجرائمأراد حصرها قد ولو كان المؤسس الدستوري 

فعدم اتباع هذه القرينة في . لما أعياه شيء من أن ينص صراحة على ذلك

)1(:المجال التأديبي يترتب عليه قصور من ناحيتين

  .رتتعلق بمخالفته للدستو-: الناحية الأولى

أنه يعطي للسلطة التأديبية مجالا واسعا لمؤاخذة الموظفين -:الناحية الثانية

 فهو يمثل الحد .وإهدار الضمانات التي تضمنتها النصوص المختلفة، بهاتبالش

  .الأدنى للشرعية الإجرائية

وغني عن البيان أن هذا الحق لن يستقيم دون توافر حق آخر لا يقل أهمية 

الذي يعتبر من أهم الضمانات التي تحرص ، حق الدفاعوهو احترام ، عنه

يكفله من حق المتهم في درع التهم المنسوبة الدساتير على النص عليها نظرا لما 

.)2(أو بواسطة مدافع عنه، سواء مارسه بنفسه، إليه

  .176.ص، المرجع السابق، الضمانات الإجرائية في التأديب، سعد نواف العنزي -1

دار النهضة ، الضمانات الدستورية للمتهم في مراحل المحاكمة الجنائية، أحمد حامد البدوي محمد-2

  .256ص ، 2006، العربية
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فهذا المبدأ يعد من المبادئ الأساسية والجوهرية التي تحكم الإجراءات 

ووسيلة ، وضمانة أساسية لتحقيق العدالة، ة والتأديبيةالإداريوالجنائية و المدنية

)1(.فهو حق مقدس لا يجوز إهداره . إثبات براءتهضرورية لتمكين المتهم من

 التأكيد على أن الحق في الدفاع إلىوهو ما دفع بالمؤسس الدستوري الجزائري 

 لأنه يعتبر من قبيل الحقوق )2(،ومضمون في القضايا الجزائية، معترف به

جامعة النجاح ، يرمذكرة ماجست، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام، أمجد جهاد نافع عياش-1

  .12ص، 2007، نابلس، الوطنية

و يعرف حق الدفاع على أنه حرمان المتهم من . 1996. من الدستور الجزائري لسنة151 المادة - 2

إبداء أقواله بكامل الحرية أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع  الفرعية 

  .عذر قانوني من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقابالتي يبديها أو في دفاع صريح خاص ب

، منشأة المعارف، الطعن على الإجراءات التأديبية، محمد ماجد ياقوت: ينظر في هذا الصدد

  135ص، 1997، الإسكندرية

وعلاقته بمضمون حق ،  أن الفقه قد اختلف في تحديد طبيعة هذا الحقإلى وتجدر الإشارة - 

  : عدة اتجاهاتإلىعموما وانقسم ، المواجهة

:الاتجاه الأول-

تقوم على ) أي الموجهة(لكونها ، يرى أن حقوق الدفاع ليست الا عنصرا من عناصر المواجهة

  .وتمكينه من الدفاع عن نفسه،  إعلام المتهم: هماعنصرين

:الاتجاه الثاني-

باعتبار أن ، مواجهة الحضوريةحيث يسود مبدأ ال،  إنكار حقوق الدفاع في المواد القضائيةإلى ويذهب 

حيث يلزم القاضي باحترامها كنظير  . غير القضائيةالإداريةحقوق الدفاع توجد في الإجراءات 

  .للمواجهة الحضورية في الإجراء القضائي

:الاتجاه الثالث-

فالمواجهة ،  أن كلا من حق الدفاع والمواجهة له موضع خاص في الدعوىإلىوقد ذهب أنصاره 

  .في حين أن حق الدفاع يضمن احترام ما يبديه الأطراف، حترام بعض الشكلياتتضمن ا
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     ، لأنه من المبادئ العليا في المجتمع، وضمانة رئيسية للموظف، الأساسية

.)1(وإفساح المجال لتطبيقه، ولذلك يجب احترامه

وتأتي ضمانة الدفاع على رأس كافة الضمانات باعتبارها النواة التي تتشكل 

فهي . و التي لا يمكن كفالتها دون حق الدفاع، وتتفرع منها الضمانات الأخرى

 تحقيق إلىبل يتعدى ذلك ، لا تستهدف تحقيق مصلحة خاصة بالمتهم فقط

وكفالة العدالة باعتبارها من ، وذلك بإظهار الحق،  العامة للمجتمع ككلالمصلحة

ذلك بما لها من قداسة تجسد روح العدالة التي يمكن  و. الحقوق الطبيعية للإنسان

وتعتبر هذه المسألة  . أن تجد كل ضمانة أساسها في ضلالها و من خلالها

. عظم ضمانات التأديبونشأت في أحضانها م، الضمانة الأم التي تولدت عنها

واعتبارها ، وقد ساعدت على نشأت الكثير من ضمانات التأديب تحت هذا المعنى

ذلك التكامل الذي يربط الضمانات بعضها ، امتدادا أو فروعا لحقوق الدفاع

  .ويجعل كل منها ضرورة لا غنى عنها للأخرى، ببعض

 علىبل، قواعدوضوابطبدونتتمممارستهأنيعني لاالدفاعغير أن حق

 ينبغيالتيوالموضوعيةالشكليةالضوابطمنالعديدذلك هناكمنالعكس

 الموظفلمخالفةنتيجةالحقهذاإعمال تعذرفإذا.بموجبها والعملاحترامها

:الاتجاه الرابع-

وأن الإجراءات مقررة لحماية ، ويعتبر أن حق الدفاع هو الغاية من كل الإجراءات في الدعوى

بدأ فم، و أن حقوق الدفاع تضمن هذه الحماية التي تدعمها المواجهة، الأطراف بتوجيه من القاضي

   .المواجهة هو عنصر من عناصر حق الدفاع

، دار المطبوعات الجامعيةالإداري، القانون ، ماجد راغب الحلو:ينظر في عرض هذه الاتجاهات

الضمانات التأديبية في ، ؛ عبد الفتاح  عبد الحليم عبد البر365-364ص، 1994، الإسكندرية

، قضاء التأديب، ؛ سليمان الطماوي246ص، 1979، القاهرة، دار النهضة العربية، الوظيفة العامة

  .582 ص، بدون دار نشر
  .128ص ، المرجع السابق،  بو الشعير سعيد-1
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. الدفاعبحقالإخلال شبهةمنء مبرصحيحاالجزاءقراركان، الضوابطلهذه

 قواعدتنحيةعليهايترتب، نائيةاستثلظروفالدفاعحقتطبيقيتعذروقد

 تستوجبها، ستثنائيةالإمشروعية القواعدمحلهالتحل، العاديةالمشروعية

 تلكظلوفي.دفعالهاتستطيعلا و، الإدارة تواجههاالتيغير العاديةالظروف

رغممشروعايكونفإنه، الدفاعحقأغفلجزاءقرارصدرإذا، الظروف

  .هذا من ناحية)1(،ذلك

، فان هذا الحق قرر لتحقيق الغرض النهائي من الضمانات، ومن ناحية أخرى

)3(.وحق الإنسان في محاكمة عادلة أو منصفة، )2(وهو عدالة المساءلة

وتبدو جليا أهمية كفالة حق الدفاع بالنسبة للإجراءات التي تسبق المساءلة 

مما قد يفتح الباب واسعا ، الإداريجراءات يغلب عليها الطابع إفي أنها ، التأديبية

  .و إساءة استعمال السلطة، لاحتمالات التعسف

ولهذا ، يتسبب في الإضرار بالموظف، فترك الموظف دون غطاء دفاعي

يتعين على السلطة التأديبية تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه عند اتخاذ إجراءات 

ديبية بدون مراعاة حقوق فلا يمكن اتخاذ قرار إداري يكتسي الصبغة التأ. التأديب

إلا إذا مكن الموظف من ، وبناء عليه لا يمكن توقيع الجزاء التأديبي.)4(الدفاع

)5(.ممارسة حقه في الدفاع

  .23ص، المرجع السابق، أمجد جهاد نافع عياش-1
  .195.-194ص ، سابقالمرجع ال، الضمانات الإجرائية،  سعد نواف العنزي-2

3 - Gilbert TIXIER , La clause de due process of law et la jurisprudence recente
de la cour suprême des Etats-Unis Revue « Al quanun wal iqtisad, XXXI
Année, Juin 1961, n 2 , p.p. 13-14

  .198-197ص ، مرجع سابق، المرجع نفسه،  سعد نواف العنزي-4
5 - René CHAPUS, Droit administratif Générale, T.1 , 8eme éd , Montchrestien ,
P72.
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 ليؤكد على هذا 06/03 تدخل المشرع  الجزائري من خلال الأمر لذلكو

الحق بنص صريح يخول للموظف المحال على لجنة التأديب أن يستعين بمدافع 

  .هذا من جهة، )1(أو موظف يختاره هو بنفسهمخول 

وهو أنه من حق ، فان هذه الضمانة تستوجب تكملتها بحق آخر، ومن جهة ثانية

وأن ،  بالأخطاء المنسوبة إليهأن يبلغالموظف المحال على المجلس التأديبي 

يطلع على ملفه التأديبي في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ تحريك 

)2(.تأديبيةالدعوى ال

فقد استلزم القانون ضرورة مثول الموظف شخصيا أمام ، ومن جهة ثالثة

وعلى أن يبلغ بتاريخ مثوله ، الا اذا حالت قوة قاهرة دون ذلك، المجلس التأديبي

  .قبل خمسة عشر يوما على الأقل بالبريد الموصى عليه بالاستلام

يابه أن يلتمس من اللجنة كما يمكن للموظف في حال تقديمه لمبرر مقبول لغ

)3(.تمثيله من قبل مدافعه، المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي

 وله الحق في الاستعانة .مع حق الموظف في تقديم ملاحظاته كتابيا أو شفويا

)4(.بالشهود في سبيل نفي ما نسب اليه

  الجزائري قد تدخل داريالإ أن القضاء إلىويبدو من المناسب هنا الإشارة 

ة الإداريو ذلك من خلال  قرار للغرفة ، صراحة ليؤكد على هذا الحق الأصيل

بمناسبة فصلها في أحد القضايا المطروحة أمامها على ، للمحكمة العليا

من المقرر قانونا حق لكل موظف يحال على لجنة الموظفين التي "....:أنه

  . المشار إليه سابقا06/03رقم  من الأمر 169الفقرة الثانية من المادة  -1
  . من نفس الأمر167 المادة-2
  .  من نفس الأمر168 المادة-3
  .  من نفس الأمر169الفقرة الأولى من المادة  -4
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لفه التأديبي فور الشروع في إجراءات أن يطلع على م، تجتمع كمجلس تأديبي

  .القضية التأديبية

كما له الاستعانة بأي مدافع ، كما يمكنه أن يقدم أي توضيح كتابي أو شفوي

.)1(..."يختاره للدفاع عنه

 الجزائري الإداريرادة القاضي إالبين من خلال استقراء هذا القرار توجه  

 والفعلية للموظف المحال على في صياغة مجموعة من الضمانات  القانونية

وهي في حقيقة الأمر عبارة عن اسقاطات لما ورد في ، المساءلة التأديبية

   .النصين السابقين

وفي سبيل حفاظه على المراكز القانونية قد ركز ، أن المشرعكما يلاحظ 

التي هي في حقيقة الأمر مقررة لكل ، على مسألة اجرائية مهمة تتعلق بالمواعيد

نه سيترتب عليها إذا ما تخلفت فإف. ومصلحة الموظف، الإدارةلحة من مص

  .بطلان الاجراء التأديبي من الناحية الشكلية

وفي سبيل ،  السليمة في توقيع الجزاءات التأديبيةالإدارةوحتى تتبين نية 

 - وعلى غير العادة-فان المشرع ألزمها، الارتقاء بها عن أي شبهة كانت

 سواء :وذلك بتسبيبه في كلتا الحالتين، اتخاذها هذا القراربالإفصاح عن أسباب 

أو بالنسبة لعقوبات الدرجة ،  لعقوبات الدرجة الأولى والثانيةةكان ذلك بالنسب

  .وهو ما يشكل محورا للفرع التالي، الثالثة والرابعة

، ضد وزير العدل) م.ف( في قضية 75502م  للمحكمة العليا الجزائرية رقالإدارية قرار الغرفة -1

  .151ص ، 1992، العدد الثالث، المجلة القضائية، 21/04/1990صادر بتاريخ 
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:الفرع الثالث

 تسبيب القرار التأديبي

ة والواقعية التي تبرر إصدار التسبيب هو الإفصاح عن الأسباب القانوني

وبالتالي يكون للقرار سببا إذ أفصح بنفسه عن الأسباب التي ، الإداريالقرار 

ومن ، فالتسبيب هو التعبير الشكلي عن أسباب القرار. استند إليها مصدر القرار

.)1(ثم فإنه ينضوي تحت لواء المشروعية الخارجية للقرار

ن هناك استثناءات في إف،  عدم تسبيبهاريالإدوإذا كان الأصل في القرار 

،  فهذا الأخير على النقيض من ذلك.والتي من بينها القرار التأديبي، هذا المجال

لأنه يفصل في موضوع يدخل في ،  طبيعته التي تكتسي صبغة قضائيةإلىنظرا 

)2(.و لهذا يجب أن يكون مسببا، نطاق اختصاص القاضي

وإنما ، ية معاصرة لإصدار الجزاء التأديبيفهو ليس فقط مجرد ضمانة شكل

كونه يعني بالنسبة للإدارة عدم التأثير على ، يعني أسلوبا للتقييد الذاتي للإدارة

 تعد ملزمة  بالبحث عن العناصر القانونية والواقعية الإدارةما دام أن ، القرار

.)3( وهذا يعني ابتعادها عن التحكم والتسلط.لقرارها

فمن ناحية يعتبر التسبيب تجسيدا . التسبيب تعدادا ظاهراوتتعدد مزايا 

فلا ،  إصدار قراراتهمإلى بإبداء ما دفعهم الإدارةمؤداه قيام موظفي ، للديمقراطية

  . الشك في موضوعيتهاإلىتحاط  القرارات بسرية تقضي 

ة التي تقتضي ألا يخفى من تصرفات الإداريكما أنه يعد نوعا من الشفافية 

ومن شأنه أن يبعث في نفس الموظف الطمأنينة على ، خافية على أحد الإدارة

  .153ص ، المرجع السابق.....) دعوى الإلغاء(،  محمد ماهر أبو العينيين- 1
  .513ص ، المرجع السابق،  علي جمعة محارب- 2
  .105ص ، المرجع السابق،  سعيد الشتيوي-3
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 وبالتالي .وأبدى دفاعه بشأنهاليه إاعتبار أنه قد جوزي عن الأخطاء التي نسبت 

بما يشمله هذا القرار ، يتحقق إعمال رقابة الموظف على صحة القرار التأديبي

الاقتناع بالجزاء مما قد يحمل الموظف على ، ستخلاصات إمن وقائع وأدلة و

  .هذا من ناحية، ويساعد في تحقيق الغاية منه، الموقع عليه

ذلك أن ، فإن للتسبيب فائدته الكبرى بالنسبة للإدارة أيضا، ومن ناحية ثانية

،  التزامات غير مباشرةالإدارةيفرض على ، منطق الشفافية التي يستقر عليها

وبذلك . ها الوقائع بشكل دقيقتمحص في، بحيث يجب أن  تدرس قراراتها متأنية

و يزيل الريب في ، يكون التسبيب إجراء فعالا يبدد الشك في مدى سلامة القرار

  .صحته

ويتبين من خلاله ، يعتبر عونا للقاضي في رقابته لصحة القرار، ومن ناحية ثالثة

.)1( ما ساقته من أسبابإلى في اتخاذه استنادا الإدارةأو خطأ ، قدر إصابة

، ة عموماالإداريلرغم من أهمية هذه الضمانة في نطاق القرارات وعلى ا

 بتسبيب قراراتها إلا في حالات الإدارةإلا أن المشرع عادة ما لا يتدخل ليلزم 

  . نادرة

فإن المشرع دائما يتدخل ليعبر على أن ، ولكن في مجال القرارات التأديبية

و لما تحمله طبيعة ، ار مسببصحة هذا الجزاء التأديبي ينبغي أن يكون وفقا لقر

)2(.يكون لها تأثير على المسار المهني للموظف العام، هذه القرارات من عقوبات

ن خلال الأمر ـل صراحة مـه المشرع الجزائري ليتدخـو ما فعلـوه

وفقا لما ،  و يؤكد على أن تكون القرارات التأديبية مسببة و مبررة03-06 رقم

دار الجامعة ،  العامةالإداريةالرقابة القضائية على شرعية الجزاءات ،  محمد باهي أبو يونس-1

  .190.-189ص ، 2000، الجديدة للنشر
، ...)الضمانات الإجرائية( ؛  سعد نواف العنزي 107-106ص ، المرجع السابق،  سعيد الشتيوي-2

  .361-360ص ، المرجع السابق
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 التي أكدت وجوب أن تكون قرارات المجلس 2ة  فقر170ورد في نص المادة 

  .التأديبي مبررة

إن هذه الضمانة لا يمكن وضعها في إطارها الصحيح إلا من خلال الوجوه 

  :التالية

و تسبيب ، الإداريويتضح في توضيح الفارق بين سبب القرار  :الوجه الأول

  : وذلك على النحو التاليالإداريالقرار 

يتمثل في مجموعة ، الإداري لصدور القرار  هو إجراء سابقفالسبب

  .الإداري إصدار القرار إلى الإدارةالوقائع والحالات التي أدت ب

وغالبا ما تكون بالنسبة للقرارات التأديبية هي صدور خطأ من الموظف 

وهو ما ، أو اتيانه سلوكا يتنافى مع مركزه الوظيفي، أثناء القيام بأعبائه الوظيفية

)1(جزاء تأديبييستدعي توقيع 

، فهو إجراء لاحق لإصدار القرار،  على النحو الذي سبق بيانهب التسبيأما

 الإدارةوذلك بأن يستلزم المشرع صراحة ذكر الأسباب التي استدعت من 

  .التدخل لإصدار القرار

 غير ملزمة الإدارةوهو استثناء عن القاعدة العامة التي تنص صراحة على أن 

الا في حالة وجود نص قانوني يلزمها ، التي تطلبت منها التدخلبذكر الأسباب 

حيث يجب أن يرد ذلك في صلب ، وهو الحال بالنسبة للقرارات التأديبية، بذلك

  . هذا من جهة، القرار

السبب يتعلق بالمشروعية الداخلية أو نجد أن ، ومن جهة أخرى

يلغيه في ، ي هذه الحالة فالقاضي عندما يريد الغاء القرار ف.الموضوعية للقرار

   .ةوهو من العيوب الموضوعي، طار عيب السببإ

1 - M. WALINE, Droit Administratif, 9eme éd , Sirey , 1963 , p 451.
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فهو يتعلق و الحالة ، ذا ما تطلبه القانون صراحة ذلكإ انعدام التسبيب أما 

 على أساس عيب ءوهنا يتم الإلغا، الإداريبالمشروعية الخارجية للقرار ، هذه

  .الإداريأو المظهر الخارجي للقرار ، الشكل

 ويتمثل في أن التسبيب يعتبر ضمانة إجرائية أو شكلية للقرار :لثاني الوجه ا

  :وهي، من شأنه أن يحقق ثلاثة مزايا أو فوائد، التأديبي

.وهي خاصة بالموظف: الفائدة الأولى-

 إصدار هذا القرار من إلى إذ تمكنه من معرفة الأسباب والأفعال التي أدت 

  .أجل تحضير دفاعه

.الإدارةوهي خاصة ب:ة الفائدة الثاني-

، ويبتعد بها عن التسلط والتجبر والتحكم،  إذ يحقق لها الشفافية والنزاهة

زاد ولاؤه ، فمتى كان مطمئنا وواثقا من إدارته. ويعزز ثقة الموظف في إدارته

  .وانتماؤه لها

.وهي تخص القاضي: الفائدة الثالثة-

وكفايتها لتوقيع ، ى جديتهاوتقدير مد، إذ تساعده على تمحيص هذه الأسباب

  .الجزاء التأديبي

ن ع الفوائد في أنها تصب كلها في تحقيق غاية واحدة تعبر هوحقيقة هذ

 الذي "مبدأ المشروعية"وهي ،  واحترامها لحقوق مواطنيهاالإدارةمدى شرعية 

  .يمثل غاية أي نظام قانوني



   ماهية الجزاء التأديبي و التناسب-- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - الباب الأول

- 106 -

خلاصة الفصل الأول

قوبات التأديبية أوردها المشرع يمكن القول أن الع، وإجمالا لما سبق

وفي هذا تقييد للسلطة .الجزائري على سبيل الحصر بخلاف الأخطاء التأديبية

  .التأديبية من التعسف في استعمال هذا الحق

هذه العقوبات حسب 03-06فلقد صنف المشرع الجزائري في الأمر رقم 

  . أربع درجاتإلىجسامة الأخطاء التأديبية المرتكبة 

مكانية أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على عقوبات أخرى وأعطى إ

ن الأمر ـ م163 وص عليها في المادةـع المنصـات الأربـفي إطار الدرج

.03-06رقم 

كما منح الحق أيضا للسلطة التي لها صلاحية التعيين الحق في توقيع 

التي  ، هيئة أخرى هي اللجنة متساوية الأعضاءإلىإضافة ، الجزاء التأديبي

ومرد ذلك  . تسليطها على الموظفالإدارةتتدخل تبعا لجسامة العقوبة التي تنوي 

  :أن غاية المشرع إنما تتحدد في الوجهين الآتيين

  .يتجسد  في حماية الرفق العام :الوجه الأول

  .يتجسد في حماية الموظف العام :الوجه الثاني

وكفالة احترام  ،هاته الضمانات تتجسد في وجوب إجراء تحقيق إداري

مع التأكيد على أن القرار ، وإقرار قرينة البراءة، الدفاعو، حقوق سلطة التأديب

  .التأديبي ينبغي أن يكون مبررا ومسببا

فالغرض من تنظيم كل هذه الاجراءات التأديبية بقواعد قانونية يضعها 

نون ولكي يتأتى تحقيق هذا الغرض رتب القا. المشرع هو حماية مصلحة معتبرة
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       بطال العمل المخالف لأحكامإوغالبا ما يكون في ، جزاء على مخالفة تلك القواعد

.)1(القانون 

 فتوقيع . أو القضاء بما لهما من سلطة لتقويم هذا السلوكالإدارةوهنا تتخل 

اذ ، العقوبة التأديبية على الموظف لا يعتبر المحطة الأخيرة بالنسبة للموظف

  :صراحة الحق في الطعن بشقيهيكفل له القانون 

جل أقصاه  أمام لجنة الطعن المختصة فيأوذلك برفع تظلم إداري :طعن إداري-

  .بتداء من تاريخ تبليغ القرارإشهر واحد  

الذي يعتبر ،  المختصالإداريوذلك برفع دعوى أمام القاضي  :طعن قضائي-

  .أحد أهم الضمانات الفعالة في مواجهة

 في توقيع الجزاء التأديبي بإتباع الإدارة مدى التزام الإداريوهنا يراقب القاضي 

وما إذا احترمت ، الإجراءات التي رسمها وجسدها المشرع في نصوصه القانونية

  .سلطة التأديب جميع الضمانات المقررة لحماية مصلحة الموظف العام

ء علما أن انعدام مختلف هذه الضمانات غالبا ما يترتب عليه بطلان الجرا

كما أن توقيع العقوبة التأديبية على )2(.طار عيب الشكل والاجراءاتإالتأديبي في 

  .12ص ، بدون سنة نشر، منشأة المعارف، الطعن على الاجراءات التأديبية،  محمد ماجد ياقوت-1
 اصدار القرارات بالشكل الذي تتمكن بواسطته من اظهار  ارادتها الملزمة للإدارة الأصل أنه يحق -2

 غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن ارادتها الإدارةبمعنى أن .  احداث أثر قانونيإلىالمتجهة 

ولذلك فان هناك عديد من . الملزمة ما لم يجبرها القانون على اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين

  .الإداريالاستثناءات التي تشترط وجوب اتباع شكل معين واجراءات محددة في التصرف 

 يهدف فإنماالإدارية،  بعض القرارات لإصداراجراء و شكلا خاصا  باتباع الإدارةوالمشرع حين يلزم 

  : تحقيق غايتين أساسيتينإلى

  .صدار القرارإ من التسرع في الإدارة حماية -  

  .الإدارية توفير قدر لا يستهان به من الضمانات للأفراد في مواجهة السلطة - 
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، الموظف لا يتم إلا إذا كان هناك تناسب بين العقوبة التأديبية و الخطأ التأديبي

). الذي تشكل ماهيته موضوع الفصل الثاني(.بمبدأ التناسبوهو ما يسمى 

وهو ما ،  بين مؤيدين ومعارضين     هذا المبدأ الذي عرف جدلا كبيرا

سيأتي بيان ذاتيته من خلال الباب ، هذه الرسالةمن مواضيع يشكل موضوعا 

 وضع  هوعلى أن جوهر الدراسة في هذا الباب إنما الغرض منه و)1(.الثاني

  . معالمه القانونيةكلتتحدد بذل، إطار قانوني للتناسب

الإداري،  الأشكال و الاجراءات في القرار  على التمييز بين طائفتين منالإداريولقد استقر القضاء 

  :وهي

 التأثير على مشروعية إلى حيث أن انعدامها يؤدي :الأشكال والاجراءات الجوهرية أو الأساسية-1

الاجراءات السابقة على اتخاذ القرار والمظهر الخارجي :وتشمل نوعين أساسيينالإداري، القرار 

ة منها ما يتطلبه المشرع في بعض القرارات من وجوب أخذ والأمثلة كثيرة ومتعددالإداري، للقرار

  ). فرد أو هيئة أو لجنة أو مجلس(رأي جهة معينة قبل اصدار القرار 

بحيث تتحقق لموظف كافة الضمانات التي كفاها ، وكذا الحال بالنسبة للموظف المحال على التأديب

القانون والسماح له بالاطلاع على ملفه القانون و الخاصة بالسير في اجراءات التحقيق كما رسمها 

  . دفاعهلإبداءتاحة الفرصة إو، التأديبي

ومن ناحية أخرى ،  فمن ناحية يشمل شكل القرار ذاتهالإداريأما على نطاق المظهر الخارجي للقرار 

والمقصود بشكل القرار هو الصورة الخارجية التي تحتم القوانين الإداري، يشمل على تسبيب القرار 

  .اللوائح أن يفرغ فيها القرارو

الإداري، حيث أن انعدامها لا يؤثر على مشروعية القرار : الأشكال والاجراءات غير الجوهرية-2

لهذا ،  وحدها وليس لها تأثير على مصالح الأفرادالإدارةوهي تلك الأشكال التي تكون مقررة لمصلة 

ولم يرتب ، وجب القانون مراعاتها واحترامهاتتمثل في تلك الأشكال الثانوية والشكليات التي لم ي

ولا ينتج عن مخالفتها ، أو أنها لا تؤثر على مضمون القرارالإدارة، البطلان على مخالفتها من جانب 

  .أي تغيير في محتواها

المعهد القضائي الإداري، أسباب الطعن بالقرار ، موسى دخل االله الروسان: ينظر في هذا الصدد

  . 610ص، المرجع السابق، بدون سنة ؛عبد الغني بسيوني عبد االله، ة الاردنية الهاشميةالمملك، الأردني
  .من الباب الثاني من هذه الرسالةوما بعدها  152ينظر الصفحة رقم  -1
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:الثانيالفصل 

.اسبــــالتناهية ـــــم 

(Proportionnalité)الضروري أن نبحث في مدلول مصطلح التناسب  من

 على النحو الذي الإداري في القانون التي ظهرت الأفكار الحديثة باعتباره من

)1(ةسيأتي بيانه في عرض الاتجاهات الفقهية المؤيدة لهذه الرقاب

      ، ة والنسب يعني القراب.من أصل كلمة نسب في اللغة العربية فالتناسب

.)2(و ناسبه شاركه في النسب، وانتسب أي ذكر نسبه

و في علم الرياضيات يعني . وتناسب الشيئان يعني تشاكلا وهو التشابه

.)3(تساوي نسبيته

،  فهو يعني علاقة أو صلة تامة بين شيء و آخرأما في اللغة الفرنسية

.)4(نها مناسبةومفهوم هذه العلاقة أ، أوعلاقة بين الأجزاء ببعضها البعض

ولهذا فإن دراسة التناسب توجب علينا البحث في مفهوم التناسب من الناحية 

).مبحث أول(وشروط قيامه   القانونية

بتمييزه عما يشابهه من  تستوجب تكملتها  التناسب أن دراسة مبدأعلى

و تحديد نطاق تطبيقه حتى تتبين معالمه بالشكل الذي يمكننا من ، مصطلحات

).مبحث ثاني(في إطاره القانوني الصحيح وضعه 

  .من الباب الثاني من هذه الرسالة  وما بعدها 184  ينظر الصفحة رقم-1
  . 4405ص ، دار المعارف، لسان العرب،  ابن منظور-2
، معجم اللغة العربيةـ طبعة خاصة بوزارة التعليم و التربية المصرية،  قاموس المعجم الوجيز-3

  . 61ص، 1998
4 - Petit Larousse, Paris, 1987, p814.
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وتليها مسألة أخرى يتم من خلالها  الكلام عن تطبيقات لفكرة التناسب في 

  ).المبحث الثالث(وبعض الانظمة القانونية ، الشريعة الاسلامية

 ما كان للأمر علاقة بحماية حق من الحقوق أو حرية من ذاإوخاصة 

 الذي تتجسد ملامحه في كونه جزء دأ التناسبو هو الحال بالنسبة لمب، الحريات

مفادها تحقيق ضمانات جدية وفعالة لحماية حقوق ، لا يتجزأ منظومة قانونية ككل

  .وحريات الأفراد

: المبحث الأول

.اسبــــ التنهومـــمف

ن تحديد مفهوم التناسب واستبعاد طوائف المصطلحات الأخرى التي إ

ه مفهوم ف.أمر لا غنى عنه لضبط مجال الدراسة، هتقترب أوضاعها القانونية من

 بذاتية خاصة تميزه عن باقي المصطلحات زين يتميالإداريفي القانون والقضاء 

يتطلب توافر شروط معينة لأنه  .المفهوم التضييق من هذا إلىمن حيث الميل 

باعتباره أحد أهم الضمانات ،  القانونمن مبادئ حتى يمكن اعتباره مبدأ عاما 

، ساسية التي أرساها القضاء في مجال حماية حقوق الانسان بصفة عامةالأ

 إلىوذلك بالنظر ، طار قواعد الوظيفة العامة بصفة خاصةإوحقوق الموظف في 

   .هذا من جهة، طبيعته  القانونية

لكونه يمثل ضمانة موضوعية بعكس باقي الضمانات ، ومن جهة أخرى

عن تعريف  ونادرا ما تتحدث القوانين .ئيةالتي تمثل في غالبيتها ضمانات اجرا

  . عادة ما تترك هذا الموضوع لاجتهادات الفقه والقضاءلأنها، التناسب

 التعاريف إلىن دراسة مضمون التناسب تستوجب منا التطرق إوتبعا لذلك ف

ومدى تأثيره ، صيغت في هذا المجال للوقوف على حقيقته القانونيةالفقهية التي 

. )أولمطلب (  الانسانفي تدعيم حقوق
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 بالشكل الذي يجعله  الواجب توافرها ليتحقق وجوده الشروطوالعناصر أوتحديد 

.)مطلب ثاني(  وهي تتخير الجزاء التأديبيالإدارةأداة أو قيدا يرد على سلطة 

:المطلب الأول

.اسبــــريف التنــ تع

امل للتناسب جامع و ش،  على تعريف واضحالإداري فقه القانون لم يستقر

إلا أنه شيء ،  فهو على الرغم من بساطته ووضح فهمه.نظرا لخصوصيته

)1(.هصعب تعريف

و ذلك من خلال ، ومع ذلك فقد تدخل البعض في الفقه محاولا تعريفه

تتسم هذه الأخيرة بالمنطقية أو ، تحليله على اعتباره علاقة بين أمرين أو أكثر

)2(.ةالمعقولية أو التوافق أو المعقولي

الا أن أصحاب ، ن كان هذا التعريف يتضمن علاقة بين أمرين أو أكثروإ

عنصري هل هي علاقة بين ،  العلاقةه في تحديد طرفي هذالتعريف اختلفوا

 ؟ وهو ما )فرع ثاني(السبب والغايةعنصري أو بين ، )فرع أول(السبب والمحل

  :سيتم تفصيله على النحو التالي

1 - Philippe XAVIER, Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence
constitutionnelle et administrative française, Presse Universitaire d’Aix
Marseille, 1990,p.7.

،  منشأة المعارف، الطبعة الأولىالإدارية، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات ،  سامي جمال الدين- 2

  .629.ص ، 2004، الإسكندرية
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:الفرع الأول

.اسب هو علاقة بين السبب والمحل التن

، من المتفق عليه لدى غالبية الفقه أن الرقابة على التناسب في تقدير الجزاء

هي رقابة على السبب في صورتها القصوى التي تتضمن التحقق من أهمية 

 فهو )1(.ومدى التناسب بينها وبين الاجراء المتخذ، وخطورة الحالة الواقعية

)2(.)محل القرار (والإجراء المتخذ )  السبب(همية الوقائع تجسيد للتوافق بين أ

 أبعد من ذلك مؤكدين على أنه من إلىوقد ذهب أنصار هذا الرأي 

    على اعتباره علاقة بين سبب التشريع، المستلزمات الضرورية حتى في التشريع

ة التي أي مدى التوافق والتقارب والتناسب بين الحالة الواقعية والقانوني. ومحله

، جعلت السلطة المختصة تفكر في إصدار تشريع معين لتنظيم وحكم هذه الحالة

د تحقيقه من وراء اأي الأثر القانوني المر، وبين محل أو موضع التشريع ذاته

.)3(إصدار مثل هذا التشريع

 إلىقد أضاف ،  في هذا القضاءالإداري أن القاضي إلىوسندهم في ذلك 

قاعدة قانونية مفادها أنه يشترط ، إنشائيله من دور  بما ةعناصر المشروعي

.)4(ألا يتسم بالشفقة المفرطة أو القسوة المجحفة ، لمشروعية الجزاء التأديبي

،  العربية دار النهضة،  ودعوى الالغاءالإداريفكرة  السبب في القرار ،  محمد حسين عبد العال-1

  .174ص
، رسالة دكتوراهالإداري، الرقابة القضائية على التناسب في القرار ،  محمد فريد سليمان الزهيري-2

  8ص ، 1989، جامعة المنصورة
، 2000، دار النهضة العربية، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري،  جورجي شفيق ساري-3

  .17-16ص
  . 184ص ، رجع السابق الم: محمد حسنين عبد العال-4
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فهو عيب من طبيعة موضوعية قوامه الخطأ في تقدير أهمية الوقائع المكونة 

تج عنها فقاعدة التناسب ما هي إلا علاقة بين السبب والمحل ين. الإداريللذنب 

Solution)الحل العادل  juste).)1(

قاعدة ال ومهما كانت، اللوائحلمراد بعيب المحل هو مخالفة القوانين وإذ أن ا

 المبادئ تشريعية أو لائحية أو مستمدة من دستورية أوسواء كانت ، قانونيةال

فان ،  كانت النصوص القانونية تحدد نطاق السلطة التقديريةفإذا. العامة للقانون

 العامة تعتبر مصدرا هاما من مصادر المشروعية يساهم بها القاضي في المبادئ

   .للإدارةرسم حدود السلطة التقديرية 

قضي بعدم مشروعية القرار ي، فمبدأ التناسب هو مبدأ عام في القانون

المخالفة "لا يتناسب مع سببه " الجزاء الموقع"  كان محل القرارإذاالتأديبي 

)2(."المرتكبة

:الفرع الثاني

. التناسب هو علاقة بين عنصري السبب والغاية

ير عن علاقة منطقية بين الوسيلة ب تعلقد اعتبر البعض أن التناسب هو

 إنما، القضاء بعدم التناسب  بين الجزاء التأديبي والمخالفة التأديبيةف¡الغايةو

. انحرافا بهاأوالسلطة  في استعمال إساءة إلاوأنه لا يعدو ، يرتبط بعيب الغاية

 القرار صادر في نطاق السلطة نلأ، يمكن اعتباره عيب مخالفة قانون ولا

)3(.س في إطار اختصاص مقيدالتقديرية ولي

.199ص ، القاهرة، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه، السلطة التقديرية،  محمد مصطفى حسن-1

.696. ص، 1979، بدون دار نشر، الكتاب الثالثالإداري،  القضاء :سليمان محمد الطماوي-2

الإدارية، مجلة العلوم , تأديبية  الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات ال:السيد محمد السيد إبراهيم-3

265ص ، 1963، العدد الثاني، السنة الخامسة
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ة العليا قد استعملت مصطلح الإداري أن المحكمة إلىهذا وتجدر الاشارة 

 يقوم هذا ولا، التي هي في حقيقتها بديل عن كلمة التعسف أو الانحراف، الغلو

 قد استهدفت بقرارها غرضا غير الغرض الذي من الإدارةالعيب الا اذا ثبت أن 

، فالصالح العام يقتضي ألا يكون الجزاء الا بتحديد. أجله منحت سلطة اصداره

 أن تتوخى الصالح العام في كل الإدارةفينبغي على ، وألا يكون الأذى الا بمقدار

.أعمالها وقراراتها

فلا يكون باعثه في هذه الحالة ، نزال الجزاءإان في الشدة عند أما الامع

 الخروج عن إلىرادة سلطة التأديب إ هو توجه نذإفالغلو ، مرتبطا بالصالح العام

.)1(روح القانون وغاياته

يتولد عليه ،  فالثابت أن عيب الغاية.غير أن هذا الكلام لا يمكن التسليم به

 سلطتها لتحقيق الإدارةقق ذلك إذا ما إستعملت و يتح، عيب الانحراف بالسلطة

)3(:ويتحقق ذلك في الفرضين التاليين )2(.هدف غير الهدف المقرر قانونا

  . تحقيق منفعة شخصيةإلى الإداريوهو أن يتجه الرئيس : الفرض الأول

 تحقيق مصلحة عامة غير تلك التي أرادها إلىوهو أن يتجه : الفرض الثاني

  ).مشرعأو ال(القانون 

فالسلطة التي . وهذان الفرضان لا يتحققان على الإطلاق في هذا المجال

 أو المحاكم، ويستوي في ذلك أن تكون السلطة الرئاسية(يؤول إليها التأديب 

، المرجع السابق، نفس الموضع؛ علي جمعة محارب،  المرجع نفسه: السيد محمد السيد إبراهيم-1

جامعة ، رسالة دكتوراهالإدارية، نظرية التعسف في استعمال الحقوق ، ؛ محمد مرغني خيري522ص

  .407ص، 1972، عين شمس
2- George VEDEL , Cours de droit administratif , 1966 – 1967 , p 571.

، 2005، المطبعة العربيةالإدارة، الرقابة القضائية على أعمال ،  أبو بكر صالح بن عبد االله-3

  .390.ص
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 فليس . تحقيق المصلحة العامةإلىمازالت تتجه ، )أو لجان التأديب، التأديبية

  .ال السلطةأو إساءة في استعم، هناك انحراف على الإطلاق

ففقهاء القانون الجنائي . وكل ما هنالك هو اختلاف في تقدير العقوبة الملائمة   

  مثلا لم يقولوا بوجود الانحراف أبدا فيما تبديه المحاكم الجنائية كدرجة أولى في 

)1(.أو كدرجة ثانية من عقوبات مختلفة، التقاضي

 لا يكون محققا للغرض من هلأن، القرار المشوب بعدم التناسب هو قرار معيبف

 وهو حماية المصلحة العامة ومقتضيات حسن سير المرافق العامة التأديب

)2( .بانتظام واضطراد

 التي تناولت تحديد مفهوم التناسب دون أن تحدد التعاريف العامة    ومن 

باعتباره ذلك السلوك الذي "ما قرره البعض من الفقه ، العناصر التي يرتبط بها

أو أضرارا ،   بموجبه بأن لا تفرض على الأفراد أعباء وقيودالإدارةم  تلتز

)3(".أكثر مما تطلبه مهمة المحافظة على المصلحة العامة المناط بها تحقيقها

إن الدارس لهذه الاتجاهات يتبين له أن هناك تباين في الربط بين عنصرين 

  :الإداريمن عناصر القرار 

باعتباره رابطة بين كل ،  تفسير هذا المبدأإلىقد ذهبوا ، الاتجاه الأول فأنصار 

قد ذهبوا ،  الاتجاه الثانيفي حين أن أنصار ). وشرط المحلبشرط السب(من

).شرط السبب وشرط الغاية( تفسير هذا المبدأ باعتباره رابطة بين كل منإلى

ع مطاب، 2006، الطبعة الثانية عشر،  و مجلس الدولةالإداريالقضاء ، مصطفى أبو زيد فهمي -1

  303ص، السعداني

، بعض ملامح الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية، أحمد أحمد الموافي -2

  .19، 17، 15ص ، 2008، دار النهضة العربية

مجلة ، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة التأديبية، عادل الطبطبائي -3

  .82.ص، 1982، العدد الثالث، السنة السادسة، جامعة الكويت، الحقوق
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  :وبذلك فقد اتفق الاتجاهين معا على مسألتين جوهريتين

 وجود التناسب ا كلا من الاتجاهين قد ربطو أنصار بأنقتتعل :المسألة الأولى

يمثلان المشروعية الداخلية للقرار ، الإداريبعنصرين من عناصر القرار 

أوبين ، )بالنسبة لانصار الاتجاه الأول(سواء كان بين السبب والمحل، الإداري

  ).بالنسبة لأنصار الاتجاه الثاني(السبب والغاية

وهو ،  بأن كلا الاتجاهين قد اتفقا على وجود قاسم مشتركق تتعل:المسألة الثانية

  .شرط السبب

 تكمن في أن أنصار الاتجاه الأول أرادوا طبيعة الاختلاف بينهماغير أن 

على أساس أن مبدأ التناسب من ، ادراج هذا العيب تحت عيب مخالفة القانون

  .مشروعيةالمبادئ العامة للقانون التي تشكل أحد مكونات مبدأ ال

 في حين أن أنصار الاتجاه الثاني أرادوا ادراج هذا العيب تحت عيب 

وهو ما . لأن اثبات وجود عيب الغاية سهل من الناحية النظرية والتطبيقية، الغاية

  .سيأتي بيانه في حينه

هو معرفة ،  يهمنا في هذا المقام حتى تتضح معالم التناسب بالشكل الكافياوم

  .تشكل محور المطلب التاليشروط قيامه التي 

:المطلب الثاني

.بــاســروط التنـــ ش

 بين تباينت بشأنه الآراءقد فذا كان التناسب عبارة عن مفهوم قانوني إ 

 وذلك نظرا لحداثة نشأته ،)1( كما سيأتي بيانهالإداريمؤيد ومعارض لدى الفقه 

  .الإداري القاضي إنشاءباعتباره من 

. الباب الثاني من هذه الرسالة و ما بعدها162 ينظر الصفحة رقم -1
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قيام التناسب وتحققه فمن المهم التأكيد على أن ، كولكن على الرغم من ذل

يشكلان عنصرين  ( أن يتوافر شرطان أساسيانيتطلب، سالف الذكر بالمعنى

وشرط اللزوم ، )فرع أول( شرط المعقولية:وهما، )أساسيين يدخلان في تكوينه

  .وهو ما سيتم شرحه فيمايلي، )فرع ثاني(وضرورة الاجراء   

:الفرع الأول

:ةــقوليـط المعرـــ ش

 قد التأديبية أن فلسفة العقوبة التأديبي في اختيار الجزاء الأهميةتكمن 

 كمجرم يجب إليه فالموظف المذنب لم يعد ينظر .تطورت كثيرا عن السابق

 كشخص بحاجة إليهأصبح ينظر وإنما ، استئصاله وبتره من المجتمع الوظيفي

  .الإصلاح التقويم وإلى

 التي يقوم عليها المبادئ الحقيقة يعتبر من بين أبرز فشرط المعقولية في

فلكي يكون . الإداري القواعد المرعية في القرار إلىوهو يستند ، الإداريالقرار 

 اعتبرته المحكمة غير وإلا، يجب أن يكون معقولا، صحيحا وملزما القرار

)1(.ديرية في استعمال السلطة التقإساءةويتضمن ، مستوف لمبدأ القواعد المرعية

 ديعتبر أح لأنه،  الالتزام بالمعقولية في اختيار الجزاءالإدارةفيتعين على 

 قدر خطورة : هيانطلاقا من عدة أمور، )2( الموازين بالقسطلإقامةأهم المعايير 

ومدى ما حققه المخالف من منفعة ، ةالإداريالمخالفة على المصالح الفردية أو 

  . ذلك جميعه من حق أو حرية أساسيةجراءتهكه ومقدار ما ين، نتيجة اقترافها

،  ليكون صحيحا ومشروعاالإداري تلك القواعد التي يستلزمها القرار :يقصد بالقواعد المرعية-1

  .لا كان قرارها معيباإر الإداري  وصدار القراإ مراعاتها عند الإدارةوالتي يجب على 

-189ص، 2008،دار الجامعة الجديدة للنشر، المساءلة التاديبية للموظف العام:سعيد الشتيوي:  ينظر

190
   .210ص ، 2007–2006، بدون دار نشرالإدارية،  النظام القانوني للعقوبات : محمد سعد فودة-2
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بقدر توقيفه في ،  نقطة التوازن بين تلك المسائلإلىوعلى قدر وصوله 

بل من ، جزافايكون العقوبة لا  فتحديد )1(. التناسب الذي يتقبله العقلإلىالوصول 

 ليس إيلاما في العقوبة فالأصل .ارتكبهاخلال علاقة منطقية تربطها مباشرة بمن 

)2(  .جتماعيةإ  ذات فائدة أن تكون وإنما، مبررغير 

 شرط إجرائي يفه،  طبيعة مزدوجةات ذ تعدفالمعقولية في اختيار الجزاء

 ضمن باقي الشروط في اختيار الجزاء حتى ا لابد أن تتقيد بهالإدارةباعتبار أن 

  . من حيث ذاتيته الخاصة الجزاءإلىو لكن بالنظر ، صحيحايكون قرارها 

و هو بذلك يصلح لأن يكون ضمانة إجرائية ،  أساسا ضمانة موضوعيةهذا يعدو

حتى لا يكون معه ، )3(وموضوعية باعتباره يدخل في مضمون الجزاء المختار

   الجزاء قاسيا على نحو يمثل معه عدوانا بغير مقتضى على حرية أو حق 

 هدر مصالح فيكون مدعاة لمن هم في السلطة على،  ولا يعتبر واهيا.أساسي

.)4(جديرة بالرعاية 

 معتبرا اياه من   المقارن على هذا الشرط الإداري أكد القضاء هذا وقد

يصير القول بعدم  لذا "........: أنه علىذ قررإ، مستلزمات العقوبة التأديبية

ويغدو من ، ذ له قيمة المبدأ القانونيإ، جواز سحب القرار مبدأ عقلانيا

)5(.."....مقتضيات الشرعية

  . 115ص ، المرجع السابق،  محمد باهي أبو يونس-1
    . وما بعدها679ص ، المرجع السابق، .......).الوسيط في دعوى (: سامي جمال الدين-2
  .188ص ، المرجع السابق، سعيد الشتيوي -3
  .115ص ،  المرجع السابق، محمد باهي أبو يونس -4
نة س، 353 طعن رقم ، 1990 – 01 – 13 : العليا المصرية الصادر فيالإداريةحكم المحكمة  -5

   .  قضائية23



   ماهية الجزاء التأديبي و التناسب-- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - الباب الأول

- 119 -

و إنما تلتزم بألا تتخذه ،  لا تتقيد فقط بالجزاء المختار من طرف المشرعالإدارةف

 الإلتزام الإدارةوهذا يفرض على  .المخالفة المبررة له وفق القانونإلا حين تقع 

،  تقدير الوقائع التي تجيز لها تنفيذ الجزاءمن حيث، بالمعقولية في ميدان آخر

)1(.ذل عناية كبيرة في التقدير حتى لا تزل في التقريروهو ما يفرض عليها ب

:الفرع الثاني

: شرط اللزوم أو ضرورة الإجراء

 أن العقوبة لا يمكن في كل الأحوال أن تجاوز قدر ى هذا الشرطومؤد

 كان لازما لتوخي الحظر الإدارة فهذا الإجراء بالذات الذي اتخذته .الضرورة

.)2(دون أي تدبير آخر

على ، الإداريفي القانون هذا المبدأ من المبادئ الأساسية )3(، يعتبر الفقهو

وبين الهدف الذي ، الإدارةنه يحدد العلاقة بين الوسائل التي تستخدمها أاعتبار 

  .115ص ، نفس المرجع السابق، محمد باهي أبو يونس -1
السنة ، مجلة مجلس الدولة،  التقديرية و اختصاصها المقيدالإدارةسلطة ،  محمد عبد الجواد حسين-2

  .229ص ، 1953، الرابعة
ص ، 2003 ،دار النهضة العربية، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة،  أحمد سلامة بدر-3

   .229ص، المرجع السابق، محمد عبد الجواد حسين، 325

 أن هذا الشرط هو في حد ذاته مبدأ عام للقانون تخضع له قرارات الضبط إلى و تجدر الإشارة -

فانه ،   تقييد حرية من الحريات العامةإلىفكلما جد إجراء من إجراءات  الضبط التي تؤدي . الإداري

  .اذا كان ضروريالا يكون قانونيا الا 

ذا ما عرض عليها الامر أن إفيجب عليها ،  وطالما ان السلطة القضائية هي حارسة الحريات العامة

  .تبحث عن هذه الضرورة ومدى ملاءمة هذا الإجراء

 ان يكون الإجراء  :افر عدة شروط وهيظهو ت،  واشتراط ان يكون التدبير الضبطي ضروريا

وجسامة التهديد ، سب بين جسامة القيد الوارد على الحرية من جهة وان يكون هناك تنا، ضروريا

  .و أن يكون فعالا ومنتجا ، الذي يصيب النظام العام بالاضطراب من جهة أخرى
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 الذي اتخذته الإجراءضرورة   مدىالإداريوهنا يراقب القاضي .تسعى لتحقيقه

 صحيحا من  فلا يكون .)أو ملابساته ( بالنسبة لحقائق الموقف وظروفهالإدارة

  . ضروريا لازما و الا  اذا كانالناحية القانونية 

 هذا المبدأ يجد أساسه في قاعدة أساسية من أن إلىويبدو من الملائم التنويه 

قواعد الفقه الاسلامي التي أرساها انطلاقا من القواعد الواردة في الشريعة    

".ر بقدرهاالضرورة تقد":وهي، الاسلامية

ففي مجال الضبط يسمح بتكييف الإكراه المستخدم مع الوضع  الفعلي الذي يواجهه رجال الضبط 

  .قوة  إلا في حدود المهام الموكلة اليهاوالقوة العامة بحيث لا يجوز لها استخدام ال

 قد فهم مبدأ ضرورة الإجراء على انه  متكون من مبدأ التناسب الذي تطور الإداريكما ان القضاء 

إذ يجب التمييز هنا بين ،  قضاء الاتحاد الأوروبيإلىثم انتقل بعدها ، في القانون الألماني والسويسري

  .ء رقابة التناسب ومبدأ ضرورة الإجرا

 بالنسبة الشأنوهو ، يتعلق الامر بتقييد حرية من الحريات، في الرقابة على مبدأ ضرورة الإجراءف 

 اختيار الوسيلة التي إلى أن تلجأ الإداريإذ يتوجب على هيئات الضبط  .الإداريلقرارات الضبط 

 .تخدام وسائل الضبط اسإلى الإدارة وتتناسب مع الظروف المادية التي دفعت ، تتلاءم مع سبب التدخل

فمراقبة ملاءمة الوسيلة الضبطية لدرجة الإخلال بالأمن و النظام العام تعتبر من ضمن ضمانات 

   . الإختصاصممارسة

   :ينظر في ذلك

 الوسيط في القانون : ؛ محمود عاطف البنا134 -133ص ،  المرجع السابق: عادل إبراهيم صفا

 سلطة الطواريء    : ؛ محمد الوكيل435 ص ، 1992، العربيدار الفكر ، الطبعة الثانيةالإداري، 

ص ، 869الهامش رقم ، 2003، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى الإداري، وسلطات الضبط 

، النسر الذهبي للطباعة، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مجدي أحمد فتح االله حسن ؛416

  211-210ص ، 2002، القاهرة

Didier LINOTTE: La police administrative existe-t-elle؟ Presse universitaire
d’Aix Marseille, p.79. Arlette MEYMANN-DOAL, Libertés publiques et droits
de l’homme, L.G.D.J, 6ème ed , 2000, p.p.16-117, Jean CASTAGNE, le
contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police administrative , L.G.D.J
, 1964 , p 140…
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وذلك بقصد ،  سوى توقيع العقوبةالإدارةنه لا يكون أمام فإ، وفي مجال التأديب

  مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام : " الحفاظ على مبدأ مهم و هو

".واضطراد

فقد وجدنا من المناسب تسجيل جملة من ، ولمناقشة مجمل هذه الآراء

  :وهي، الملاحظات التي يجب ذكرها

 لم تكن تعاريف ، ه فيما يتعلق بالتعاريف التي قيلت في التناسبأن

 نعوتبالمعنى الفني الدقيق بقدر ما كانت محاولات لتحديد أوصاف أو 

وإنما ، عن تعريفا التوافق والمعقولية ليست تعبير أو ،  فالمنطقية.للتناسب

. هذا من جهة، هي صفات

فهل المعقولية أو ، اريفولو سلمنا فرضا بأنها تع حتى، ومن جهة أخرى

التوافق أو المنطقية كلمات مترادفة يمكن وصف التناسب بها ؟ ان الإجابة 

لأن المصطلح الأقرب للتدليل و التعبير على التناسب ، على ذلك هي بالنفي

.التلاؤم بين الخطأ التأديبي و الجزاء التأديبي هو التناسق أو

لذي عبر عن التناسب بالعلاقة بين و ا، نه فيما يتعلق بالاتجاه الأولإثم 

مقارنة بما ذهب إليه أنصار الاتجاه ، وفق في وصفهفانه قد ، والمحل السبب

  .والذي عبر عنه بأنه علاقة بين السبب و الغاية، الثاني

      المشروعية الداخلية لصحته  ينبني على ثلاثة عناصر تمثلالإداريفالقرار 

 بين عنصري السبب والمحل لأن العلاقة )1(."الغاية و، المحلو، السبب: وهي

."مبدأ التناسب"حكمها ي

 الذي يجب أن يهدف لتحقيق الإداري ركن الهدف أو الغاية هو الأثر البعيد و النهائي للقرار -1

  المصلحة العامة 
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¡"مبدأ ضرورة الإجراء"يحكمها ف بين عنصري السبب و الغاية العلاقةأما   

 التي تقررت لحماية النظام والذي يتحدد مجاله أو نطاقه في القرارات الضبطية

السكينة ، العامةالصحة ،  العامنالأم: بعناصره الثلاث التقليدية(العام 

ولكل مبدأ من هذه المبادئ مجال معين لنطاق تطبيقه على النحو الذي .)العامة

  . هذا من جهة، سيأتي بيانه

، ن هذا الاختلاف بين الاتجاهين له ما يعزوه و يبررها، ومن جهة أخرى

 لما فيها من صراحة بوجود رقابة التناسب ويقر  يعترفالأول أن الاتجاه ذلك

المبادئ من بالنسبة لهم يعتبر مبدأ التناسب ف. جابي على حقوق الموظفتأثير اي

   . تحقيق مبدأ المشروعيةإطار التي يجب الالتزام بها في العامة للقانون 

 الخوض والاعتراف ون وبشدة أنصار الاتجاه الثاني يرفض في حين أن

د من قبيل تعفهي ،  رقابة تقع في اطار الملاءمةباعتبارها، التناسب برقابة 

 غرضا أو هدفا غير الإدارييعني أن يستهدف القرار ) أو الانحراف في استعمال السلطة(فعيب الغاية 

  . سلطة إصدارهالإدارةذي من أجله منحت الغرض ال

، فيعني موضوع القرار المتمثل في الأثر القانوني المباشر المترتب عليهالإداري، أما محل القرار 

  . سواء اتخذ هذا الأثر إنشاء أم تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين

أي أية قاعدة (ام القانون  على أحكالإداري مصدرة القرار الإدارةوعيب المحل يتحقق إذا ما خرجت 

  ).قانونية مهما كان مصدرها

و التي ، التي تسبق صدور القرار) المادية(في حين أن السبب يقصد به الحالة القانونية أو الواقعية 

  .  إصدار قرار ما بشأن تلك الحالةإلى الإدارةتدفع 

أو الخطأ القانوني في التكييف ، أما عن عيب السبب فهو يتحقق في حالة انعدام الوجود المادي للوقائع

أو نتيجة للخطأ في تقدير مدى ملاءمة و أهمية أو خطورة ، القانوني السليم للوقائع المادية أو القانونية

  . الوقائع المادية أو القانونية القائمة و الثابتة

، ي الجزائري في النظام القضائالإداريةالنظرية العامة للمنازعات ،   عمار عوابدي:ينظر في  ذلك

 ؛  نواف 547-531-522ص ، 2004، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني

  .331-307-296ص ، 2002، الأردن، الطبعة الأولى، المكتبة القانونيةالإداري، القضاء ، كنعان
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 على  والتأكيد.السلطة التقديرية للإدارة التي لا يجب المساس بها تحت أي مسمى

  .أنها رقابة تقع في اطار عيب اساءة استعمال السلطة الذي يصيب ركن الغاية

 هناك جملة من المصطلحات التي فإن، وزيادة في توضيح مفهوم التناسب

هذا من ، حديد الخطوط الفاصلة بينهاوت، تمييزهايجب تتداخل مع مفهوم التناسب 

  .جهة

 أو نطاق تطبيق   تينبغي لإتمام هذه الدراسة تحديد مجالا،  جهة أخرىنوم

وهذا ما سنتعرض له ، وذلك بقصد وضعه في اطاره القانوني الصحيح، المبدأ

  .في المبحث التالي

:الثانيالمبحث 

: تمييز التناسب عما يشابهه

 بين سبب القرار  والتناسقالتوافق":ني يعني التناسب كمصطلح قانوان

 المتخذ والإجراء وجود توافق بين الوقائع الثابتة فهو يتحقق من خلال، "ومحله

ان الدارس لموضوع التناسب كثيرا ما يلاحظ ان واذا كان الأمر كذلك ف. بشأنها

  :المصطلحات لعل أبرزها  كثير منهناك خلط واضح بين

pouvoir("ةالتقديري السلطة" Ddiscrétionnaire( ،الملاءمة"و"L’opportunité)(

La( والتناسب proportionnalité.(

موقف الفقه والقضاء كل من ن نشرع في دراسة أقبل و، أمام هذا الوضعو

وبين هذه ، )أي التناسب (من الضروري أن نميز بينه، التناسبرقابة من 

زيل أي غموض أو لبس في تن  اانهأ من شة ضروري مسألةذهفه، المصطلحات

  .مجال تحديد ذاتية مبدأ التناسب
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الرقابة  لها علاقة مباشرة بأن جميع هذه المصطلحات  إلىهذا وتجدر الاشارة 

 في فحصه لعناصر مشروعية القرار الإداري التي يمارسها القاضي القضائية

  : كل منوبذلك نتناول في هذا المبحث بالدراسة التمييز بين. الإداري

مطلب ( بين التناسب والملاءمةثم ، )مطلب أول(التناسب والسلطة التقديرية 

  .وذلك عل النحو التالي، )ثاني

:الأولالمطلب 

:التناسب و السلطة التقديرية

 إلىبحيث تتحول في بعض الأحيان ، تتعدد المفاهيم وتتداخل فيما بينها

موضا هو طبيعة  ومما يزيد الأمر غ.يصعب وضع حد لها، مفاهيم مختلطة

وأسس لها القضاء ،  التي تعتبر قواعد قانونية صاغهاالإداريقواعد القانون 

   . منشئ للقاعدة القانونية باعتباره قاضالإداري

ولعل في السلطة التقديرية للادرة أحد أهم المواضيع التي تختلط مفاهيمها 

السلطة التقديرية  تحديد مفهوم  هي هذا المطلبولذلك كانت الغاية من، بالتناسب

وذلك على ، )ثانيا(ا وبين التناسبثم تحديد مواطن الاختلاف بينه، )أولا(للإدارة 

   :النحو التالي

: تعريف السلطة التقديرية:أولا

ذ إ، الإداريتعتبر السلطة التقديرية من بين أهم موضوعات القانون 

يث لزومها لحسن من ح، عتبرها البعض من الفقه على انها ضرورة اجتماعيةإ
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وذلك ، ةالإداريوضرورة من الضرورات التي تقتضيها الحياة ، الإدارةسير 

)1( .بقصد تطبيق القاعد العامة التي يصوغها المشرع

يقصد بالسلطة التقديرية تلك الحالة التي تترك فيها القاعدة القانونية لإدارة و

)2( .حرية التقدير في ممارسة الاختصاص

 فعندما يترك .حرية الاختيار في ممارسة الاختصاصل  الإدارةال عماأوهي حق 

وعندما يقيد حريتها ، فنكون بصدد سلطة تقديرية، القانون للإدراة حرية التصرف

فإن ، معين في أمر من الأمور فلا تستطيع التصرف فيه إلا على نحو

.)3(اختصاصها في هذه الحالة يكون مقيدا

 حرية للإدارة عندما يترك المشرع للإدارةديرية توجد السلطة التق وعادة ما

 اذ يقوم جوهر السلطة .التصرف وفقا للظروف التي تقدرها بلا معقب عليها

)4(.الاطلاق التقديرية على

لما تمثله من ،  بما كانلها من الأهميةمما سبق يتضح أن السلطة التقديرية 

أو عدم ، بوجوب التدخل فيه . في التصرف على نحو معين تستقلالإدارةحرية 

حيث،  التقديريةدارةالإوسلطة المقيدةالإدارةسلطةبينين عادة الإداريوالقضاءالفقهميزي و-1

  الإدارةتمارسلكيمعينةظروفأوشروطا معينةالمشرعیشترطعندما، مقيدةالإدارةتكون سلطة

الذيالوقتلهاحددو، أمعينةوأوضاعاظروفتوافرعندمعينبعملبالقيامیلزمهاأو، نشاطه

وتلتزمالقانونوضعهاالتيدالحدوفيسلطتهاتمارسنأالإدارةعلىوعندئذ.فيه عملهاتمارس

، دار الفكر العربيالإدارية، النظرية العامة للقرارات ، سليمان الطماوي، ينظر في ذلك. بحكمه

  . ومابعدها33.ص، 1948، الطبعة الخامسة، القاهرة
دراسة ،  العامة في ظل الظروف الاستثنائيةالإدارةالرقابة القضائية على أعمال ،  مراد بدران-2

  .46ص ، 2005، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، رسالة دكتوراه، ة بين الجزائر وفرنسامقارن
  .445ص ، المرجع السابق....) الإداريالقانون (  ماجد راغب الحلو -3
   . وما بعدها73ص ،  المرجع السابق:سليمان محمد الطماوي -4
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وتقدير أهمية الوقائع المكونة لسبب ، الإداريفي اختيار سبب القرار  أو، التدخل

  .الإداري القرار

 أن تدل على فإنما،  دلت على شيءإن الأمر في حقيقة الأمور كل هذه إن

 بما ، الإدارة تعتبر الشرايين الذي تتنفس من خلاله للإدارةالسلطة التقديرية 

فمن دون . وذلك بقصد تحقيق الصالح العام،  لها من حرية في التصرفتحققه

وجب علينا ، وأمام هذا الوضع.  كالجسد بلا روحالإدارةالسلطة التقديرية تكون 

وهو ما ، تحديد الفروق والخط الفاصل بين كل من السلطة التقديرية والتناسب

  .  يشكل للنقطة الثانية

.تقديرية والتناسب التمييز بين السلطة ال:ثانيا

 أن الفقه الدارس لموضوع التناسب والسلطة إلىيبدو من المناسب التطرق 

البعض منهم قد عرف السلطة التقديرية على ف، كثيرا ما يخلط بينهما، التقديرية

 الملائماتوهي من ،  المتخذالإجراء في تقدير مناسبة الإدارةحرية : "أنها

.)1( "المتروكة للإدارة

 التناسب إجراء بحرية الإدارة تعني تمتع الإداري في نطاق القرار هاأنكما 

)2(. القانوني المتمثل في محلهوأثرهبين سبب القرار 

،  هناك  خلط واضح بين المصطلحين يلاحظ أن، من خلال هذه التعاريفو

   .فلقد حصر نطاق السلطة التقديرية في التناسب بين سبب القرار ومحله

  : بين السلطة التقديرية و التناسب على وجه الخصوص فيلتفرقةأهمية اتبدو و

   .51، 50ص ،  المرجع السابق: محمد مصطفى حسن-1
، رسالة دكتوراه،   السلطة التقديرية للإدارة و الرقابة القضائية:بد الوهاب البرزنجي عصام ع-2

   .240. 239ص ، ص، 1971، جامعة القاهرة
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 التناسب يعني تقدير بين أهمية السبب ومدى توافقه مع محل نإ-1

 الإدارة وهو يمثل أحد أهم تصرفات . الإجراء المتخذأي، القرار

 فهو ليس التصرف الوحيد الذي .وليس كلها، في مجالها التقديري

  .حريتهال الإدارةتعمل فيه 

فالسلطة التقديرية لها من الاتساع والشمول كمجال اختصاص يترك 

التناسب بين سبب ب كالقيام التصرف بحرية ةالإداريفيه للهيئات 

 أووبالتدخل ، وحرية الاختيار بين عدة قرارات، القرار ومحله

وغيرها من التصرفات ، واختيار وقت التدخل، التدخل الامتناع عن

. هذا من جهة)1(، نونا غير المقيدة قاالأخرى

، مجموعة عناصرن السلطة التقديرية ليست إف، أخرىومن جهة  -2

 تتمتع فيه السلطة  الذيالإداري تتحدد في نطاق النشاط أنها إذ

. بحرية التقديرةالإداري

أي ، الإداري على عناصر القرار أساسافهو ينصب ،  التناسبأما 

. العلاقة بين عنصري السبب والمحل

:ب الثانيالمطل

:لاءمةــاسب و المــ التن

 تحديد الخطوط الفاصلة بين الملاءمة من في المطلب السابق أنتهينابعد أن 

، يبقى لنا الآن أن نقوم بتحديد الحدود الفاصلة بين التناسب والملاءمة، والتناسب

باعتبارها صورة من صور الرقابة ،  أكثر اتساعا  وشمولااالتي يمثل مفهومه

   . في هذا المجالالإداريية التي يباشرها القاضي القضائ

التناسب بين ،  ؛ محمد سيد أحمد محمد21ص ، المرجع السابق، محمد فريد سليمان الزهيري -1

  .367ص ، 2008، لحديثالمكتب الجامعي ا، الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية
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ثم ، )أولا(وهو ما ستتم مناقشته من خلال البحث في مفهوم الملاءمة 

  :وذلك على النحو التالي، )ثانيا(التمييز بين بينها وبين التناسب

: تعريف الملاءمة:أولا

ر فيها تلك الفكرة المادية أو العملية التي ينظ، يقصد بملاءمة تصرف معين

بالنظر لما يحيط هذا ،  مدى توافق هذا التصرف لمركز معين أو حالة معينةإلى

.)1(و الظروف المحيطة، أو هذه الحالة من اعتبارات الزمان والمكان، المركز

فهي تعني أن هذا التصرف كان مناسبا أو موافقا أو صالحا من حيث الزمان 

.)2(الاعتبارات المحيطةووالظروف  والمكان

و تعارض أالتوافق بعدم وجود تناقض   معناها العامفالملاءمة تعني في

، الزمان و صالحا من حيثأو موافقا أن التصرف كان مناسبا أأي . يذكر

  .والظروف والاعتبارات المحيطة، والمكان

: التمييز بين التناسب والملاءمة:ثانيا

ع والقرار الذي صلا لمعرفة مدى التناسب بين الوقائلقد قررت الملاءمة أ

ن التناسب يعني بوضوح أيلاحظ ، وفي مجال التمييز بينهما)3(.صدر بناء عليها

     ، دار النهضة العربيةالإداري، الرقابة القضائية على قرارات الضبط :  محمد حسين عبد العال-1

  .72ص 
، محمد صلاح عبد البديع السيد. 162ص ، المرجع السابق،  عصام عبد الوهاب البرزخي-2

دار ، ت نزع الملكية للمنفعة العامة في الرقابة على ملاءمة قراراالإداريالاتجاهات الحديثة للقضاء 

  17ص ، 2004، الطبعة الأولى، النهضة العربية
منشاة ، قضاء الإلغاءالإدارة،  على أعمال الإداري ولاية القضاء :عبد الغني بسيوني عبد االله -3

  . 282ص ، الإسكندرية، المعارف
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وليس ، فهو توافق في احد الجوانب فقط،  المتخذ مع سبب القرارالإجراءتوافق 

.)1(الإداريلكل جوانب القرار 

  نتيجة اتخاذه بطريقة يراعى فيهاالإداري صفة للقرار فإنها، الملاءمةأما 

   .ئمفيوصف بالملا، والأوضاع بعض الأمور

فهو يعني التوافق ، فلا علاقة له بهذه الظروف و الاعتبارات، أما التناسبو

  .بين الإجراء المتخذ مع أهمية الوقائع الثابتة

وإذا لم ،  ملائم التأديبيفوجود التناسب بين الجزاء و المخالفة يعني أن القرار

 الملاءمة هي نتيجة عمل ما أنذلك . غير ملائميكن هناك تناسب يصبح القرار 

تم و،   اتخذ في وقته المناسبإذ قرار ملائم بأنهفيوصف ، الإداريفي القرار 

  . السائدةوالأوضاعروف ظمع ال  لاتفاق القرارأو، اتخاذه بالكيفية التي صدر بها

 والإجراء ما روعي التناسب بين سبب القرار إذاويوصف كذلك بالملاءمة 

)2(. ملائمبأنه ما روعيت وصف القرار إذا التي الأمورحد أ فالتناسب .متخذال

 الإدارين التناسب يعتبر أحد عناصر الملاءمة في القرار إف، ساسوعلى هذا الأ

  : وهي، والتي تتكون من ثلاثة عناصر

  تقدير وجوب التدخل أو الامتناع-أ 

.اختيار وقت التدخل- ب 

)3(. خطورة و أهمية السببتقدير الإجراء الذي يتناسب مع - ج

  .32ص ، المرجع السابق، محمد فريد سليمان الزهيري -1
  .32ص ، المرجع نفسه، د سليمانمحمد فري -2
- 72. ص، 1971، دار النهضة العربيةالإداري، فكرة السبب في القرار ،  محمد حسين عبد العال-3

73.
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رادها في هذا يإ بعض الملاحظات التي يجب الوقوف علىولعله من الأنسب هنا 

 : وهيألا، المقام

 فلكل منها معناه الخاص،  ليس هناك تطابق بين التناسب و الملاءمة. 

 فهي . اختصاصها بحريةالإدارةفالسلطة التقديرية هي المجال الذي تباشر فيه 

السلطة (يعتبر جزء من الكل ) التناسب (وهذا الأخير، ع من التناسبأشمل وأوس

).التقديرية

 إذا ما روعيت فيه ،  تلحق بهالإداريفهي صفة للقرار ، أما عن الملاءمة

ءمته لاوم، أو المكان، كحسن التقدير أو الملاءمة من حيث الزمان، بعض الأمور

.تقديرية للإدارةفهي تقع داخل مجال السلطة ال، للظروف المحيطة

  وبهذا يمكن القول أن التناسب يعتبر أحد أهم صور ملاءمة القرار

،  فالتناسب جزء من الملاءمة. في مجال السلطة التقديرية للإدارةالإداري

  . السلطة التقديرية والملاءمة جزء من

 بالمعادلة التاليةنها ع يمكن أن نعبر:

:لمطلب الثالثا

 مبدأ التناسبتطبيق) جالم(نطاق 

 تطبيق مبدأ  أو ميدانلقد تصدى جانب كبير من الفقه بالدراسة لتحديد نطاق

وفي أحكام القضاء ، حكام التشريعأنظرا لما ورد من قصور في ، التناسب

  . الجزائريالإداري القضاء لأحكام بالنسبةلا سيما ، الإداري

اسبن الت≥ الملاءمة >السلطة التقدیریة 
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ل تطبيق التناسب  دراسة مجا و بهذا الموضوعلإلمامومن هنا من الضروري ا

وستكون الدراسة في هذا . يهبالشكل الذي يمكننا من القاء المزيد من الضوء عل

  :التاليتين النقطتين  من خلال المطلب

 الاتجاه الذي يحدد مجال تطبيقه بين الجزاء  تتعلق بدراسة:ىالمسألة الأول

 الموسع لتطبيق  الاتجاه تتعلق بدراسة:المسألة الثانيةو .)الفرع الأول(ةوالمخالف

  : وذلك على النحو التالي، )الفرع الثاني(التناسب

:الفرع الأول

: الاتجاه الذي يحدد مجال تطبيق المبدأ بين الجزاء والمخالفة

 إلا باستقراء الأحكام القضائية التي ىإن دراسة نطاق تطبيق المبدأ لا يأت

  .ارنلاسيما القضاء الدستوري المق، تناولت دراسة هذا المبدأ

باعتباره ،  الجزاء و شرعيته": حددت الميدان الرئيسي له وهوفهذه الاحكام

 ألا يكون تقتضي والتي  .و حريات المواطنين من الحدود الدنيا لحماية حقوق

 إفراطا بل متناسبا ةماليو ال أةتأديبيال و أةمدنيال و أةجنائيالالجزاء على أفعالهم 

ن ثم لا مو ...............، لعاماالصالح ومتدرجا بقدر خطورتها على ، معها

.)1("مها المشرع أو منعهاثيمكن ضمانها إلا إذا كان متناسبا مع الأفعال التي أ

بات من الضروري فرض نوع من الرقابة لحماية ، في الوقت الراهنو

،  فإذا ما لاحظت المحكمة انعدام التناسب.الإدارةالموظفين العموميين من تعسف 

فإنها لا تملك سوى أن تقضي بإلغاء ، دخل في نطاق سلطتها التقديريةوهو ما ي

أي أن . تاركة للإدارة سلطة توقيع عقوبة أحق، القرار الصادر بتوقيع العقوبة

 ق دستوري صادر في 16 لسنة 33القضية رقم ،  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية-1

03/02/1996.
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و بين نوع ومقدار " سبب القرار"ة الإداريالقاضي يبحث التناسب بين المخالفة 

.)1(و موضوعه" محل القرار"الجزاء 

 أن نطاق تطبيق  ":جاء فيه على الدستوري الفرنسي وفي قرار للمجلس 

و إنما يمتد نطاق تطبيقه ، مبدأ التناسب لا يقتصر على الجزاءات الجنائية فقط

حتى و لو أعلن بواسطة سلطة غير ، على كل جزاء يتسم بصفة الردع 

.)2("قضائية

 عليه وهو ما يعتبره البعض من الفقه كنتيجة منطقية وحتمية للمبدأ المنصوص

والتي تشترط ،  من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي8في المادة 

)3(.لمشروعية الجزاء أن يكون ضروريا بشكل واضح و صريح

ه القانونية العامة في مجال ءفالنظام التأديبي للوظيفة العامة يستمد مباد

ي ظهرت الت، الجزاء التأديبي من المبادئ المستقرة في مجال العقاب الجنائي

و من بينها مبدأ شرعية العقوبة ، للوجود بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

.)4(و مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة

نحراف بالسلطة في الأحكام الحديثة لمجلس الدولة السلطة التقديرية و دعاوى الا،  أحمد حافظ نجم-1

 ؛ زهوة عبد الوهاب 36ص ، 1982، العدد الثانيالإدارية، مجلة العلوم ، )1980-1970(الفرنسي 

،   ؛ محسن خليل2006جامعة الاسكندرية ص ، رسالة دكتوراه، التأديب في الوظيفة العامة، حمودة

؛ محمد 563ص ، 1972، دار النهضة العربيةالإدارة، مال  اللبناني و رقابته لأعالإداريالقضاء 

؛  332ص ، 1987، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، المسؤولية التأديبية للموظف العام، جودت الملط

عبد الفتاح عبد الحليم ، 316ص ، 1997، دار النهضةالعربية، دعوى الإلغاء، طارق فتح االله خضر

  .127ص ، المرجع السابق) ....بعض أوجه الطعن(عبد البر 
2 - C.C, 30dec 1987, n°87-237, Disponible on ligne à l’adresse suivante:
www.conseil-constitutionnel.fr

3 - Philipe XAVIER,op.cit,p.p 139-140
ادة موسوعة السع، الكتاب الثاني، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة،  سميرة إبراهيم سعادة-4

  .144، ص 1994، مصر، القانونية
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وان كان ..... ":وفي نفس السياق قررت محكمة التمييز الكويتية على أنه

 هذه السلطة أن إلا،  على عمالهالتأديبيلصاحب العمل سلطة توقيع الجزاء 

ن للقضاء سلطة الرقابة على مباشرة صاحب العمل سلطته أل ب، مطلقةليست 

  .هذه

بل ، أصلا توقيع جزاء لا يسمح به القانون إلىوهذه الرقابة ليست فقط بالنسبة 

. بالنسبة لتناسب الجزاء مع المخالفة التي ارتكبتأيضا

 يعتبر وذلك لان توقيع عقوبة لا تتناسب في فداحتها مع المخالفة التي ارتكبت

 ما بإلغاء التي يملك القضاء التعقيب عليها التأديبيةرب العمل متجاوزا لسلطته 

.)1("وقع التجاوز فيه

محكمة ومنها ، بعض النظم القضائية المقارنةقرت أ، وفي حكم اخر لها

مدى التناسب بين لمحكمة الموضوع سلطة تقدير  " :نهأالتمييز الكويتية على 

 أدلة  إلى دون معقب عليها فيه متى استندت  التأديبيالمخالفة والجزاء

.)2("سائغة

 مبدأ المجال المحدد لتطبيق الأحكام أنمن خلال استقراء هذه البين 

 ولئن كانت .مخالفةما يناسبها من  توقيع العقوبة وطارإالتناسب يتحدد  في 

ي جوهرها  فأنها إلا،  في ظاهرها تدلل على نطاق  تطبيق المبدأالأحكامهذه 

  في الرقابة القضاء أهليةوهيألا . الأهميةومضمونها تؤسس لنتيجة في غاية 

، 1985سنة ، مجلة القضاء و القانون، 1982. 11. 29 : حكم محكمة التمييز الكويتي بتاريخ-1

  .272ص، 16ق ، 3عدد ، 11س
سنة ، مجلة القضاء والقانون، 1982. 11. 29 : حكم محكمة التمييز الكويتي الصادر بتاريخ-2

مسؤولية ،  ورد هذا الحكم في مقالة  محمد سعيد رشدي ،273ص، 16ق ، 2عدد ، 11س، 1985

سنة ، اوت-جويلية، العدد الخاص، الكويت، مجلة المحامي، رب العمل عن التنفيذ المعيب للعمل

  .245ص، 1993
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وهي رقابة لطالما كانت محل خلاف وجدل كبير بين ، على تقدير الجزاء الموقع

 الباب الثاني بالتأصيل بيانه في سيأتيعلى النحو الذي ،  لها ومنكرمقر

)1(.في هذا  المجالء موقف الفقه والقضا أحكام والتحليل لكل من 

:الفرع الثاني

 الاتجاه الموسع لفكرة تطبيق مبدأ التناسب

 بأنه القول إلى التناسب مبدألقد ذهب اتجاه من الفقه الدارس لنطاق تطبيق 

 الضمانات الهامة التي تضمن تناسب كأحدستعانة بمبدأ التناسب يمكن الإ

عل قانوني  مع ما وقع من افعال ة ذات الطبيعة المالية كرد فالإداريالجزاءات 

)2(.غير مشروعة مكونة بالفعل لجرائم ادارية

اتجه جانب من الفقه ليقرر أن مبدأ التناسب من أهم ، وغير بعيد عن ذلك

وهو ،  في ممارسة سلطتها العقابيةالإدارةالضمانات أو البنود التي تحد من جهة 

 بمعنى ألا يتخذ الأسلوب .ما يحقق مفهوم العدالة في القصاص من المخالف

نما ينزل بقدر ما يحقق منه إو، الجزائي سبيلا للانتقام أو النكاية من المخالف

ولذلك فان تطبيق ضابط التناسب في نطاق نظرية . الردع مقابل ما اقترفت يداه

عتدال في الجزاء ة مراعاة الإالإداريرض على الجهة  يفالإداريالجزاء في العقد 

 وبذلك يتحقق الهدف الذي قصده المشرع من .قيعه على المتعاقدالذي تختار تو

وهذا . وهو صمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، العقاب العقدي

  .  وما بعدها من الباب الثاني من هذه الرسالة160ينظر الصفحة رقم من -1
دار ، )ظاهرة الحد من العقاب (الإداري العقوبات النظرية العامة لقانون،  أمين مصطفى محمد-2

   .276ص ، 1996، الجامعة الجديدة للنشر



   ماهية الجزاء التأديبي و التناسب-- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - الباب الأول

- 135 -

 في الإدارةعتدال إلا بإ، الضمان لا يمكن تحققه بالشكل الذي يأمله المشرع

)1(.ممارسة سلطتها الجزائية

 الأنظمةالتناسب يجد ضالته في كل  مبدأ أن إلى الإشارةومن المناسب هنا 

ففيما يتعلق . الدولي من قواعد النظام العام أساسية يعتبر قاعدة إذالقانونية الدولية 

 في الحرب تتجسد في وجود الأساسية القاعدة الاولىن إبالنزاعات الحربية ف

  .هذا من جهة،  لاستعمال القوةواستراتيجيةأسباب موضوعية 

 في حالة الدفاع الشرعي تستوجب أن لقاعدة الثانيةان إف، أخرىومن جهة 

والوسيلة المستعملة في ، يكون هناك تناسب بين الوسيلة المستعملة في الاعتداء

.)2(الاعتداءهذا رد 

 مبدأ التناسب يعتبر جوهر نظرية الموازنة أنويعتقد جانب من الفقه هذا 

 كي يتمكن من داريالإالتي تقتضي من القاضي )3(، والأضراربين المنافع 

 أن، الوقوف على مزايا وعيوب عملية ما في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة

وكذلك ،  والمعطيات التي تبرز المزايا المترتبة  على هذه العمليةالأسسيضع 

بحيث يستطيع القاضي  بعد ذلك ،  التي قد تنجم عنهاالمساوئ او الأضرار

)4(.أرجح الكفتين أيتلك ليقرر  عملية الموازنة بين هذه وإجراء

 ،  الكويتي والمقارنالإداريالنظام القانوني للجزاءات العقدية في القانون ،  عبد االله نواف العنزي-1

  . 226-225-224ص، 2008،  جامعة الاسكندرية، رسالة دكتوراه
2 -D.HORST FISHIER:Comptes annuels du droit humanitaire international,
Disponible on ligne à l’adresse suivante:www.droit de l’homme.fr.

، 21 دعوى الإلغاء وفقا لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن : محمد ماهر أبو العينين-3

، قضاء الإلغاء،  ؛ مصطفى أبو زيد فهمي406ص ،  الإداريةأسباب إلغاء القرارات ، الكتاب الثاني

  .301ص، 2001، دار المطبوعات الجامعية، شروط القبول 
 الإدارة الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة : رمضان محمد بطيخ-4

  .303ص ، 1996، دار النهضة العربية، التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها
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 التأكيدنه بات من الضروري أنعتقد ، الآراءمجال الترجيح بين هذه وفي 

  : وهيالأهميةعلى نتيجة في غاية 

 إلا،  وتحديد مجالهالمبدأ في نطاق تطبيق ن اختلفتإن هذه الاتجاهات وإ

 بمبدأ قرارالإ اتفقت في مضمونها على انه بات من الضروري و اللازم أنها

 والفعالة في مجال حماية حقوق وحريات الأساسية الضمانات كأحدالتناسب 

  .هذا من جهة، الإنسان بصفة عامة

Andre de LAUBADERE; Jean Claude VENEZAI ET Yves GAUDEMENT ,
Traite de droit Administratif ,Tome 1, 11ème éd ,L.G.D.J, 1990, p.p.454-455.

عمال مجموعة من المعايير في رقابته على إ هنا يقوم بالإداري أن القاضي إلى وتجدر الإشارة - 

   :قرارات نزع الملكية وهي

 الإداريذ يقارن القاضي إ.  حق الملكية الخاصة وثانيها معيار.ر التكاليف المالية للعمليةأولها معيا

وبين الفوائد التي ، ن تصيب هذا الحق نتيجة نزع الملكيةأطبقا لهذا المعيار بين الأضرار التي يمكن 

قد يتسبب هذا  وثالثها هو معيار التكلفة الاجتماعية التي .قد تترتب على المشروع المراد تحقيقه

  . سواء بالأفراد أو بالبيئة، المشروع في إلحاقها

فوظيفة القاضي تتجسد في إجراء عملية الموازنة بين المنافع و الأضرار التي قد تترتب على 

حيث توضع كل من المزايا و الأضرار ،  بنزع الملكية للمنفعة العامةالإدارةالقرارات التي تصدرها 

ن القرار غير مشروع إذا جاءت الأضرار و الأعباء الناجمة عنه شديدة أو فيكو، في كفتي الميزان

  .بالنسبة لما يحققه من مزايا و منافع، مفرطة

 بمناسبة قضية شهيرة و لقد تجسد ذلك، و يعتبر مجلس الدولة الفرنسي سباقا في إقرار هذه النظرية

Ville)عرفت باسم  nouvelle est).

نظرية اقتصادية بحتة تمثل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة المجال ، يةوعلى ذلك تعتبر هذه النظر

و هو ، يترتب على ظهورها مبدأ مهم و هو مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرارو. الرئيسي لتطبيقها

   .)السبب والغاية (الإداريتعبير لعلاقة بين عنصرين من عناصر القرار 

 فكرة ، حمد الموافيأحمد أ ؛ 313، 312ص ، المرجع السابق،  رمضان محمد بطيخ:ينظر في ذلك

  .  217ص ، 992، جامعة الإسكندرية، رسالة دكتوراه، المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة
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 مستقلا مبدأ يعتبر المنافع والأضرار الموازنة بين مبدأفان ، أخرىومن جهة 

 الإداري القرار أضرارمؤداه يتمثل في وجوب عدم رجحان ، عن مبدأ التناسب

 تتصل بعنصر المحل وحده في إنما،  وتلك المنافعالأضرار وهذه .عهمنافعلى 

  .السببولا علاقة له البتة بعنصر ، الإداريالقرار 

 الخلط الواضح بين الرقابة التي إلى ومع ذلك تتجه إرادة كثير من الفقه 

وبين رقابة الموازنة بين المنافع ،  في مجال التناسبالإدارييمارسها القاضي 

 أن منشأ كل من الرقابتين يرجع إلىولعل السبب في ذلك يرجع . روالأضرا

الذي أسس لهما عن طريق وسائل فنية وتقنية ، الإداري القاضي إلىالفضل فيه 

  .الإداريالقانون عتباره قضاء منشئ لقواعد إيمتلكها  ب

لا أنه إ. كما أن حداثتهما نسبيا هو الذي جعل الكثير من الغموض يشوبهما

لا يمكن  فإنه ،  تحقيق العدالة:شتراكهما في غاية واحدة وهيإ من وبالرغم

  .هذا من جهة)1(، مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار التناسب ومبدأالخلط بين 

فإن نظرية الموازنة بين المنافع و الأضرار تعتبر نظرية ، ومن جهة أخرى

ما يرتبه من مساوئ  من حيث الإداري تقوم على موازنة القرار اقتصادية بحتة

  .تمثل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة المجال الرئيسي لتطبيقها، ومحاسن

، الإداريأما نظرية التناسب فهي وسيلة فنية رقابية ابتدعها القاضي 

شى مع قواعد وذلك بعد تحويرها لتتما، واستوردها من القانون الجنائي

عن علاقة منطقية بين السبب فهي اذن تعبر . الإداري وخصوصية القانون

 في توقيع الإدارةبقصد وضع حد لتطاول ومغالاة أو تهاون وتساهل ، والمحل

.الجزاء التأديبي بالإفراط أو التفريط

  .268ص ، المرجع السابق،  )الإداريةالوسيط في دعوى الغاء القرارت  ( :سامي جمال الدين -1
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ن كل ما  تقدم ذكره يؤكد على أن فكرة التناسب استوردها القاضي إ

ولذلك  ،مضفيا عليها بعض التعديلات،  من نظم تشريعية وقانونية أخرىالإداري

لقاء الضوء على بعض تطبيقات هذا إكان موضوع البحث في النقطة الموالية هو 

  .  مختلف النظم وذلك على النحو التالييالمبدأ ف

:المبحث الثالث

.تطبيقات فكرة التناسب في بعض الأنظمة القانونية وأسسها

ال  في مجالإداريإن الكثير من الأحكام القانونية التي ابتدعها القاضي 

 قواعد قانونية وجدت في القانون إلىمردها في الأصل ، ةالإداريالمنازعات 

وكيفها ،  من بعض الأنظمة القانونية المقارنةالإدارياستوردها القاضي ، الخاص

كالقواعد المتعلقة بالمسؤولية (أو حورها بحسب طبيعة هذا النظام القضائي

  ....)الإداريوأركان العقد ، ةالإداري

هي القانون الجنائي الذي يعتبر ، الإداري القوانين التي تأثر بها القاضي ومن بين

وقبلها الشريعة الاسلامية التي أكدت ، المهد الذي ولدت ونشأت فيه فكرة التناسب

ناهيك عن الأحاديث النبوية الشريفة التي ، في أكثر من موضع من القرآن الكريم

رها من المتطلبات الضرورية لتجسيد أكدت على وجوب احترام هذه الفكرة باعتبا

  ).  المطلب الأول(وذلك بما تحققه من مساواة ، مبدأ العدالة

دون الوقوف على الأسس التي ، كما أن البحث في حقيقة التناسب لا تستقيم

). المطلب الثاني(تقوم عليها فكرة التناسب 
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:المطلب الأول

 تطبيقات مبدأ التناسب في الأنظمة القانونية

 في مجال حماية حقوق ضمانة فعالةنظرا لما تمثله فكرة التناسب من 

وجب التأكيد على أن هذه الفكرة هي في الغالب مستمدة من قواعد ، الموظف

  .وأنظمة قانونية شتى

باعتبارها ،  فكرة التناسبإلىولعل الشريعة الإسلامية هي أول من دعت 

 يتبعها بعد ذلك مجال .)فرع الأولال( من المتطلبات الضرورية لتحقيق العدالة 

 وحريات الأفراد كفالة حقوق بارزا في مجال الفكرة دوراآخر تلعب فيه هذه 

  ).الفرع الثاني(

:الفرع الأول

: تطبيق فكرة التناسب في الشريعة الإسلامية

 تتجلى احدى تطبيقات فكرة التناسب في الشريعة الإسلامية في ميدان 

حيث تندرج فيها العقوبات التي ليست مقدرة من الشارع ، )1(العقوبات التعزيرية

أي هو عقوبة على جرائم لم تضع الشريعة  ، وب لم تشرع فيها الحدودهو تأديب على ذن: التعزير -1

فهو يتفق مع الحدود من حيث أن التأديب فيه استصلاح و زجر يختلف . لها عقوبة معينة محددة

  :ولكنه يختلف عنها من وجهين، بحسب اختلاف الذنب

:أولهما

فهناك ، أما في التعزير .الجاني أن لكل حد عقوبة معينة أو عقوبات لا محيص من توقيعها على 

. وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، النصح وتنتهي بالجلد والحبسبمجموعة من العقوبات تبدأ 

   .للقاضي أن يختار من بين هذه المجموعة العقوبة الملائمة للجريمة لحال المجرم ونفسيته و سوابقه

وله أن يوقف التنفيذ إن رأى ، قوبة أو يشددهاو له أن يخفف الع، وللقاضي أن يوقع أكثر من عقوبة

  .لك ما يكفي لرد الجاني و تأديبهفي ذ
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ويترك شأنها لأولياء الأمر و القضاة يعرضون في كل حالة من الحالات ، الحكيم

  .التي تعرض عليهم من أمور المسلمين ما يناسبها من عقوبات

مع أخذه ، وللقاضي في العقوبة التعزيرية  سلطة في تقدير العقوبة المناسبة

فالجرائم .)1(تبار ظروف المخالفة المرتكبة وتأثيرها على المجتمعفي الاع

. ولئن كانت غير محددة على سبيل الحصر، التعزيرية تعتبر من الجرائم التأديبية

فإن العقوبة يجب ، وما دام الغرض الأساسي من التعزير في الإسلام هو الزجر

  .أن تكون محققة لهذا الغرض

بالتفريط أو (الذي يتحقق معه الزجر فلا يجوز أن تقف دون الحد 

بما يتحقق معه الغرض ) التناسب(بل يتعين أن تكون على قدر الحاجة ، )التساهل

إذ أن تقدير ، فتتحقق بذلك العدالة في فرضها. من فرضها دون زيادة أو نقصان

:ثانيهما

أما عقوبات التعزير فلولي الأمر العفو عنها كلها أو . أن ععقوبة الحد لا يجوز لولي الأمر فيها العفو

  .بعضها

كما ، قبل الزيادة أو النقصانو لم تحددها بشكل لا ي،  إن الشريعة لم تنص على كل جرائم التعازير

وإنما نصت على ما تراه من هذه الجرائم ضارا . فعلت في جرائم الحدود و جرائم القصاص و الدية

وتركت لأولياء الأمر في الأمة أن يحرموا ما ، بصفة دائمة بمصلحة الأفراد و الجماعة و النظام العام

وأن يضعوا قواعد لتنظيم ، أو نظامها، اأو أمنه، يرون بحسب الظروف أنه ضار بصالح الجماعة

  .ويعاقبوا على مخالفتها ، الجماعة و توجيهها

  . والقسم الذي ترك لأولي الأمر من جرائم التعازير أكبر من القسم الذي نصت عليه الشريعة وحددته

 ذلك بل أوجبت أن يكون، ولكن الشريعة لم تترك لأولياء الأمر حرية مطلقة فيما يحلون أو يحرمون

  .متفقا مع نصوص الشريعة و مبادئها العامة و روحها التشريعية

  .134ص ، بدون سنة طبع، الجزء الأول، التشريع الجنائي في الإسلام:  عبد القادر عودة:ينظر
، القاهرة، مطابع الدار الهندية، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، عبد اللطيف بن شديد الحربي -1

  .570. ص، 2006
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وإنما يتحدد بما يتناسب مع جسامة الجريمة و ، العقوبة لا يتم بصورة تحكيمية

.)1(رتكبيهاخطورة م

فالقاضي في الشريعة ليس له سلطة مطلقة في مجال العقوبات التعزيرية 

وهي ، لأن الشريعة الإسلامية أعطت سلطة تقدير العقوبة التي يراها ملائمة

وقد راعت . لا سلطة تحكيم) نوع العقوبة و مقدارها(سلطة اختيارو تقدير 

جرم و متناسبة معه محققة الشريعة الإسلامية أن تكون العقوبة على قدر ال

.)2(للعدل

 عند تطبيقهم لعقاب  أمر عبادهإلىن االله سبحانه وتعإف، وفي هذا الصدد

لقوله أي عادلا لا غلو فيه مصداقا ، بأن يكون العقاب مماثلا للعدوان، معين

 لَهو خَير وإِن عاقَبتُم فَعاقِبواْ بِمِثْلِ ما عوقِبتُم بِهِ ولَئِن صبرتُم":إلىتع

ابِرين3("لِّلص(

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجرِمنَّكُم :"إلىوقوله تع

ه خَبِير بِما شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِن اللّ

لُونم4("تَع(

والَّذِين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شُورى بينَهم :"وقوله جل شأنه

نفِقُوني مقْنَاهزا رمِم5("و(

دار ، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة و الجريمة في مجال التأديب،  خليفة سالم الجهمي- 1

  .105-104ص ، 2009، الجامعة الجديدة
  .571ص ، المرجع السابق،  عبد اللطيف بن شديد الحرفي-2
  . من سورة النحل126 الآية -3
  . من سورة المائدة8 الآية -4
  . سورة الشورى من38 الآية -5
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نَّفْسِ والْعين وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِال":إلىتبارك و تعو قوله أيضا 

بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنفِ والأُذُن بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن 

ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وقَ بِهِ فَهد1(".تَص(

قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيمواْ وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه ": قوله عز و جلو

ونودتَع أَكُمدا بكَم ينالد لَه خْلِصِين2(."م(

أن القرآن الكريم قد اعتنى عناية كبيرة ، يبدو من خلال هذه الآيات الكريمة

، م الأساسية لتحقيق و تجسيد مبدأ العدالةفاعتبرها أحد أهم الدعائ، بفكرة التناسب

لذلك تعتبر هذه المسألة ، فكل فعل يجب أن يقاس برد فعل يناسبه و لا يجاوزه

من المسائل الجوهرية التي تنبني عليها نظرة الشارع الحكيم في تجسيد منظومة 

  .كاملة لصون  حقوق و كرامة الإنسان

فإن قانون العقوبات هو ، ة التناسبواذا كانت الشريعة الإسلامية قد عرفت فكر

  .وهو ما يتم التعرض له فيمايلي، الآخر قد عرف هذه الفكرة

:الفرع الثاني

: فكرة التناسب في القانون الجنائي

يعد حق الدفاع الشرعي من أبرز تطبيقات فكرة التناسب في ميدان القانون 

تج أثره في تبرير لا ين، فالدفاع الشرعي صورة من صور ممارسة الحق.الجنائي

  .    إلا إذا توافرت بشأنه شروط استعمال الحق، فعل الدفاع في مواجهة رد العدوان

  : فهو مرهون أساسا بتوافر شرطين

  . شرط اللزوم:أولهما -

  . من سورة المائدة45 الآية -1
  . من سورة الأعراف23 الآية -2
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.)1(أن يكون متناسبا مع درجة هذا الاعتداء:ثانيهما -

 يلزم أن بل أنه، فلا يكفي أن يكون فعل الدفاع لازما للتخلص من الخطر

أي مبذولا بالقدر الضروري لدرء ، يكون هذا الفعل متناسبا مع جسامة الاعتداء

  ". حسابي"يستحيل أن يقاس بمعيار " التناسب" والواقع أن هذا .الخطر

فإذا .  فعل يكفيه شر الخطر المحدق به فحسبإلىفمن متطلباته أن يلجأ المدافع 

 .وعد عمله غير مشروع، ناسباختل شرط الت، بالغ المدافع في رد الفعل

حكمها إذ ت، و إن كان ذلك ليس أمرا سهلا، وظروف الواقعة يمكن أن تنبئ بذلك

  .اعتبارات كثيرة يجب مراعاتها

يعتبر مقياسا ، ولذلك فالصحيح أن قياس التناسب بين الاعتداء والدفاع

عل الملابسات التي ارتكب فيها فه القاضي على ضوء الظروف ويحدد" قضائيا"

 إذا انطوى على –مهما بلغت حساباته –بحيث يكون هذا الفعل متناسبا ، الدفاع

لم يكن بوسع المدافع نفسه في الظروف التي أحاطت ،  من العنفااستخدام قدر

قد يكون مفقودا " التناسب الحسابي"ومعنى ذلك أن . به أن يستخدم قدر أقل منه

.)2(دفاعا مشروعاومع ذلك يظل ، بين فعل الاعتداء و فعل الرد

 وما 409 ص، 1999، دار الهدى للمطبوعات، نظم القسم العام في قانون العقوبات،  جلال ثروت-1

  .بعدها

بره و هناك من الفقهاء من يعت.ترخيص من القانون للمدافع برد الاعتداء: مفهوم الدفاع الشرعي يعني

الاعتداء على الحقوق أي في منع ،  في منع الجرائمالإداريةتفويضا قانونيا باستعمال سلطة الضبطية 

 و لكن عندما .فالبوليس هو مكلف أصلا بمنع وقوع الجرائم  الجرائم، التي يحميها قانون العقوبات

  * ويض من المشرعبتف*الفرد سلطته في ذلك الاعتداء يمارس اعتداء للجوء إليه لردلا يتأتى ا

، الجزائر، دار هومة، الطبعة الرابعة، الوجيز في القانون الجزائي العام: أحسن بوسقيعة، ينظر

  .141ص ، 2006
شرح قانون العقوبات ، ؛ عبد االله سليمان319-318ص ، المرجع السابق،  محمد زكي أبو عامر-2

  .137ص ، 2005، ت الجامعيةديوان المطبوعا، الطبعة السادسة، الجزء الأول، ، الجزائري



   ماهية الجزاء التأديبي و التناسب-- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - الباب الأول

- 144 -

فإن ما تجدر ، )1(وإذا كان جانب من الفقه قد قام بتحليل معيار التناسب

ولم يتطلب التماثل بين الدفاع ودرجة ،  أن القانون قد تطلب التناسبالإشارة إليه

لهذا كان للمدافع أن يدفع عن نفسه بالوسيلة التي يراها لازمة . جسامة الخطر

  .ف تبعا لاختلاف الظروف والأحوالوالتي تختل، لرد الاعتداء

ـ يختلف من ، يكون معيار التناسب شخصيا لا موضوعيا، وعلى هذا الأساس

ومدى سيطرته ، شخص لآخر وفقا للظروف المحيطة به وقت تعرضه للخطر

.)2(على تفكيره و وجهة تصرفه

 أن فكرة التناسب وجدت نموذجا تطبيقيا لها في إلىهذا وتجدر الاشارة 

وهو ما يؤكد على نفس . الدفاع الشرعي في ميدان القانون الجنائينطاق 

إذ أن التناسب المطلوب في كليهما لا يعني ، مضمون تطبيقه في مجال التأديب

.)3(وإنما يسمح بقدر من التفاوت غير الصارخ، التطابق التام

ن مبدأ التناسب يعد إحدى أهم الضمانات في مجال العقوبات إف، ومنه

على أن تلتزم الجهة . شأنه في ذلك شأن القانون الجنائي التقليدي، ةالإداري

بمراعاة مبدأ تناسب الجزاء مع ،  وتوقيعهالإدارية حال اختيارها للجزاء الإداري

بوصف الجزاء رد فعل قانوني لما وقع من أفعال غير مشروعة ، الفعل المخالف

  .مكونة بالفعل لجرائم إدارية

أن تغير ما يكون ضروريا و ملائما لمواجهة  الإدارةفيستوجب على 

  .ةالإداريالخرق القانوني أو المخالفة 

  .نفس الموضع، المرجع نفسه،  محمد زكي أبو عامر-1
دار ، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية و القانون:  عبد الفتاح مصطفى الصيفي-2

  .356-354ص ، 2004، النهضة العربية
  .108ص ، المرجع السابق،  خليفة سالم الجهمي-3
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حيث أقرته مختلف ، وهذا المبدأ أصبح أصلا من أصول العقاب الحديثة

بعد أن كانت في حقبة من الزمان ، الاتجاهات القضائية بكافة أشكالها و درجاتها

لك من الملاءمات التشريعية بوصف أن ذ، لا تخضع ذلك المبدأ لرقابة القضاء

.)1(الإدارةللمشرع أو أنها من إطلاقات 

فإذا كانت هذه هي ضوابط و أسس التناسب في الشريعة الإسلامية والقانون 

    ،  بوجه عامالإداريفما هي أسسه كأحد أهم الضمانات في القانون ، الجنائي

جابة عليه في وفي توقيع الجزاءات التأديبية بوجه خاص؟ هذا ما ستتم الإ

  .المطلب التالي

:المطلب الثاني

. الأسس التي تقوم عليها الرقابة القضائية على التناسب

لابد منها لتحقيق ،  أن التناسب فكرة ضرورية وجوهريةإلىبعدما انتهينا 

فمن المؤكد أن لهذه القاعدة القانونية ، العدالة التي يصبو اليها أي نظام قضائي

وهي تتركز على العموم في ،  أن تتوافر لتجسيدها وتحققهاأسس وركائز ينبغي

  :نقطتين أساسييتين

أما ، )الفرع الأول(تتجسد النقطة الأولى في قاعدة التدرج كأساس لهذه الرقابة 

.)الفرع الثاني(تتجسد في المبادئ العامة للقانون فالنقطة الثانية 

:الفرع الأول

 قاعدة التدرج كأساس لرقابة التناسب

        يجري البحث عن أساس الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة 

فالثابت من خلال . فيما يقرره المشرع من نصوص قانونية، والجريمة التأديبية

  .208-207ص ، المرجع السابق، د فودةمحمد سع-1
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بما فيها (السياسة التشريعية التي انتهجتها قوانين الوظيفة العامة المقارنة 

أ المشروعية حيث أنها تقوم على أنها تأخذ في المجال التأديبي بمبد، )الجزائر

الأمر ، عدم الربط التشريعي بين المخالفات التأديبية وبين العقوبات المقررة لها

الذي كان من توابعه تمتع السلطة التأديبية بقسط وافر من السلطة التقديرية عند 

أو في نطاق ، سواء في نطاق الفعل المكون للمخالفة التأديبية، ممارستها لعملها

.)1(ختيار العقوبة المناسبة لها من بين العقوبات المقررة قانوناا

لتقيم ، وتتخذ على هذا الوجه قاعدة التدرج في العقوبة من الناحية التشريعية

 إلى،  الأشدإلىمن الأخف ، تفاوتا متدرجا في نوع ومقدار العقوبات التأديبية

  .يل الحصرالأكثر شدة في قائمة العقوبات المقررة قانونا على سب

تختار من بينها العقوبات ، وهذا ما يتيح قدرا من المرونة أمام السلطة التأديبية

إذ تعبر عن إرادة . التي تتناسب حقا وعدلا مع الجريمة التأديبية المرتكبة

 إلى وهي ترتد في أصلها .المشرع التي تعلو على أي إرادة أخرى في الدولة

.)2(صياغة القانونيةوفن ال، اعتبارات المنطق والعدالة

ن قاعدة التدرج تعتبر سندا وأساسا لممارسة الرقابة فإ، وعلى هذا الأساس

    ، فالمشرع عندما يحدد العقوبات التأديبية. على التناسب في الجزاءات التأديبية

إنما يؤكد على أن ، ومتفاوتة في مقدارها كما ونوعا، ويجعلها متدرجة في شدتها

  .ية ليست على درجة واحدة من الجسامة والخطورةالمخالفات التأديب

جامعة ، رسالة دكتوراه،  العليا عليهاالإداريةمجالس التأديب و رقابة المحكمة :  هيثم حليم غازي-1

  .413ص ، 2009، الإسكندرية
  .341ص ، المرجع السابق:  خليفة سالم الجهمي-2
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فالعقوبة تقاس . وأن ثمة ضابط لاختيار سلطة التأديب للعقوبة المناسبة للجريمة

بحيث توقع أخف العقوبات على  الجرائم التأديبية الأقل ، بمدى جسامة الجريمة

.)1(وأشد العقوبات لأكثرها جسامة، جسامة

 لتحقيق التناسب بين المخالفة        رض الأولالفعلى أن هذه الحالة  تمثل 

و إنما هي تتنوع من ، لأن المخالفات التأديبية ليست نمطا ثابتا واحدا، والعقوبة

 إلىيؤدي مما ، تبعا للظروف التي لابست ارتكابها، حيث خطورتها وجسامتها

دارا مع بحيث يتعين أن تكون متناسبة نوعا ومق،  العقوبة المقدرة عنهايالتغيير ف

.)2(درجة خطورتها وجسامتها

و هو ما يقتضي ، عنهارد فعل والعقوبة تشكل ،  فعلفالمخالفة التأديبية تمثل

. دون أي إفراط أو تفريط، أن يكون رد الفعل مكافئا للفعل ومتناسبا معه

.)3(فالتناسب هو التعادل بين الفعل ورد الفعل

، عال المشكلة للمخالفة التأديبيةأي بعبارة أخرى يجب البحث في خطورة الأف

 اقامة توازن بين إلىوصولا ، ومن ثم ربطها بالعقوبة التأديبية المقارنة

  ).العقوبة التأديبية(وبين رد الفعل ، )المخالفة التأديبية(الفعل

:)4(وهي، و يطبق في ذلك مجموعة من الضوابط في تقدير التناسب

 في ذلك موضوعي لا مراعاة درجة الخطورة الدنيا و المعيار-1

إذ أن المقرر أن ، تحصي قوامه درجة خطورة المخالفة التأديبية

العدد ، مجلة هيئة قضايا الدولة، تشريعالغلو في الجزاء في مجال ال: عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر-1

  .26-25ص ، 1999، 43سنة ، الأول
  .344ص ، المرجع السابق:  خليفة سالم الجهمي-2
، رسالة دكتوراه، المبادئ العامة للقانون و المشروعية الداخلية للقرار: مجدي دسوقي محمود حسين-3

  .342ص ، بدون سنة، جامعة القاهرة
  .602-601المرجع السابق ص :  الحرفي عبد اللطيف بن شديد-4
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وما ، الإداريالسلطات التأديبية تتمتع بسلطة تقدير خطورة الذنب 

.يناسبه من جزاء

يجب الأخذ عند تقدير  تناسب العقوبة مع ، مراعاة للمصلحة العامة-2

من أجلها قررت الجهة أن يتحرى عن المصلحة العامة التي ، المخالفة

.التأديبية نوع العقوبة و مقدارها

مراعاة الظروف و الملابسات التي صاحبت وأحاطت بارتكاب -3

بحيث لا تتساوى مخالفة مرتكبة عن عمد مع مخالفة مرتكبة ، المخالفة

.عن غفلة و إهمال

من خلال ، وأثر العقوبة عليه، مراعاة الوضع الوظيفي للموظف-4

، ومدى تأثرها بالعقاب، ف ومقدار الخدمة الوظيفيةمراعاة سن الموظ

.ومدى نسبة ارتكاب الموظف للمخالفة التأديبية من عدمه

بعكس ارتكاب الجريمة ، ديد العقابشعلى أن حالة العود تستوجب ت

.لأول مرة وقبل بلوغه سن التقاعد

ر  غير أن هناك اتجاه من الفقه قد أكد على أن التدرج في العقوبة لا تعب

وإلا لأدى ذلك لإلغاء سلطة التقدير بالنسبة لجميع من ، بذاتها عن أي شيء

فالوضع الطبيعي أن تكون العقوبة ملائمة للجريمة . يخضعون لسلطة التأديب

إلا فيما يتعلق بإثبات ، فلن يكون من سبيل للطعن، فإذا لم تكن ملائمة، التأديبية

. لحدود الخارجية للسلطة التقديرية قد خرجت على االإدارةباعتبار أن ، التعسف

وعلى المدعي ، مة الظاهرة مجرد قرينة على التعسفلاءعلى أن تكون عدم الم

.)1(أن يكملها بقرائن إيجابية أخرى

، 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر،  أحمد بوضياف-1

  .117ص 
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 تحديد قوائم العقوبات إلى أن المشرع قد عمد إلى    هذا وتجدر الإشارة 

لا يجوز للسلطة ، وحصرها في أربعة طوائف أساسية أو أربع درجات، التأديبية

لأن ،  للعقوبة التي تقررها عن هذه الأربع درجاتاة أن تخرج في تكييفهالإداري

  .تعدادها بحسب  الطوائف قد ورد على سبيل الحصر

 عدم الربط بين كل خطأ إلىوتتمثل النقطة الثانية في اتجاه إرادة المشرع 

ي تمارس سلطتها  وهالإدارةوأن كل ما على ، وما يقابله من جزاء، تأديبي

ثم في مرحلة ثانية تقرير ، أن تقوم في مرحلة أولى بتكييف الخطأ، التأديبية

  .العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب من طرف الموظف

  :الفرع الثاني

   المبادئ العامة للقانون كأساس لرقابة التناسب

بعد الدراسة والتحليل لخصوصية النظام التأديبي الذي لم يتناول نصا 

 أن الجدل قد ثار إلى الاشارة يجب .صريحا يدلل على التناسب ويقره صراحة

  :  اتجاهين رئيسيينإلىمنقسما ، في الفقه حول طبيعة هذا المبدأ

 احترامها الإدارةأحدهما اعتبره مبدأ من المبادئ العامة للقانون التي يجب على 

 حريات بما لها من دور فعال في حماية حقوق و، والخضوع لضوابطها

  ).أولا(الأفراد

تم ت ما سسوهذا. )ثانيا(واتجاه آخر رفض اعتباره من المبادئ العامة للقانون

  :مناقشته على النحو التالي
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:الاتجاه الأول

: من المبادئ العامة للقانونالتناسب 

يكاد بجمع غالبية الفقه على اعتبار مبدأ التناسب من المبادئ العامة 

.)1(للقانون

1 - Hartmunt MAURER, Droit administratif allemand, L.G.D. J, 1987, p.73.

لدولة الفرنسي الذي كان له الفضل الأكبر في  تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون من ابتداع مجلس ا-

غير أنه لم ينص عليها صراحة باعتبارها مصدرا من . تقريرها و التي بدأ في استنباطها منذ نشأته

  .و إن كان يستنتج ذلك من خلال قضائه. مصادر المشروعية في أحكامه الأولى

وذلك طيلة قيام حكومة ، ت العامة عرفت فرنسا تراجعا في كثير من مبادئ الحريا1940 فمنذ عام 

 كان زوال ماو التي كان من نتائجها ، فيشي وما تعرضت له من هزيمة في الحرب العالمية الثانية

  . سائدا من مبادئ دستورية

وتبعا لذلك تصدى مجلس الدولة بكل جرأة للدفاع عن الحقوق و الحريات العامة بوضع و ابتكار 

  .  المبادئ التي زالت و اندثرت باندثار الجمهورية الثانيةمبادئ قانونية تحل نفسها محل

 مجلس الدولة في تقرير هذه النظرية حتى باعتبارها جزء متمم لا ينفصل نومنذ ذلك الحين لم يتوا

:ينظر في ذلك، عن مبدأ المشروعية ذاته

؛ 50-49 ص ، بدون سنة نشر، منشأة المعارفالإداري، القضاء ،  سعد عصفور و محسن خليل-   

  .67ص ،1990،الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، الوسيط في القانون العام، محمد أنس جعفر قاسم

فبجانبها توجد قواعد غير ،  للقانون بالنسبة للإدارة الوحيدمصدرال فالنصوص المكتوبة ليست -  

ة من طرف القاضي فهي معلن،  غير مشروعةالإدارةوفي حالة انتهاكها تكون تصرفات ، مكتوبة

  :ينظر في ذلك، كمصدر رئيس مهم لمبدأ المشروعية

André de LAUBADERE; Jean- Claude VENEZAI ; Yve GAUDEMET, Droit
administratif, L.G.D.J, 15ème ed, 1995, p.88 ؛ Jacqueline MAURAND , Cours
de droit administratif, Montchrestien, 5ème ed, 1997, pp 259-260 ; René
CHAPUS, op-cit , p.p. 72-73.

»ولقد عرفها  BUFANDEAU ، قواعد قانونية غير مكتوبة لها قيمة تشريعية" على أنها «

 ، طالما أنها لا تخالف قواعد قانونية موجودةالإدارية، والتي فيما بعد تكون مواجهة سلطات المنضمة 

  .يرفولا يجب النظر فيها على أنها قانون عام ع
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 أبعد من ذلك معتبرا إياه من المبادئ التي إلى الفقه المصري ببل قد ذه

وألزمت بها ، أضفت عليها المحكمة الدستورية العليا المصرية الطابع الدستوري

حيث بسطت ، وعلى رأسها السلطة التشريعية، كافة السلطات العامة في الدولة

  إلىشمل يبحيث ،  كافة صور الجزاءلكي يطبق علىالمحكمة نطاق المبدأ 

)1(.والمالي، والجنائي، الجزاء المدني، جانب العقوبات التأديبية

من المباديء  قد أصبح الجريمة والعقوبة   التناسب بينأن مبدإفإذن 

لأن تخلفها يترتب ، القانونية والدستورية التي يتوجب على السلطات احترامها

)2(.عليه بطلان التصرف

بين أهم المبادئ العامة التي يقوم عليها بنيان فهو على هذا النحو يعتبر من 

إذ أن مجلس الدولة ، والتي يصعب وضع قائمة محددة لها)3(الإداريالقانون 

على ارتباط وثيق بها وهي، الإداريالقاضي أن هذه القواعد مجسدة من طرف، لأنه و بالنسبة للغالبية

لأنها في حقيقة الأمر معدة لأسباب تتجلى بالمساواة العليا و لضمان الحفاظ على الحقوق الشخصية 

:مأخوذ عن، للمواطن

M. LETOURNEUR, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du
Conseil d’Etat, E.D.C.E , 1951, p.19.

و في حالة ، و بذلك فهي مبادئ أساسية مؤسسة من طرف القضاء عن طريق أحكام يجب احترامها

  : ينظر في ذلك، انتهاكها تعد مخالفة للقاعدة القانونية

George VLACHOS, Les principes généraux du droit administratif, Ellipses,
1993, p77p , Agathe von LONG, juge judiciaire et droit administratif,
Bibliothèque droit public, Tome 183 , p 188.

الطبعة ، منازعات الوظيفة العامة و الطعون متصلة بشؤون الموظفين، محمود سامي جمال الدين-1

  352ص ، 2005، منشأة المعارف، الأولى
 صادر عن محكمة 2002-9-4 :واذاعة جبل لبنان في" أم تي في " ار اقفال محطة تلفزيون  قر- 2

  .استئناف بيروت
3 - Hartmunt MAURER, op, cit, p.73.

السنة الإدارية، مجلة العلوم الإداري، بعض أوجد الطعن في القرار ،  عبد الحليم عبد الفتاح عبد البر

  .35ص ، 1996، العدد الأول، 38
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لا زالا يقرران ويكتشفان مبادئ جديدة ، الفرنسي والمجلس الدستوري الفرنسي

وقوانين الوظيفة  .بوجه عام )1(من شأنها تدعيم وتوطيد كفالة حقوق الإنسان

اذ تلعب هذه المباديء دورا بالغ الأهمية في بلورت العقوبة ، امة بوجه خاصالع

لتحقق أهدافها وفاعليتها في المجتمع الوظيفي من أجل التوفيق بين ، التأديبية

.)2(ومصلحة الموظف المخطئ، مصلحة المرفق العام

نا لوحدة و التناسب لكي يكون معيارا لتحقيق هذا التوازن صمبدأولقد جاء 

  .و للمصلحة العامة، النظام القانوني في حمايته للحقوق والحريات

 يقتضي وجود علاقة منطقية ومتماسكة بين مختلف المصالح فهذا المبدأ

  حل يتصف بالمنطق إلىوذلك من خلال الوصول ، المحمية بالقواعد القانونية

)3( . وعدم التحكموالانسجام ، والتجانس،  والتناسق، والتوازن

:جاه الثانيالات

: من المبادئ العامة للقانونالتناسب لا يعد

المبادئ العامة بأن التناسب يعد من وقد رفض أنصار هذا الاتجاه التسليم 

  والملاءمة والإنصاف ، مستبدلا إياه بأفكار ومبادئ أخرى مثل المساواة، للقانون

نظام ال ت ذادولالهناك فرق بين ف .الخطأ الظاهر في التقديرو، والضرورة

وبين الدول التي تنتهج ) بريطانيا وكالولايات المتحدة الأمريكية( الموحد ئيالقضا

  .نظام القضاء المزدوج

1 - Jean-François LACHAUME, Droit administratif, P.U.F, P. 82
  94ص ، المرجع السابق، كمال رحماوي-2
  .545ص ، 2004، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القانون الجنائي الدستوري،  أحمد فتحي سرور-3
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  ذات النظامدولال أنه من المبادئ القضائية المتفق عليها في إلىوانتهى 

وعلى اعتباره مجرد عملية حسابية ، )1( الموحد هو تجسيد لمبدأ التناسبئيالقضا

.)2(مقامها العقوبة وحاصلها ملاءمة القرارو، جريمة التأديبيةال بسطها

نه اتجاه يرفض أ :إلى بالأساس يعود الرأي هذا إقرارولعل السبب في 

ذات دول الالقول بان هناك فرق بين ف، تماما مثل هذه الرقابة كما سبق بيانه

 مردود أمر المزدوج هوالدول ذات النظام القضائي الموحد وئي القضاالنظام 

  :نه أإلىوذلك بالنظر  ، عليه

1 - Phillipe XAVIER: op. cit , p 330.

حيث تنشئ ،  بسلطة تقديريةالإدارةي التقدير لا تثور الا حيث تتمتع فوفقا لهذا الاتجاه أن فكرة الخطأ ف

 وهي لا تمثل نوعا من . الحق في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارةالإداريهذه الفكرة للقاضي 

وبالتالي اذا كان تصرف ، نما هي نوع من الرقابة غير العادية في حدها الأدنىإو، الرقابة العادية

  .فانه لا تثور فكرة الخطأ الظاهر في التقدير، تسم بخطأ عادي أو خطأ بسيط يالإدارة

 وكلمة .أو هو ادراك الأمور على نحو يخالف حقيقتها، فالغلط هو كل تصور لا يطابق حقيقة الواقع

انما توحي بأن هذا الغلط قد الإداري،  في التقدير والذي يراقبه القاضي الغلطبين التي يوصف بها 

وتكفي لإزالة أي شك لديه ،  القاضي بوجود مثل هذا الغلطلإقناع درجة من الوضوح تكفي ىإلوصل 

  .حول هذا الغلط

بل والخطير الذي يكون ، هو الغلط الواضح أو الجسيم،  القول بأن الغلط البينإلىوهو ما دفع بالبعض 

 في القانون الفرنسي  وقد ظهرت لأول مرة.مرئيا حتى بالنسبة لغير المتخصصين من رجال القانون

لتنتشر بعد ، 1961في منتصف القرن العشرين من خلال قضاء مجلس الدولة الفرنسي بداية من عام

  :المسائلينظر في هذه ، الإدارةذلك كوسيلة للرقابة على تصرفات 

 مجلة القانون، رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع، يحي الجمل

، 1981، ديسمبر-سبتمبر، السنة الحادية والأربعون، العددان الثالث والرابع، والاقتصاد

الإداري، الرقابة القضائية على ركن السبب في اجراء الضبط ، ؛رضا عبد االله حجازي440.ص

.188.ص، 2001، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه
  .266ص، المرجع السابق.... تالرقابة على ملاءمة القرارا،  السيد محمد إبراهيم-2
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 ومبادئ    نظام قضائي هو تحقيق العدالة وجود أي الهدف من ألا يعد-

 بالأصل التناسب هو وباعتبار مبدأ . على ذلك هي بنعمالإجابة  إن ؟الإنصاف

فما المانع من تدعيم هذه النظرية بما ، الإنسان من خلاله تعزيز حقوق أريد مبدأ

 فبالرغم من اختلاف .إليها أي نظام قضائيزز العدالة التي يصبو يحقق ويع

  .لا أنها تشترك في مقصدها العام وهو تحقيق العدالةإ، النظم القضائية وتعددها

بمبدأ التناسب كأحد المبادئ العامة ذلك فلا يمكننا في الأخير إلا التسليم ل

ا تجريه ممخالفة المبدأ في لا تستطيع الإدارة ذلك من أن يستتبعمع ما ، للقانون

أيا كانت الوسيلة القانونية المستخدمة في ، وما تقوم به من أعمال، من تصرفات

  .ذلك

إذ أن المراد من ، فلا يمكن في أي حال من الأحوال إنكاره أو استبعاده

نظرية المبادئ العامة للقانون هو أصلا تعزيز و تفعيل أكثر لحماية حقوق 

  .وحرياته الإنسان

وهو ، بدأ التناسب يعتبر نهجا أريد من خلاله تدعيم نظرية حقوق الإنسانمف

وفي حالة المخالفة .  نظرية تعتبر من أهم مصادر المشروعيةإلىبذلك ينتمي 

 العامة المبادئ مصاف إلىرتقاء بالتناسب  فالإ.ن القرار غير مشروعوكي

 وتبرير رقابة دإيجالم يكن من العدم بقدر ما كان الهدف منه هو ، للقانون

خاصة في ظل الدور الذي يلعبه .  في هذا الصددالإدارييمارسها القاضي 

 ومبتكر منشئ قاضي إلى يتحول إذ، ةالإداري في المنازعات الإداريالقاضي 

وهذا ما ستترتب .  العدالةإنكارللقاعدة القانونية حتى لا يكون مرتكبا لجريمة 

   .الأهميةعليه نتيجة في غاية 

 فالإخلال، جزء منه يكمله ويعتبر آخر بقيام مبدأ إلا أثره لن ينتج المبدأذا ن هلأ

  .مبدأ المشروعية القضاء و إعدام إلى به يؤدي
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ةــلاصــخ

.انيـــل الثــالفص 

إن ما جاء من تعاريف سابقة لم تكن تعاريف بقدر ما كانت محاولات 

أو ، والمحل، ة بين السببعلى اعتباره علاق، لتحديد العناصر المكونة للتناسب

  .علاقة بين السبب والغاية

        ، يعبر عن علاقة منطقية، فالتناسب هو مبدأ من المبادئ العامة للقانون

و محل القرار ، )أهمية الوقائع (الإداريأو متناسقة بين سبب القرار ، افقةوأومت

أو ، الهعمدم إ عالإداري يتعين على مصدر القرارف. )الإجراء المتخذ (الإداري

   .الخروج عليه نزولا عند دواعي المشروعية

  :وهو يقوم بذلك على ضرورة توافر شرطين أساسيين لا ثالث لهما و هما

  .شرط المعقولية-1

.شرط اللزوم و ضرورة الإجراء-2

لأن ، ليستا على طرفي النقيض، الملاءمة و المشروعيةأما عن فكرتي 

 وبالتالي فإن .مه بقواعد القانونلتزاإمشروعية تصرف معين تقاس بمدى 

  . عية فكرة مستمدة من النظام القانونيوشرمال

 مدى إلىأو عملية ينظر فيها ، فهي فكرة مادية، وأما ملاءمة تصرف معين

، بالنظر لما يحيط بهذا المركز، موافقة هذا التصرف لمركز معين أو حالة معينة

وبهذا يتضح  .والظروف المحيطة ،والمكان، أو هذه الحالة من اعتبارات الزمان

.)1( على طرفي النقيضاو من ثم فلا يمكن أن يكون، بأنهما ليستا على خط واحد

  .73 -72. ص، المرجع السابق،  محمد حسين عبد العال-1
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إذ ، و نقيض الملاءمة هو عدم الملاءمة، فالمشروعية نقيضها عدم المشروعية

و قرارات غير مشروعة و لكن ، أن هناك قرارات مشروعة و لكنها غير ملائمة

  .قد تكون ملاءمة

 اعتبارات المشروعية والملاءمة من الجمع بينالتالي فليس ثمة ما يمنع وب

  .الإداري بحيث تصبح الملاءمة شرطا لمشروعية القرار في قرار واحد

فمن خلال النتيجة التي وصل اليها هذا الجانب الفقهي من خلال أن الملاءمة تعد 

قا من أن يثار  حساسية مطلةيمكن القول بأنه لا توجد أي، شرطا للمشروعية

  .فرض وقوع السلطة التأديبية في خطأ في تقدير العقوبة

ذ يغدو الاتجاه الغالب إ، بل ولا ينبغي حصر هذه الرقابة في نطاق ضيق

لأن ذلك يعد أمرا ضروريا ، في الفقه والقضاء نحو التوسيع من هذه الرقابة

لا وسيلة إ،  التأديبيوالجزاء،  وما رقابة التناسب بين العقوبة التأديبية.ومطلوبا

  . جيدة لإزاحة هذا النوع الضيق من الرقابة

وتحديد مدلول مبدأ ، وإن جاز لنا استعمال لغة الرياضيات في التعبير

يمكن القول بأن هذا الأخير هو عبارة عن عملية قسمة بسطها المخالفة ، التناسب

ب وهي على الشكل وحاصلها مبدأ التناس، ومقامها العقوبة التأديبية، التأديبية

  :التالي

و ، فإنه ينبغي أن نرتقي بمبدأ التناسب ليس كضمانة فقط، وفي اعتقادنا

خاصة في ظل ،  في توقيع الجزاء التأديبيالإدارة يرد على سلطة كقيدإنما 

  .غياب رقابة قضائية فعالة

=
 التأدیبیة المخالفة

العقوبة التأدیبیة 
مبدأ التناسب
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ة ـــلاصــخ

اب الأولــــــالب

ن الجزاء التأديبي هو جزاء يقع وفي نهاية هذا الباب يمكن التأكيد على أ

متى ، أو خارج نطاق وظيفته، على الموظف العام بمناسبة أداء مهامه الوظيفية

مع التأكيد . كان في ذلك مساس بكرامة الوظيفة التي ينتمي إليها الموظف العام

على أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي في النظام الجزائري هي اللجنة 

 وقد أورد المشرع الجزائري .تنعقد كمجلس تأديبي التي ، الأعضاءمتساوية 

بما ،  أربعة درجاتإلىوصنفها تبعا لذلك ، العقوبات التأديبية على سبيل الحصر

  .يفيد تقييد السلطة التأديبية في توقيع الجزاء التأديبي

وقد قرر المشرع الجزائري لكل موظف محال على المجلس التأديبي 

احترام ، الإداريالتحقيق : وهي، لضمانات الموضوعية والإجرائيةمجموعة من ا

وحق الموظف في الطعن ، وتسبيب القرار التأديبي، قرينة البراءة، حقوق الدفاع

  .هذا من جهة،  والقضائيالإداريبشقيه 

ومن جهة أخرى فإن هناك ضمانة أخرى لا يستقيم الجزاء التأديبي من 

وهو ما ، بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية وهي ضرورة التناسب  ، دونها

يصطلح عليه الفقه بمبدأ التناسب الذي يعتبر تجسيدا للعلاقة بين السبب والمحل 

والذي يعد مبدأ من المبادئ العامة للقانون المستقرة عليها في . في القرار التأديبي

يه نزولا عند يتعين على السلطة التأديبية عدم الخروج عل، القضاء التأديبي

  .دواعي مبدأ المشروعية

اتضحت وبالصورة الكافية ماهية كل من الجزاء ، وبعد كل هذا الجدل

والقيمة القانونية للتناسب التي تعبر عن فكرة سديدة أراد من ، التأديبي والتناسب

  . و الحريات الأساسية للإنسانقخلالها القضاء تدعيم نظام كفالة الحقو
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وعلى الرغم من أهميته القانونية والانـسانية التـي         ،  غير أن هذا المبدأ   

بـل  ،  فانه لم يجد الطريق ممهدا للقبول والتسليم به بطريقة آلية وعفوية          ،  يشكلها

، كان ولفترة ليست القصيرة محل تجاذبات فقهية وقضائية مؤيـدة ومعارضـة           

.وهو ما يشكل موضوع الباب الثاني،  التسليم بهإلىانتهت في عمومها 



ين الإداريمسلك الفقه والقضاء 

  من رقابة التناسب 
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:الباب الثاني

.ين من رقابة التناسبالإداري مسلك الفقه و القضاء 

لا إلا يكون ، إن الحكم على اعتبار أن دولة ما تعد دولة ديمقراطية أو لا

ى هذا المبدأ هو ن مقتضإ . مدى خضوعها لمبدأ سيادة القانونمن خلال معرفة

 . خضوع المحكومين للقانونإلىبالإضافة ، خضوع  الدولة في تصرفاتها للقانون

ومع ذلك يجب أن يكون للأفراد وسائل تمكنهم من رقابة الدولة في أدائها 

حيث يقصد به جميع القواعد ، وهنا يجب أخذ القانون بمدلوله العام. لوظيفتها

.)1(وبة أو غير مكتوبة و أيا كان مصدرهاالملزمة في الدولة سواء كانت مكت

فالحكمة من تقرير مبدأ المشروعية تتمثل في ضمان المحافظة على 

حريات الأفراد وحمايتهم في مواجهة الدولة التي قد تتعسف في استعمال 

والتي تنجرف إذا لم تخضع . امتيازات السلطة العامة فيها بالقوة الجبرية

.)2(راد وتقضي على حرياتهم العامةفتهدر حقوق الأف، للقوانين

و لقد . وتعتبر دعوى الإلغاء أحد أهم وسائل ضمان تنفيذ مبدأ المشروعية

حرص القضاء في البداية على أن تنحصر أوجه الإلغاء في حالات عدم 

 وبالتالي فلا يلغى القرار إلا إذا .مشروعية القرار دون تلك المتعلقة بملاءمته

أو عيب ، عيب الشكل: ب التي حددها القضاء فيكان مشوبا بأحد العيو

  .هذا من جهة، أوعيب الغاية، أوعيب المحل، أوعيب السبب، الاختصاص

 القانونية للإدارةفإن هناك مجال تعترف فيه القواعد ، ومن جهة أخرى

وهذه الحرية تسمى بالسلطة . بحريتها في التصرف وفق مقتضيات الحال

والعقوبة ،  أن التناسب بين الخطأ التأديبيإلىنا شارة هالإوتجدر . التقديرية

  .6ص ، 1998، ديوان المطبوعات الجامعيةالإداري، القضاء ،  حسن مصطفى حسن-1

  .8ص ، 1997، بدون دار النشرالإداري، القضاء ، السيد خليل هيكل-2
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لأن المشرع لم يحدد ، حدى أهم صور المجال التقديري للإدارةإالتأديبية تمثل 

و إنما ترك الأمر مناط بتقدير ، لكل خطأ تأديبي ما يقابله من عقوبات تأديبية

  .الإدارة

 أحد أهم  أن التناسب يعد-كما رأينا في الباب السابق–وما يجب عليه 

 مراعاته عند تقرير أي جزاء الإدارةالذي يستوجب على ، المبادئ العامة للقانون

  .تأديبي

 أن دراسة موضوع رقاب التناسب في حد ذاته إلىهذا وتجدر الإشارة 

 بل إن موقف القضاء من هذه . محل خلاف فقهي بين مؤيد و معارضكان

 المقارن الإداري لدى القضاء نتهى الوضعإ أن إلى، المسألة كان بين مد وجزر

وهو ما يجعل باب التساؤل .  تكريس هذه الرقابة بصفة صريحة وواضحةإلى

   الجزائري من مسألة التناسب؟الإداريمفتوحا لمعرفة الواقع العملي للقاضي 

  : فصلينإلىوهو الأمر الذي يستوجب تقسيم هذا الباب 

 رقابة التناسب مسلك الفقه من إلىيتم التعرض في الفصل الأول.  

 من رقابة الإداريأما الفصل الثاني فيتم التعرض فيه لمسلك القضاء 

  .    التناسب
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:ل الأولـالفص

.قه من رقابة التناسبـ موقف الف

   يعد مجال الوظيفة العامة من المجالات التي كثرت فيه المنازعات 

لة تحدد طبيعة هذه  عدم وجود قواعد قانونية شامإلى ويعود ذلك أساسا .ةالإداري

 غياب نصوص قانونية تحدد المخالفات إلى بالإضافة، المنازعات وخصائصها

  .وما يقابلها من عقوبات تأديبية، التأديبية بصفة حصرية

 من سلطة تقديرية في تقرير هذه الإدارة ذلك ما تتمتع به إلى ويضاف 

تي عرضت على وما يلاحظ في الواقع العملي هو كثرت القضايا ال. الجزاءات

وإصدارها لقرارات تمس ،  للقانونالإدارةوذلك بسبب عدم احترام ، القضاء

  .بحقوق ومصالح الأفراد في كثير من الأحيان

  ،  يعتبر قضاء حاميا للحرياتالإداري أن القضاء إلىشارة الإهذا وتجدر 

  .الإدارةوهو ما تطلب منه أن تكون له شجاعة للحد من تعسف 

:قد اختلف في تقرير حدود هذه الرقابةعلى أن الفقه 

عتبرها ضرورية حيث اعترف إو، )1(فمنهم من أيد هذا النوع من الرقابة

التي تعتبر جزء من الرقابة التي يمارسها ، للقضاء بحقه في رقابة الملاءمة

مؤكدا على أنها أمرا ،  في اطار رقابته القصوى لعيب السببالإداريالقاضي 

ولا يخرج على القاعدة التي ، لك يعد جزء من المشروعيةطالما أن ذ. عاديا

 .وليس قاضي ملاءمة،  هو قاضي مشروعيةالإداريتقضي بأن القاضي 

  .فالملاءمة هنا لا تعدو أن تكون جزء من المشروعية

 وما 184 لأول من هذا الباب في الصفحة رقمسيأتي عرض هذه الاتجاهات الفقهية في الفصل ا -1

  .بعدها
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¡)1(وفي الطرف الآخر يوجد جانب من الفقه قد أنكر هذه الرقابة

التي لا تخضع لرقابة ، قديري للإدارةعتبارها من ضروب الاختصاص التإو

  .القضاء

المسلك الوحيد الذي يمكنها من الاضطلاع بمهامها ) السلطة التقديرية(لأنها تعتبر

 من الإدارةوهم يشبهون ، وبالشكل الذي يبتغيه الأفراد، ووظائفها على أكمل وجه

  . غير السلطة التقديرية كالجسد بلا روح

ختلاف الفقهي هو سكوت  معظم التشريعات ومما ساعد على بروز هذ الا

عن امكانية قيام القضاء في القيام برقابة  مدى ملاءمة العقوبة للخطأ المرتكب 

  .من الموظف

وذلك من خلال ، ويبدو من المناسب التطرق لهذين الاتجاهين كل على حد

 ويليها عرض .) أولثبحم( لهذه الرقابةالمعارضةعرض مختلف الآراء الفقهية 

).مبحث ثاني( هذه الرقابةالمؤيدةلآراء الفقهية ل

: الأولالمبحث 

.الاتجاه الرافض لرقابة التناسب

ختلف الضمانات المقررة للموظف أثناء مساءلته       بعد العرض السابق لم

 يأتي الدور الآن لإبراز الفريق الآخر من الفقه المعارض الرافض لهذه .تأديبيا

تعارض مع الاعتبارات التي تقوم عليها رقابة القضاء على الرقابة نظرا لكونها ت

بما فيها السلطة التقديرية للإدارة التي تشكل الشرايين الذي تتنفس ، الإدارةأعمال 

  .ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يكرسه الدستور، ةالإداريمنه السلطة 

 مـن  163 سيأتي عرض هذه الاتجاهات الفقهية في الفصل الأول من هذا الباب في الصفحة رقـم              -1

  .هذه الرسالة
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  على أن.لا يجوز لها تجاوزها، فكل سلطة تضطلع باختصاصات معينة

أو يمس سيرها ،  تقتضي منها التدخل لمواجهة أي خلل يعترضالإدارةفاعلية 

ن الحجج التي استعملها هذا الفريق من الفقه هي نفسها التي وظفها إ. العادي

علما أن الأسبقية الزمنية في ظهور هذين ، ورددها الفقه المؤيد لهذه الرقابة

قد كان السبب في تقديم الاتجاه و. الاتجاهين كانت للفقه المعارض لهذه الرقابة

 السياسةفإن ، وأمام هذا الوضع. المؤيد هو أن هذه الرقابة أصبحت أمرا واقعا

  : في هذا المبحث يكون من خلالةالمتبع

مطلب (تقديم عرض لمختلف الاتجاهات الفقهية المعارضة لهذه الرقابة     

اقها أنصار هذا  ويليه مباشرة عرض لمختلف الحجج والأسانيد التي س.)أول

وهي في حقيقتها ردود على المبررات التي عبر عنها أنصار الاتجاه ، الاتجاه

).مطلب ثاني(المؤيد 

:المطلب الأول

. تحديد الاتجاهات المعارضة لرقبة التناسب

      لقد دأب أنصار هذا الاتجاه على صياغة موقف معارض لهذه الرقابة على 

كما أنها في حالة  .)فرع أول(تروكة للإدارة عتبارها من الملاءمات المإ

  ).فرع ثاني(لا على أساس عيب تجاوز السلطةإ لا تتأسس فإنها، وجودها

:الفرع الأول

:رقابة التناسب هي من الملاءمات المتروكة للادارة

لا رقابة : " إذ يرى بأنه(WALINE)يتزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي 

و أن كل ، ة في المجال التقديريالإداريا السلطات على التصرفات التي تجريه
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أن تضع ،  من واجبات وهي تمارس اختصاصاته التقديريةالإدارةما على 

  . وأن تتحلى في ذلك بروح موضوعية، نفسها في أفضل الظروف والأحوال

وهو ما يولد انطباعا بأنه يجب ترك المجال التقديري للإدارة دون رقابة 

 في مجالها الإدارة التناسب بعنصريه هو أحد تصرفات وبما أن.  قضائية

)1(".نه يجب أن لا يكون مشمولا بالرقابة القضائيةإف، التقديري

 تتمثل أساسا في اختيار في الإدارة ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن عملية 

القرار الذي يتفق أكثر ، انطاق مجموعة من القرارات التي يمكن اتخاذها قانون

وإذا ما سمح القاضي لنفسه بمراجعة . مع احتياجات الصالح العاممن غيره 

وإلغاء القرارات التي يقدر أنها لا تخدم الصالح العام ،  في تقديرها هذاالإدارة

وإنما رئيسا أعلى ، فإنه في هذا الغرض لا يصبح قاضيا، بدرجة كافية

)2(.للإدارة

من أهم عناصر هذه و.  يجب أن تستقل بتقدير ملاءمة قرارهاالإدارة ف

، واختيار وقت التدخل، أو الامتناع،  جانب تقدير وجوب التدخلإلى، الملاءمة

)3(يوجد تقدير الاجراء الذي يتناسب مع خطورة وأهمية السبب 

وهذا كله يدل على أنه يجب ترك المجال التقديري للإدارة دون رقابة 

أن ، د عملها التقديري من واجبات وهي بصدالإدارة وأن كل ما على ، قضائية

 ولا تتعدى .وتجري تصرفاتها بموضوعية، تضع نفسها في أفضل الظروف

  .250.ص، المرجع السابق: محمد فريد سليمان الزهيري:  ورد هذا الرأي في مرجع-1

الرقابة القضائية على ، ين عبد العالنمحمد حس، ظرينالرأي \ هذا لمزيد من التفاصيل حول -2

  .70ص ، 1991، دار النهضة العربيةـ الطبعة الثانيةالإداري، قرارات الضبط 

  .نفس الموضع، المرجع نفسه، محمد حسين عبد العال -3
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 في المجال التقديري الإدارةفتشمل تصرفات ،  أكثر من ذلكإلىالرقابة القضائية 

)1(.الذي يجب ألا تشمله الرقابة القضائية، لها

م على أن جوهر السلطة التقديرية يقو: "ويضيف أنصار هذا الاتجاه

وبالتالي فهي إما ، فهي تأبى التقييد بالنسبة للعنصر الذي تلازمه، الإطلاق

 في ممارستها للسلطة التقديرية الإدارة وبهذا تكون .موجودة أو غير موجودة

 قد استعملت سلطتها الإدارةإلا إذا دفع بأن . بمنجاة من كل رقابة قضائية

، اعله المشرع من اختصاصاتهأو لم يج، التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع

)2(".فتكون قد خرجت عن نطاق التقدير المتروك لها

1 - Lino DIQUAL, La compétence lie, Thèse, Paris, 1964, pp393-397
  .79-53ص ، المرجع السابقالإدارية، ية العامة للقرارات النظر،  سليمان الطماوي-2

 على نفس الأسباب و الحجج اعتمدوا أن أنصار هذا الإتجاه قد صاغوا و إلىهذا و تجدر الإشارة - 

 إخراج القاضي عن إلىأن يؤدي ، من شأنهالذي التي إعتمد عليها الممانعون لرقابة ملاءمة التشريع 

 قاض يقوم إلى ،  دستوريضل الميدان السياسي، ليتحول من قائية ليدخحدود مهمته الفنية القضا

  .بمهمة شؤون الحكم لا بشؤون القضاء

 الخروج من النطاق القانوني الأصيل للوقاية و الدخول في إشكالات سياسية إلىمر الذي يؤدي وهو الأ

سلطة التقديرية و لذلك فهم يؤكدون على ضرورة المحافظة على ال، ودستورية مع سلطات أخرى

  .للمشرع التي لا يجوز المساس بها تحت أي مسمى

إذا تعرض القضاء لبحثها ذلك أنه ، مسالة ملاءمة التشريعات تعد من إختصاصات السلطة التشريعيةف

وإذا ما  .  ولا يهم موضوع شرعية القانون و لا يؤثر عليه. قد اغتصب إختصاص تلك السلطةيكون

أو تفحص الأسباب التي ، ثاره الاجتماعيةآوأن تقدر ، أو غير لازم،  لازماأو، كان التشريع ضروريا

  .إستخدمها

، 1978، دار الجامعة المصرية، الرقابة على دستورية القوانين في مصر،  علي السيد الباز-: ينظر

،  ماجيستيرمذكرة، الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،  وما يليها؛ بن شهرة العربي607ص 

.164-163ص ، جامعة جيلالي اليابس، 2010
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 أن الصالح العام قد إلى وترجع مبررات الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة

فلا يمكن أن . اقتضى الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية في بعض الحالات

أو أداة ، ومجرد آلة صماء ، في مجرد أن تكون تابع للقانونالإدارةيقتصر دور 

والاعتراف لها بقدر ، بل يتعين منحها القدرة على الاختيار، لتنفيذه تنفيذا  حرفيا

وحتى تنمو لديها ملكة الابتكار ، من حرية التصرف حتى لا توصف بالجمود

  .مما يكفل في النهاية حسن سير المرافق العامة، والتجديد

 جميع -مهما حاول–أن يتصور  ذلك أن المشرع لا يستطيع إلىيضاف 

ويقدم لكل ، بحيث يضع لكل حالة حكمها، ةالإداريملابسات وظروف الوظيفة 

ولذلك كان . ويعد لكل احتمال الموقف المناسب لمواجهته، مشكلة حلها المسبق

حرية تقدير ملاءمة ،  وهي تمارس وظيفتهاالإدارةمن الواجب أن يترك لجهة 

)1(.اصاتهاأعمالها بالنسبة لبعض اختص

وسبب هو جوهر السلطة التقديرية ،  في اختيار فحوى قرارهاالإدارة     فحرية 

و ما دام ،  فهي أعلم بما يجب اتخاذه لمواجهة الأحوال التي تعرض لها.قيامها

فإن لها الكلمة الأخيرة ، القانون لم يفرض عليها تصرفا معينا في هذا الشأن

وأن تفضل طريقة على ، سيلة دون أخرى وإلىوكامل الحرية في أن تلجأ 

  .طريقة

وهو ما يبدو من خلال سياسة مجلس الدولة الفرنسي والمصري بصدد 

 من أن ما أسند للموظف حدث الإداريفبعد أن يتأكد القاضي . قضاء التأديب

فإنه يمنع عليه تماما عن تقدير ملاءمة ، وأن تكييفه القانوني كان سليما، حقيقة

، دار النهضة العربية،  في القانون المصري والمقارنالإداريالقضاء ،  محمود محمد حافظ- 1

  .52-51.ص، 1993
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 التي الإدارةلأن ذلك من خصوصيات ، سبتها لما ارتكب من جرائمومنا، العقوبة

)1(.تستقل بها

نه لا يجوز الأخذ بهذا النوع من الرقابة و تعميمها كقاعدة إف، ومن هنا

 الإداريحول فحص مدى سلامة القرار   لأن دعوى الإلغاء تدور)2(عامة

 كقاعدة عامة أن الإداريضي ولا يجوز للقا، المطعون فيه من الناحية القانونية

ولا ، أو التقديري التي تزن وحدها مدى ملاءمتها،  الحرالإدارةيعقب على نشاط 

فالنشاط الذي تتمتع فيه . )3(تخضع فيه لأية قواعد و يفلت من رقابة القضاء

 وحدها أيضا بتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة الإدارةتنفرد ،  بسلطة تقديريةالإدارة

  .ذا النشاطبعض جوانب ه

:الفرع الثاني

: رقابة التناسب لا يمكن أن تكون الا على أساس عيب تجاوز السلطة

 التأديبي الصادر من الجهة الإداري حين يلغي القرار الإداريالقاضي  إن       

متى رأى (إذا تضمن جزاء مسرفا في الشدة أو ممعنا في الرأفة ، ةالإداري

أديبي بحالته ليس فيه خير على حسن سير  أن الجزاء التالإداريالقاضي 

وانما على أساس عيب ، نه لا يلغيه على أساس عدم التناسبإف، )المرافق العامة

عدم تحقق المصلحة :  والمعيار هنا موضوعي وهو.من عيوب تجاوز السلطة

  .العامة من وراء القرار

مطبعة جامعة عين ، )الانحراف بالسلطة( نظرية التعسف في استعمال السلطة ،  سليمان الطماوي-1

  .59-58.ص، 1978، شمس

  .376ص ، 2005، دار هومةالإدارية، دروس في المنازعات :  أث ملويا لحسن بن شيخ-2

  .111.ص، 2004، دار الفكر الجامعي،  في النظام الإسلاميالإداريأصول القضاء :  داود الباز-3



ابة التناسبين من رقالإداري مسلك الفقه و القضاء - - --- - -- - -- -- :الباب الثاني

- 169 -

 الادرة والواضح أن. فعيب مخالفة القانون لا يكون الا بصدد اختصاص مقيد

 والعيب المقترن بهذا .تكون بصدد اختصاص تقديري، حين تقرر جزاء معينا

ولا يجوز أن ينسب لمحكمة هذا ، الاختصاص هو الانحراف في استعمال السلطة

والمخالفة التأديبية ، أو بالأحرى فإن عدم التناسب بين الجزاء التأديبي)1(.العيب

 لكن . من عيوب مخالفة القانوناعيبولا يمكن اعتباره ، يرتبط بعيب الغاية

.)2(القرار صادر في نطاق السلطة التقديرية وليس المقيدة

وهو ما ، ةالإداري تكون هي الأقدر على وزن خطورة الجرائم الإدارة    ف

فمدى ملاءمة )3(يتطلب من القضاء أن يقف عند حدود المشروعية دون الملاءمة

،  الذنب أو الجرم الثابت في حق الموظفإلى أو مناسبة العقوبة الموقعة بالنظر

بحيث لا يمكن محاسبتها على ، يندرج في نطاق السلطة التقديرية لسلطة التأديب

أو إساءة استعمال ، إلا في نطاق عيب الانحراف بالسلطة، الخطأ في التقدير

 وهي تسميات يستخدمها الفقه والقضاء للدلالة على عيب عدم .السلطة

.)4(ملازم للسلطة التقديريةالمشروعية ال

كما –لم يتحول بعد ، فالتناسب بين العقوبة التأديبية والخطأ الوظيفي  

عليها أن تتقيد به عند اتخاذها ،  مبدأ قانوني ملزم للإدارةإلى -تصوره البعض

على أن تقدير ملاءمة العقوبة التأديبية مع . لقراراتها في مجال سلطتها التقديرية

ص ،  1974،  مطبعـة عاصـف   الإداريـة،   السلطة التقديرية في القرارات     :  محمد مصطفى حسن   -1

  .485.ص، المرجع السابق، ؛ محمد سيد أحمد محمد227-228

، السنة الخامـسة  الإدارية،  مجلة العلوم   ،  ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة     ،  محمد عصفور -2

91ص ، 1963، العدد الأول
، 1984،  جامعـة عـين الـشمس     ،  رسالة دكتـوراه  ،  سلطات التأديب في الوظيفة   ،   مليكة صروخ  -3

  . 340ص

  . و ما بعدها694ص ، 1971، القاهرة، ار الفكر العربيد، قضاء التأديب، سليمان الطماوي -4
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وهو الأمر الذي . الإدارةكبة يعتبر من الأمور المتروكة لتقديرات الأخطاء المرت

إنما هو في الواقع ، يترتب عليه أن رقابة القضاء لمدى تناسب العقوبة مع الخطأ

وهو ، ةالإداري عنصر الملاءمة في القرارات إلىمد من نطاق الرقابة القضائية 

اذ أن قيامها مرهون ، عنصر هام ولا غنى عنه في السلطة التقديرية للإدارة

أو بعبارة أخرى يجب على . وتزول بزواله) أي الملاءمة(بوجود هذا العنصر

  :القاضي أن يتحقق من

.صحة الوجود المادي للوقائع:أولا

ثم يتحقق بعد ذلك فيما اذا كانت هذه الوقائع تشكل خطأ من :ثانيا

.القانونيةالناحية

 إلىولا يذهب ،  يقف عند هذا الحدوجب عليه أن، فإذا ما تحقق له ذلك   

وأن ، درجة التحقق فيما إذا كان الخطأ الوظيفي يشكل خطأ بسيطا أو جسيما

  .العقوبة الموقعة بحقه تتفق مع درجة جسامة هذا الخطأ

هو التحقق من وجود علاقة سببية بين ، الإداريوكل ما على القاضي 

وليس له ، والإجراء المتخذ بحقه، الواقعة المنسوبة للموظف بوصفها خطأ تأديبيا

وإنما له .  للإجراء الذي اتخذتهالإدارةأن يبحث في حسن التسبيب الذي أجرته 

وهو أمر يتحقق بمجرد فرض رقابته ، أن يبحث فقط في إمكانية هذا التسبيب

)1(.على صحة الوصف القانوني للواقعة

 .لحيطة والحذرولذلك فهو طريق وعر يعتريه الخطر ويلزم اجتيازه بكل ا

 إلىمن شأنه أن يؤدي في غالب الأحيان ، فجعل هذه الرقابة لهيئة قضائية

الرقابة القضائية على ، ؛عادل الطبطبائي419.ص، المرجع السابق،  عصام عبد الوهاب البرزنجي-1

  .81-80.ص، المرجع السابق، .....مبدأ التناسب



ابة التناسبين من رقالإداري مسلك الفقه و القضاء - - --- - -- - -- -- :الباب الثاني

- 171 -

التي يمنع عليه ،  رقابة الملاءمةإلىالخروج من ميدان رقابة المشروعية 

)1(.لأنها تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، الخوض فيها تحت أي مسمى

و مما يدخل في مجال كما أن تقدير خطورة الأفعال والجزاء المناسب ه

فإنها تعتبر رقابة ، وإذا ما وجدت. السلطة التقديرية التي يتعين تركها للإدارة

ن هذه المسألة وجدت أساسا لها في السياسة إ .ملاءمة وليست رقابة مشروعية

أو بالأحرى في الاعتبارات التاريخية ، الإداريالقضائية التي انتهجها القضاء 

بما ،  للحد من سلطتها التقديريةالإدارةرقابته على أعمال التي ارتبط بها تطور 

ودون الانتقاص في ذات ، يضمنه من حماية فعالة لحقوق الأفراد وحرياتهم

بما يهدف إليه من تحقيق للصالح ، الإداريوكفاءة العمل ، الوقت من فعالية

)2(.العام

لقاضي ومكمن الإشكال هنا يتمثل في طبيعة العلاقة التي تجمع بين ا

فهو لا يستطيع أن يتدخل و يرسم الاتجاهات العامة لجهة ، الإدارة والإداري

أو أن يحل محلها في تقدير مدى ملاءمة إصدار قرار إداري أو في ، الإدارة

  . فيما يتعلق بعملهاالإدارةأو أن يوجه أوامر لجهة ، توقيت إصداره

أو تسوية ،  للقانونة لمخالفتهاالإداريفكل ما يملكه هو إلغاء القرارات 

والقضاء بالتعويض عن أعمالها غير ، المراكز بالتطبيق الصحيح لأحكام القانون

 .دون أن يلزمها بالقيام بعمل معين، متى كان له مقتضى ومبرر، المشروعة

نه يمتنع عن رقابة مدى التناسب بين الجزاء التأديبي وبين القرار إلذلك ف

مجلة ، دستورمبدأ المشروعية و مشكلة المبادئ العليا غير المدونة في ال،  عبد الحميد متولي-1

العدد ، )1959-1958(السنة الثامنة ، جامعة الاسكندرية، الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية

  .75ص ، 1960، والرابع الثالث

  .190ص ، المرجع السابق،  رمضان محمد بطيخ-2
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وبهذا تكون )1(.ةالإداريذه إلا للرقابة السياسية و إذ لا يخضع والحال ه، التأديبي

 في الإدارةسلطة الملاءمة اللازمة لحسن سير الدولة مشروطة بأن تتوخى 

)2(فلا تتصرف إلا بجلب أو تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، أعمالها الصالح العام

، ولقد عبر أنصار هذا الاتجاه عن هذه الفكرة بفكرة الخطأ الظاهر

  :ن لهذه الرقابة بحجة أساسية مفادهارافضي

 أو الإداريكيف يكون هناك خطأ ظاهرا وبين في التقدير يكتشفه القاضي 

أو المشرع المتعود ، الإدارةوهي ، ولا يراه الشخص المتخصص، الدستوري

بل أكثر من . والتي تشكل روتينا يتكرر كل مرة، أساسا على القيام بهذه الأعمال

في حين كيف ،  من جانب مئات الأشخاص في نفس الوقتذلك كيف يقع الخطأ

والذي يصدر إلا من تسعة أعضاء ، يكون للمجلس الدستوري من خلال قراره

.)3(أن يكتشف هذا الخطأ، وأحيانا من أغلبية أعضائه

 بحث عنصر إلىمتداد الرقابة القضائية إ القول بأن إلىوقد انتهوا 

ليدخل حدود ، مهمته الفنية القضائيةالملاءمة سوف يخرج القاضي من حدود 

ذا إو.  أي القيام بمهمة من شؤون الحكم لا من شؤون القضاء.الميدان السياسي

فإنما ، تبين لنا بجلاء أن رجال القضاء باقتحامهم لهذا الميدان، عرفنا ذلك كله

 إلىوينتهي الأمر ، يفتحون أمامهم باب التقديرات الشخصية والنزعات الخاصة

)4(. مبدأ الفصل بين   السلطاتانتهاك

  .275. ص، المرجع السابق، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات التأديبية،  السيد محمد إبراهيم-1

  .113ص ، المرجع السابق،  داود الباز-2

  . 188ص ،  المرجع السابق: بن الشهرة العربي-3

 هذا الرأي للدكتور عبد الحميد متولي بمناسبة رفضه للرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري على -4

المرجع         ، ....الحدود الدستورية، السلطة التقديرية للمشرع؛ ورد في مرجع عادل الطبطبائي

  .472.ص، السابق
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 ومدى تناسبه مع الجزاء الموقع الإداريكما أكدوا على أن تقدير خطورة الذنب 

 فهي أقدر على وزن . التقديريةالإدارةهو من الأمور التي ينبغي تركها لسلطة 

يضع في اعتباره الظروف التي ارتكبت فيها ، الأمور وقياسها بمقياس مناسب

الة الموظف الذي ارتكب الخطأ أو ماضيه وسلوكه وتأثير هذه وح، المخالفة

)1(.وعلى زملائه في العمل المر الذي لا يتوافر في غيرها، المخالفة على العمل

لمبدأالإداريالقضاءرقابةمجالأنيرىهناك اتجاه آخرأنإلا

التأديبيةالسلطاتعنالصادرةالتأديبيةبالنسبة للقراراتيطبقأنيجبالتناسب

بعضإليهذهبماإلىوذلك بالإستناد . القضائيةالأحكاميشملأندونةالإداري

في  ويطابقالتقديريةبالسلطةيلحقالتناسبعدمعيب"أنمن–وبحق–الفقه

التأديبيةالأحكاموبأن، فيهاالتعسفأوالسلطةإستعمالإساءةلعيبالفنيمعناه

الجزاءتحديدفي(التقديريلسلطتهابالإستنادلتأديبيةاعن المحاكمتصدرالتي

)2(."أو الإنحرافالتعسفمظنةعنكل البعدبعيدايكونانما) جسامتهومدى

تعتبر في ، وقد أورد أنصار هذا الاتجاه مجموعة من الأسانيد و الحجج

حر مستعملين في ذلك نفس الحجج لد، حقيقتها ردودا على أنصار الاتجاه المؤيد

  .يأتي بيانها في المطلب التالي، هذه الرقابة

:المطلب الثاني

. مبررات رفض رقابة  التناسب

 تبرير رفضهم لهذا النوع من الرقابة على إلىهذا الاتجاه  ارصاتجه أن    

 نفس الحجج التي استند اليها أنصار إلىمستندين في ذلك ، مجموعة من الأسس

ة التناسب تتعارض وتتنافى مع السلطة التقديرية يتقدمها أن رقاب، الاتجاه المؤيد

  .457-456.ص، المرجع السابق،  محمد سيد أحمد محمد-1

  . 65ص،  المرجع السابق: أمجد جهاد نافع عياش-2
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ليليها حجة أخرى تتعلق بكون هذه الرقابة تشكل خرقا  .)الفرع الأول( للإدارة

  ).الفرع الثاني(وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات

:الفرع الأول

: رقابة التناسب تتعارض مع السلطة التقديرية للادارة

 في هذا الصدد مجموعة من النقاط هي على وقد ساق أنصار هذا الاتجاه    

  :النحو التالي

والواضح أن ، أن عيب مخالفة القانون لا يكون إلا بصدد اختصاص مقيد -     

والعيب ، تكون بصدد ممارسة اختصاص تقديري،  حين تقرر جزاء معيناالإدارة

.المقترن بهذا الاختصاص هو الانحراف في استعمال السلطة

لا يكون ذلك ، ة عندما تلغى القرار المفرط في الشدةداريالإفالمحكمة   

و هو ( عيب من عيوب تجاوز السلطة إلىولكن استنادا ، بسب عدم التناسب

والمعيار هنا هو عدم تحقيق المصلحة العامة من وراء ). إساءة استعمال السلطة

)1(.وهذا في حد ذاته يعتبر معيارا موضوعيا، القرار

، هذا الاتجاه الرقابة التي يباشرها القضاء في هذا الصددوقد شبه أنصار     

التي تساوي في القضاء الجزائري المحكمة (بالرقابة التي تباشرها محكمة النقض 

 فتقدير مدى تناسب الجريمة مع العقوبة .في رقابتها على الأحكام الجنائية) العليا

ستخلصها من من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير محكمة الموضوع ت

 ومما لاشك فيه أن العقوبات الجنائية .الوقائع والظروف بلا معقب عليها في ذلك

  .أخطر وأبعد أثرا في حياة المواطن وحريته من العقاب التأديبي

  .457.ص، المرجع السابق،  محمد سيد أحمد محمد-1
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وهي تفرض رقابتها القانونية على الأحكام ، ن محكمة النقضإوعليه ف    

عقوبات لكونها محكمة قانون لم تخول لنفسها حق التعقيب على تقدير ال، الجنائية

حيث أن طبيعة ومدى الرقابة القانونية المخولة لمحكمة النقض ، لا وقائع

)1(. ة في هذا الصددالإداريلا تختلف عن تلك التي تملكها المحكمة  ، الجنائية

 كما أن قضاء التناسب يتطلب من المحكمة بحثا في أهمية ودرجة الذنب

مية ودرجة الجزاء الذي توقعه السلطة وفي أه، الذي اقترفه الموظف

والقضاء محروم من هذا ، وهما عنصران من عناصر الملاءمة. ةالإداري

لأن عدم مراقبة ملاءمة القرارات التأديبية يقوم على اعتبارات ، البحث

ة قدرا من حرية التصرف والتدبر الإداريأوجبت منح السلطات ، أصلية

)2(. ها من تنوع بغير معقب عليهاة بما فيالإداريتواجه به الحياة 

 آلة صماء بلا الإدارةيجعل من ، ن المبالغة في تقييد السلطة التقديريةإثم 

لمواجهة متطلبات ، نشاءلإ الابتكار واويقتل لديها روح، روح ولا عقل

 الذي يعد مرتبطا بخاصية أساسية من خصائص القانون الإداريالنشاط 

. التطوروهي أنه مرن وسريع، الإداري

 منطقة السلطة إلىويستفاد من هذا الرأي أن امتداد رقابة القضاء 

الذي يدخل ، الإداري صميم التقدير إلىونفاذها ، التقديرية للإدارة

يتعارض مع جوهر ومضمون السلطة ، التناسب في أحد مكوناته

  .التقديرية

، ومايليها؛ محمد مرغني    خيري151.ص، المرجع السابق، ....قضاء التأديب،  سليمان الطماوي-1

  .147.ص، 1974، العدد الثانيالإدارية، مجلة العلوم ، التعسف في استعمال السلطة

  .78.ص، المرجع السابق، ....الإداريةالنظرية العامة  للقرارات ،  سليمان الطماوي-2
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ي يتم فالظروف الت. فالسلطة التقديرية لها حدود خارجية وأخرى داخلية

ولا يحدها إلا ، هي الحدود الخارجية للسلطة التقديرية، من خلالها التقدير

أما التقدير في ذاته فهو يمثل الحدود الداخلية . فكرة المصلحة العامة

وإلا كان ، والتي يجب أن تكون بمنأى عن أي رقابة، للسلطة التقديرية

 منحها قدرا والتي تقتضي)1(.هناك تعارض مع جوهر السلطة التقديرية

خاصة ، الإدارةالذي يعد الشرط الأول لحياة وبقاء ، من حرية التصرف

هذا من ،  في الوقت الراهنالإدارةفي ظل تعاظم الدور الذي تلعبه 

  .ناحية

   ،  هذا الجانبإلىفإن القاضي لا يستطيع ان يمد رقابته ، ومن ناحية أخرى    

ه من أبحاث  وتحريات حول وما قام ب، لأنه مهما وضع أمامه من معلومات

ويرجع ذلك ، فإن هناك اعتبارات متعددة يتعذر عليه معرفتها وإدراكها، النزاع

)2(. بعد القاضي عن الوقائع التي تسببت في توقيع الجزاءإلى

 إلىقد يحد ، فمما لا شك فيه أن تدخل القاضي في تقدير أهمية الوقائع    

لأنه يحل تقديره الشخصي ،  في هذا المجال التقديريةالإدارةمدى بعيد من سلطة 

فهو قد لا يرى أن أهمية الوقائع كافية ،  في تقدير الوقائعالإدارةمحل تقدير 

في حين قد ترى ، لتحقيق الحالة أو الوصف القانوني اللازم لإصدار القرار

)3(. عكس ذلكالإدارة

، المرجع السابق، ....الرقابة القضائية على ملاءمة الجزاءات التأديبية، السيد محمد ابراهيم -1

  .256.ص

  ..117-116ص ، المرجع السابق، مد مصطفى حسن مح-2

، 1971الإدارية، مجلة العلوم ،  في ممارسة السلطة التقديريةالإدارةالتزام ،  إسماعيل علم الدين-3

  .47ص ، العدد الثالث
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:الفرع الثاني

:لسلطات رقابة التناسب تتعارض مع مبدأ الفصل بين ا

 رفضهما لمبدأ الرقابة على التناسبقد أجمل أنصار هذا الاتجاه ملامح ل    

:في النقاط التالية

 أن دور القاضي يجب أن يقف عند حد الرقابة على الوجود المادي

 بحث أهمية إلىولا يتعدى ذلك ، وصحة تكييفها القانوني، للوقائع

الإجراء المتخذ على وتقدير مدى التناسب بينه وبين ، وخطورة السبب

فإنه يعد خروجا منه عن حدود مهمته كقاضي ، لأنه لو فعل ذلك، أساسه

.   العاملةالإدارة ممارسة أحد اختصاصات إلىليصل 

يقتصر دور القاضي على رقابة مدى ، فوفقا لمبدأ الفصل بين السلطات

ودون أن يكون له مكانة فحص مدى ،  وقراراتهاالإدارةقانونية أعمال 

ودون معقب ، ناسبها مع عنصر السبب الذي يعد من إطلاقات سلطتهات

ما لم تتعد القيود والضوابط التي يفرضها المشرع  ، عليها في هذا الصدد

  . عليها في بعض الحالات

وهو ما يعد ، الإدارةوالقول بغير ذلك يجعل من القاضي رئيسا أعلى 

 بنفسه في النطاق وإقحاما منه، خروجا منه عن نطاق ولايته الأصلية

  .المحجوز للإدارة وموظفيها

أما ما . فليس للقاضي أن يراقب من الأمور إلا ما كان محل تنظيم قانوني

 .فلا يحق له بسط رقابته عليها، الإدارةعدا ذلك من الأمور التي تجريها 

  .فهذه الرقابة تتعارض بشكل قطعي مع مبدأ الفصل بين السلطات

 ة لا يمكن أن يتأتى إلا على الإداريفي المنازعات  الإداريفتدخل القاضي

 محل نقاش من حيث الإداريوذلك ما يجعل العمل ، أساس القانون
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ودون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مخالفته أو مطابقته للمشروعية

لأن ذلك يعد من أهم الوظائف الخاصة ، ةالإداري الملاءمات إلىأن يشد 

)1(.للإدارة وإطلاقاتها

 لا يستطيع أن يتدخل ويرسم الاتجاهات العامة لجهة الإداريفالقاضي     

أوفي ، أو أن يحل محلها في تقدير مدى ملاءمة إصدار قرار إداري، الإدارة

)2(. فيما يتعلق بعملهاالإدارةأو أن يوجه أوامر لجهة ، توقيت إصداره

 بالعمل الإدارةفي حين تختص ، لأن المهمة المنوطة بمجلس الدولة هي القضاء

ونزولا عند مبدأ  الفصل ، في حدود السياسة العامة التي ترسمها السلطة التنفيذية

.والاستقلال العضوي والوظيفي بينهما، بين السلطات

ومن ثم فرقابة مجلس الدولة يجب أن تقتصر على بحث مدى اتفاق     

أي أن الرقابة . ة مع القواعد القانونية التي صدرت في ظلهاالإداريالقرارات 

ودون أن يكون له مراجعة . القضائية تنصب على المشروعية دون الملاءمة

التي استندت إليها بوصفها ،  في تقديرها لأهمية وخطورة الحالة الواقعيةالإدارة

ذلك أن القاضي ، ومدى التناسب بين هذا السبب والإجراء المتخذ، سببا لقرارها

 وبهذا فهو .الإدارة قد مارس أحد اختصاصات نه يكونإف،  إذا فعل ذلكالإداري

 عن مهمة القاضي الأن في ذلك خروج، ينصب نفسه رئيسا أعلى للإدارة

ة الإداري مشروعية القرارات  رقابة دور القاضي يقتصر علىما دام أن، الإداري

)3(. بالنسبة لقواعد قانونية ملزمة

  .7-6ص ، 1977دار النهضة العربيةـ الإدارة، رقابة القضاء للأعمال ،  طعيمة الجرف-1

  .71.ص، المرجع السابق،  محمد حسنين عبد العال-2

؛ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، بعض أوجه 72.ص، المرجع السابق،  محمد حسنين عبد العال-3

  .127.، المرجع السابق، ص...الطعن في القرار الإداري
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 عمالها اليومية التي  لأالإدارةكما أن الملاءمة تندرج في إطار ممارسة

، الإداريوهو ما يخرجها عن نطاق القانون ، تتمتع فيها بقدر من الحرية

وهو ما يتضح من عدم الربط التشريعي بين المخالفة والعقوبة في المجال 

  .التأديبي

 في الإدارةأن يحل نفسه محل ،  لا يستطيع والحال هذهالإداريفالقاضي 

وهي تمارس ، الإدارةوأن كل ما على ، ةتقرير تناسب الجزاء مع المخالف

، أن تضع نفسها في أفضل الظروف والأحوال، اختصاصها التقديري

" وذلك تطبيقا لقاعدة أساسية مفادها أن. ملتزمة في ذلك بالروح الموضوعية

."القاضي يقضي ولا يدبر

 عمال رقابته على التناسب في القرارات  إ بالإدارين السماح للقضاء إثم

.الإدارة لفاعلية اديبية يعد إهدارالتأ

هذه الفاعلية التي تستوجب أن يكون أمر إجراء التناسب بين الجريمة     

 أو .ة دون رقابة قضائيةالإداريالتأديبية والجزاء الموقع بشأنها في يد الجهات 

 هي المهيمنة على شؤون موظفيها دون رقيب عليها في الإدارةيجب أن  تكون 

)1(.ذلك

مع عدم إهدار ، الإدارة أن يوضع في الاعتبار أو لا فاعلية فيجب    

 في رقابته للتناسب الإداريمبينا أن من امتدح القضاء ، مقتضيات الضمان

  .إنما ينظر لاعتبارات الضمان دون غيرها) الغلو(

  : في المقام الأول بعدة أمور تتلخص فيالإدارةوقد برروا وضع فعالية     

  .298ص ، المرجع السابق،  محمد فرد الزهيري-1
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 رجالها أقدر على تقدير خطورة الأفعال التي تصدر  والإدارةأن -1      

وأضرار بمصلحة ، وتقدير ما قد ينتج عنها من أخطاء، العاملين عن

  .العمل

نها تمثل إبل ، أن العقوبة التأديبية لا توجه إلا للمخطئ وحده-2        

.)1(وكلها أمور يتعذر على القضاء الإحاطة بها، إنذارا لبقية الموظفين

 على مقتضيات الإدارةأكيد على ضرورة تقديم اعتبارات فاعلية وللت    

 فقد . التطور الذي طرأ على الوظيفة العامةإلىفانه يجب الإشارة ، الضمان

فبعد أن كان الفقه والقضاء يسجل . برزت فكرة الضمان لاسيما في مجال التأديب

 المناسبة على       حرة في توقيع العقوبةالإدارةأن ، في أواخر القرن التاسع عشر

إلا إذا وجد ، وأنه ليس للموظف أن يلجأ للقضاء للطعن في هذه العقوبة، الموظف

لدرجة أن ، ن هذا الوضع قد انقلب رأسا على عقبإف. نص صريح يخول له ذلك

من أن الإسراف في ضمانات ،  قد دقوا ناقوس الخطرالإدارةفقهاء وعلماء 

استعمال حق التأديب في تقريبا قد عطل ، الموظفين في مجال التأديب بالذات

)2(. بعض الدول

 فأساس مراقبة التقدير يكون على أساس الظروف الخارجية التي تم

 الإدارةمقررا بأن القضاء يجب ألا يتعارض لتقدير ، التقدير من خلالها

 و إمكانياتها الإدارةفخبرة . ولكن للظروف التي أحاطت به فقط، في ذاته

لها دائما في خدمة النص حينما يقتصر عن تحديد الجزئيات تجع، الفنية

  729ص  ،المرجع السابق، قضاء التأديب،  سليمان محمد الطماوي-1

، 1975، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، الجريمة التأديبية،  سليمان محمد الطماوي-2

  .698. ص
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 دائما يتقرر في تقدير أهمية الإدارة فمسلك .الخاصة بالمسائل وفروعها

.)1(الوقائع وخطورتها

وتهدر ،  إزاء موظفيهاالإدارةمن شأنها أن تضعف سلطة التناسب رقابة ف    

 وضعها في المقام الأول دائما  تلك الفاعلية التي يتعين.فاعليتها في مجال التأديب

وذلك كفالة لحسن سير المرافق العامة ، وتقديمها على اعتبارات الضمان

)2(.وديمومتها

  .271ص ، المرجع السابق،  محمد مصطفى حسن-1

  .299ص ، المرجع السابق،  خليفة سالم الجهمي-2

 بتقدير الإدارييام القاضي  القول بأن قإلى هذا وتجدر الاشارة إلى أن هناك من الفقه من اتجه - 

Appréciation(الإداريملاءمة العمل  de l’opportunité(التي ، يعد من قبيل الحالات الاستثنائية

  .وليس للقاضي التدخل فيها،  هي وحدها المؤهلة لتقدير ملاءمة القرارالإدارةيؤكد فيها بأن 

وإلا فإنه يقوم بعمل إداري ليس ، ملاءمةتقديره للبل عليه الاهتمام بمراقبة المشروعية دون إحلال

  .ويخالف بذلك مبدأ الفصل بين السلطات أو الوظائف، كقاضي

  .فهو لا يمارس هذه الرقابة إلا في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بمنازعات الوظيفة العامة

 .لك العقوبةت وهو ما قد يحدث فعلا في أن يحصل موظف أزيح من منصبه لفترة طويلة على إلغاء 

وإعادة تنظيم وضعيته المهنية كما لو لم يسرح ،  منصبه الأصليإلى هنا ملزمة فقط بإعادته الإدارةف

إمكان القاضي إحلال تقديره بف، و إذا نشأ نزاع خلال هذه العملية المعقدة). المرتبة، الترقية، الأقدمية(

)2(.الإدارةمحل تقدير 

التي تقول بأن القاضي ( رقابة استثنائية طرأت على القاعدة الأساسية إن هذه الرقابة تعد في الحقيقة

.  لاسيما إذا ما كان القرار يتعلق بالحريات العامة على وجه الخصوص.) قاضي مشروعيةالإداري

لوقائع التي استند إليها في مجال الحريات ا مع الإداريوبذلك تدخل ليقرر الرقابة على ملاءمة القرار 

، أحمد محيو، المنازعات ينظر في هذه الآراء.  القرارات التأديبيةإلىن هذه الرقابة ما يمتد  وم.العامة

؛عبد الغني بسيوني 191-190.، ص2003الإدارية، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

.271.عبد االله، ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة، المرجع السابق، ص
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 رقابته على أحد الإداريأن مد القضاء ، وخلاصة هذا الجانب من الفقه

، فيه تعارض مع مضمون السلطة التقديرية، جوانب الملاءمة في القرار التأديبي

وأن الرقابة المعترف بها . تقوم في جوهرها على الإطلاق وتأبى التقييدالتي 

المتمثلة في تلك الظروف التي (تقتصر على الحدود الخارجية للسلطة التقديرية 

وهو التقدير في حد ( الحدود الداخليةإلىولا يمكن أن تمتد . )تم من خلالها التقدير

  .ن جهةهذا م، الإدارةالذي هو من خصوصيات ، )ذاته

 لرقابته على التناسب فيه ظلم الإدارين فرض القضاء إف، ومن جهة ثانية  

وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ ، ةالإداريوتعد صارخ على اختصاصات السلطة 

  .الفصل بين السلطات

 إضعاف سلطة إلىن هذه الرقابة من شأنها أن تؤدي إف، ومن جهة ثالثة  

هذه الفاعلية التي . تها في مجال التأديبوإهدار فاعلي،  إزاء موظفيهاالإدارة

وذلك كفالة لحسن سير المرافق العامة ، يتوجب تغليبها ووضعها في المقام الأول

  .بانتظام واضطراد

حسم الأمر لصالح السلطة ،  ويظهر جليا من خلال هذه الآراء الفقهية

ة لها هو من وتحديد العقوبات التأديبية المناسب،  أن تقدير الأخطاءذلكة الإداري

  .لغائهاإس للقضاء سلطة ولي، صميم اختصاص سلطة التأديب وحده

 ليس له الا مراقبة التكييف القانوني للأخطاء الإداريفان القاضي ، وعليه

دون مراقبة مدى ملاءمتها للعقوبات المتخذة من ، المرتكبة من طرف الموظف

 لا يمكنه الغاء الإداريوهو ما يعني ضمنيا أن القاضي ، طرف السلطة التأديبية

باعتباره الوحيد المؤهل لمعرفة طبيعة العمل الذي ينجزه المرفق ، القرارات

  .العام
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وهو الأمر الذي يجعل مهمة القضاء تنحصر في التأكد من عدم تجاوز 

، وفي عدم وجوده، السلطة التأديبية لما جاء في نصوص قوانين الوظيفة العامة

ة في الإداريقتصر على بحث مدى تعسف السلطة ولذلك فان رقابة القضاء ت

  .لغائهإمكتفيا بالحكم بكون القرار تعسفيا دون ، استعمال سلطته

اعتبارا لكونه ، غير أن توجه الفقه في هذا الصدد يعتريه كثير من الانتقاد

يتعارض وضمان المشروعية التي تفرض تخويل القاضي ليس فقط سلطة تكييف 

نما تخويله أيضا سلطة ملاءمة العقوبة التأديبية مع الأخطاء إو، الأخطاء التأديبية

 ذلك أنه لا يمكن التسليم للسلطة التأديبية بمعاقبة .المرتكبة من قبل الموظفين

بدعوى أنه هو الأدرى بما ، الموظف المرتكب لخطأ يسير بعقوبة العزل مثلا

رتكب الموظف أي بل وقد لا ي، يحقق السلم والانضباط اللازمين لنجاح المرفق

  . خطأ ومع ذلك تقدم السلطة التأديبية على معاقبته

تأسيسا ، ن تفسير مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جامدا لا يلقى قبولاإثم 

على أن السلطة المطلقة التي لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة هي في 

  .ستبدادحقيقتها نوع من أنواع التسلط والإ

صل يتسم بقدر من المرونة يسمح لكل سلطة بممارسة ن هذا الفإولذلك ف

طار التعاون و التنسيق مع باقي السلطات على النحو إالأعمال المنوطة بها في 

من خلال منع أي سلطة من التعسف في استعمال ، الذي يحقق الصالح العام

وليس –فكل من السلطات الثلاث تتمتع بقدر من السلطة .السلطات المخولة لها

 عند ممارستها لاختصاصاتها حتى تتمكن من تحقيق الصالح  -يادة المطلقةبالس

)1(.العام

  .488ص، المرجع السابق، هيثم حليم غازي -1
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:الثانيالمبحث 

. الاتجاه المؤيد لرقابة التناسب

ن بروز فكرة التناسب باعتبارها ضمانة هامة من الضمانات المقررة إ       

   ،  تأييد هذه الرقابةىإلأدى بكثير من الفقه ، للموظف العام أثناء مساءلته تأديبيا

واعتبارها من المستلزمات الضرورية لقيام وتحقيق مبدأ المشروعية الذي يتطلب 

  .احترام القانون بمعناه الواسع

حيث تقوم على  ، الإداري      فهذه الرقابة تتصل بالمشروعية الداخلية للقرار 

 ذلك  ولقد قدم الفقه في سبيل.اعتبارات وعناصر موضوعية لا شخصية

لعل أبرزها هي اعتباره مبدأ . مجموعة من الحجج والأسانيد التي تبرر موقفهم

 احترامها والسهر الإداريمن المبادئ العامة للقانون التي يجب على القاضي 

 وكل ذلك بقصد .على كفالة تطبيقها باعتبارها جزء لا يتجزأ من مبدأ المشروعية

هذا ، ديرية في تقرير الجزاء التأديبي التقالإدارةوضع ضوابط وقيود على سلطة 

  .من جهة

 مبدأ الضمان كركيزة أساسية إلىأشار هؤلاء الفقهاء ، ومن جهة أخرى

ذ أن صورة الدولة تظهر من خلال مدى احترامها إ، للنهوض بالدولة القانونية

  .واعترافها بحقوق وحريات  الانسان

هذه المواقف المؤيدة هو ابراز ، ن الغاية من هذا المبحثإف، ولأجل ذلك

يليه بعد ذلك سرد الحجج و  ).مطلب أول(والوقوف على حقيقتها ، لهذه الرقابة

  ).مطلب ثاني( الأسانيد التي برر بها أنصار هذا الاتجاه موقفهم 
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:المطلب الأول

: تحديد الاتجاهات الفقهية المؤيدة

روا ذلك بأن هذه وبر، لقد اتفق جانب كبير من الفقه على تأييد هذه الرقابة

فلقد اعتادت النظم . الإداريالرقابة إنما تتصل بالمشروعية الداخلية للقرار 

القانونية الخاصة بالوظيفة على أن تضع ضوابط و قيود على سطوة السلطة 

، ولاسيما إذا ما تعلق الأمر بالفصل. ة في استخدامها لسلطتها التأديبيةالإداري

وذلك ، مكن توقيعه إلا إذا اتبعت إجراءات معينةإذ لا ي، باعتباره أقصى جزاء

)1(.كفالة لبعض الضمانات الإجرائية للموظف

فرقابة التناسب لدى جانب من الفقه المؤيد تتعلق بالمشروعية الداخلية 

 في حين لدى الطرف الآخر أنها تمثل الغاية من تدرج .)فرع أول(للقرار التأديبي

  ). فرع ثاني(العقوبة 

:ولالفرع الأ

: رقابة التناسب تتعلق بالمشروعية الداخلية للقرار التأديبي

 أن غالبية الفقهاء قد تطلبوا ضرورة توافر هذه إلىتجدر الاشارة 

وإن ، حتى يكون سببا مبررا للقرار الصادر،  للسبب-أي التناسب–الخاصية 

 ففي مصر تتضح خاصية التناسب فيما .عرفت تحت تعبيرات وتسميات مختلفة

الخطأ " وفي فرنسا عرفت بنظرية .)2("نظرية الغلو" و"بقضاء الغلو"عرف 

 مجلة مجلس الدولة، نظام التأديب بين العقاب الجنائي و المسؤولية المدنية،  طارق البشري-1

  .35-34ص ، 2002-2001، 29العدد ، المصري
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التي قررت كوسيلة لعلاج ما ")1(.الغلط البين" أو " الخطأ البين  « أو"الظاهر

وما ،  من مثالبالإدارةكشف عنه التطبيق العلمي للرقابة القضائية على أعمال 

ة دون الملاءمة من نتائج ترتب على قصر هذه الرقابة على جوانب المشروعي

 في إصدارها واختيار الإدارةصارخة وغير مقبولة بالنسبة للقرارات التي تتمتع 

.)2("مضمونها بسلطة تقديرية

 الإداريعدم التناسب الواضح بين الجزاء عدم قبول فالعدالة تقتضي 

ة في تقدير العقوبة وخطوروالتي ينتج عنها غلط ، والمخالفة المرتكبة الموقع

 في التجريم في المسائل الإدارةالقاضي الذي يملك تحديد سلطة ف .الجزاء

له الحرية أيضا في التعقيب على الأوصاف التعسفية للجزاءات ، ةالإداري

  .ةالإداري

 أقدر على أن يقوم بتوسيع رقابته لوضع حد الإداريلقضاء على أن ا

)3(. التأديبية لسلطتها التقديرية في المجالاتالإدارةجديد لممارسة 

رسالة ، المبادئ العامة للقانون و المشروعية الداخلية للقرار،  مجدي دسوقي محمود حسين-1

  . 342ص ، امعة القاهرةج، دكتوراه

2- Daniel CHABANOL, contrôle de légalité et liberté de l’administration,

A.J.D.A,1984,p.p14-15.

« Décidé comme un moyen de traitement tel que relevé par l'application
scientifique de contrôle judiciaire, le travail de la gestion des inconvénients, et
ce qui a résulté dans la limitation de ce contrôle sur les aspects de la légalité,
sans la commodité des résultats de l'acceptable brut et non pas pour des
décisions qui ont émis dans la gestion et la sélection du contenu de la
discrétion »

دار النهضة ، حدود رقابة  المشروعية والملاءمة في قضاء الدستورية،  ثروت عبد العال أحمد-3

  49ص ، 1994، العربية
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 وسيلة لتجنب التعسف الذي ينشأ عن في الحقيقة إلان هذه الرقابة ما هي      إ

 ولذلك يقوم  القاضي . لسلطتها التقديرية في كثير من الأحيانالإدارةاستخدام 

كشف عنه التطبيق ،  من خلالها بالبحث عن علاج  لما تمثله من قصورالإداري

وما ترتب على قصر هذه ،  من مآخذالإدارةى أعمال العملي للرقابة القضائية عل

الرقابة على جوانب المشروعية دون الملاءمة من نتائج صارخة وغير مقبولة 

  في إصدارها واختيار مضمونها بسلطة الإدارةبالنسبة للقرارات التي تتمتع 

)1(.تقديرية

حيث ،  تدخل أساسا في نطاق عيب السببالإداريفرقابة ملاءمة القرار 

 وعلى .ةالإدارييلعب هذا العنصر دورا هاما في الرقابة القضائية على القرارات 

تخاذ إ إلى حد كبير بالدافع إلىه الملاءمة ذ تتأثر هذإ، الأخص من حيث ملاءمتها

 تكمن في مدى الإداريولاشك أن أسباب القرار . ومدى امكانية تبريره، القرار

  . التي صدر فيهاأي مدى تناسبه مع الظروف، تبريرها

نما تجد مكانها الطبيعي إ، وبهذا يسوغ القول بأن الرقابة القضائية على الملاءمة

 فالأسباب التي يقوم عليها القرار هي التي تحدد .طار الرقابة على الأسبابإفي 

كما أنها تمثل المجال الرئيسي الذي تبدو فيه حرية التقدير بالنسبة ، مدى ملاءمته

)2(.يالإدارللقرار 

ولا تثور فكرة السلطة التقديرية للإدارة أو حريتها في تقدير الملاءمة في 

 فهذان العنصران، لا بالنسبة لعنصري السبب والمحلإ الإدارياصدار القرار 

 تملك بعض الحرية تجاه كل الإدارةبمعنى أن ، تتجسد فيهما عناصر التقدير

جامعة ، رسالة دكتوراه، الإداريةالرقابة القضائية على ملاءمة  القرارات ،  ثروت عبد العال أحمد-1

  .  ومايليها1ص، 1992، أسيوط

دار ، إجراءات المساءلة التأديبية و ضماناتها لأعضاء هيئة التدريس،  ثروت عبد العال أحمد-2

   .49ص، 1993النهضة العربيةـ 
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. فلا حرية للإدارة بالنسبة لها، أما فيما يتعلق بعناصر القرار الأخرى. منهما

وأن تحترم ،  دائما أن تفرغ ارادتها في الشكل الذي يحدده القانونالإدارةفعلى 

وأن تستهدف بجميع أعمالها وتصرفاتها تحقيق الصالح ، قواعد الاختصاص

)1(. العام

التي تتطلب ، ر رقابة المشروعيةن هذه الرقابة تمثل أقصى صوإولذلك ف

 تطبيق مجموعة من القوانين والنصوص أيا كان مصدرها الإداريمن القاضي 

، فمصطلح خرق القانون له أكثر من دلالة)2(.سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة

 يلغي الإداريوهو ما يجعل القاضي ، حيث يشمل إحترام المبادئ العامة للقانون

)3(. يحترمها أو يتطابق معهاأي قرار إداري لا

فالمحكمة حين إعمالها لهذه الرقابة لا زالت في إطار دائرة رقابة 

ذلك أن ، الإدارةولم تعتد على السلطة التقديرية الممنوحة لجهة ، المشروعية

فالسلطة التقديرية ليست ، الملاءمة هنا تصبح عنصرا من عناصر المشروعية

  .امتيازا للإدارة

 ملزمة دائما بحكم وظيفتها الإدارةو،  يراد منه الصالح العامبل هي واجب

 في وضع قانوني داخل الإدارةوهو أمر يجعل ، بالبحث عن الحل الأكثر ملاءمة

  .فالسلطة التقديرية لا يجب أن تباشر خارج اطار القانون. طار المشروعيةإ

ن تلتزم يجب عليها أ،  حينما تباشر اختصاصها التقديريالإدارةبمعنى أن 

لما في ذلك من ، في هذا الشأن بدائرة وحدود النظام القانوني المقرر في المجتمع

ولما ، الإدارةكفالة وضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد استبداد ة تحكم 

  . 14.ص، المرجع السابق،  محمد صلاح عبد البديع السيد-1
2-Georges VEDEL, Essai sur la notion de cause en droit administratif français,

Sirey, Paris, 1934, p. 93.
3- C.J. HANSON , Traduit par André cocatre-Zilgien, Pouvoir discrétionnaire et

contrôle juridictionnel de l’administration, L.G.D.J ,Paris, 1958, p. 179.
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 دولة قانونية يسودها الإدارةقرار بأن الدولة التي فيها تلك إفي ذلك  أيضا من 

)1(.مبدأ  المشروعية

 الإدارة جهة مشروعية تعني مدى التزام التصرف القانوني الصادر منوال

 ورقابة الملاءمة تعني مدى توافق هذا التصرف لمركز معين .والقواعد القانونية

)2(.أو حالة معينة

 كما أن المرجع في تحديد نطاق السلطة التقديرية للإدارة هو القانون 

أيا كان ، الإدارةنونية التي تحكم نشاط أي مجموعة القواعد القا، بمعناه الواسع

وبالتالي . بما في ذلك المبادئ العامة للقانون التي يستنبطها القضاء، مصدرها

 عليه اتثبت السلطة التقديرية للإدارة عندما لا يكون مسلكها محددا أو منصوص

 مقيدا عندما يكون مسلكها قد تحدد الإدارة ويكون اختصاص .مقدما في   القانون

)3(.سلفا في قواعد القانون

، فالحدود الفاصلة بين المشروعية والملاءمة قد تتغير ليس بفعل المشرع

من شأنه أن ،  فدور القاضي الإنشائي للقاعدة القانونية.وإنما عن طريق القضاء

  .عية والملاءمةوشرم تغيير الحدود الفاصلة بين نطاق الإلىيؤدي 

 أن يكون ذلك القرار الإدارةية قرار وذلك عندما يستلزم القاضي لمشروع

 من خلال إنشاء وتقرير الإداري فالسلطة الواسعة التي يملكها القاضي .ملائما

المرجـع  ،  ؛ محمد صلاح عبـد البـديع الـسيد        115ص  ،  قالمرجع الساب ،   محمد  مصطفى حسن    -1

  .15.ص، السابق

  297ص ،  محمد  صبري السنوسي المرجع السابق-2

  .113.ص، المرجع السابق، ....السلطة التقديرية للادارة،  عصام عبد الوهاب البرزنجي-3
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دماج بعض عناصر الملاءمة إتمكنه من أن يتدخل لإقرار و، قواعد قانونية جديدة

.)1(ضمن شروط مشروعية القرار

تي يضعها القاضي فهذه الرقابة تجد أساسها في القواعد القانونية ال

ويقيد بها بالتالي الاختصاص ، باعتباره مصدرا من مصادر المشروعية، الإداري

 يمكن القول أنه بجوار السلطة المقيدة بواسطة المشرع وهنا .التقديري للإدارة

وهي التي تكمن فيها أساس رقابته لعناصر ، توجد سلطة مقيدة بواسطة القضاء

)2(.الملاءمة

، هذا النحو لا يعدو أن يكون أصلا حديثا من أصول العقابفالتناسب على 

 الاعتراف إلىأدت ، أفصحت عنه معظم الاتجاهات القضائية منذ زمن قصير

على نحو لا يخضع معه في ممارستها ، للمشرع بسلطة واسعة في تقدير الجزاء

نه لأ،  هذا المجالإلىبالرغم من أن هذه الأخيرة لا تمتد ، لأي رقابة دستورية

 كالوضع .ستأثر المشرع دون غيره بها تمامايعد من الملاءمات التشريعية التي ي

 أن يراقب مدى الإداري التي كان يمنع على القاضي الإدارةبالنسبة لأعمال 

بدعوى أن فاعلية هذه الأعمال في تحقيق المصلحة العامة تقتضي أن ، ملاءمتها

  .يبقى هذا المجال حكرا عليها وحدها

فيبسطها ،  آفاق جديدةإلى قد مضى برقابته الإداريفإن القاضي  ،وبهذا

 إلى حد كبير بالدافع إلىإذ تتأثر هذه الملاءمة ، ةالإداريعلى ملاءمة القرارات 

 يكمن في الإداريو لا شك أن سبب القرار ، ومدى إمكانية تبريره، اتخاذ القرار

 مكانها الطبيعي في إطار  وبهذا يمكن القول بأن هذه الرقابة تجد.مدى تبريره

، لنهضة العربيةدار االإداري، الرقابة القضائية على قرارات الضبط ،  محمد  حسن عبد العال-1

  .73ص ، الطبعة الثانية، 1991

  .284.ص، المرجع السابق،  رضا عبد االله حجازي-2
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 الإداريمما يحتم على القاضي . الرقابة على الأسباب التي يقوم عليها القرار

        ، والبواعث، أن يبحث في الأسس، الإداريالمتعمق في رقابته على العمل 

 وهو ما يجعلها . على إصدار قرارهاالإدارةي حملت والدوافع الموضوعية الت

أمام وجود رقابة فعالة عليها ،  أسباب صحيحة قانوناإلى حريصة على الاستناد

     ، وصار تبعا لذلك يراقب مدى تناسب سبب القرار)1(.الإداريمن طرف القاضي 

فإخضاع الملاءمة لرقابة . )2(والمخالفة المبررة له،  أي يبين الجزاء.محلهو

 في الإداريضاء  إنما يجد ما يبرره في الرغبة الأكيدة لدى القالإداريالقضاء 

)3(.تحقيق ضمانة لحقوق المواطنين وحرياتهم

، الإداريومرد هذه الرقابة يتصل أساسا بالمشروعية الداخلية للقرار 

  : بل ترد عليها قيود، فالسلطة التقديرية ليست مطلقة

  .يتمثل في الهدف منها في المجال الوظيفي:  أولها

  .دف أو الغرضيتمثل في رقابة تحقيق هذا اله:  وثانيها

تمثل رقابة ، ن السلطة التقديرية لها حدود معقولة و طبيعيةفإ، وترتيبا على ذلك

و التي لا يمكن تحت أي ظرف من ، )4(التناسب أحد ملامحها أو صورها 

.)5( الإداريالظروف أن تفلت من رقابة المشروعية التي يمارسها القاضي 

ص ، 1991، دار النهضة العربية، قضاء الملاءمة و السلطة التقديرية للإدارة،  سامي جمال الدين-1

137-198

  114، 113ص ، المرجع السابق.، محمد باهي أبو يونس -2

  282ص ، المرجع السابق،  حجازي رضا عبد االله-3

 ؛ عبد العزيز عبد  92ص ، 1967-1966، دار النهضة العربيةالإداري، القضاء ، فؤاد العطار -4

  .136ص ، 2007، دار الفكر الجامعيالإدارية، القرارات ، المنعم خليفة

  .227-211ص ، المرجع السابق،  محمد عبد الجواد حسين-5
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سلطة تشريعية يكون هناك يقتضي أن ، الإداريفمبدأ شرعية الجزاء 

ن كان إ و. وظيفتها تنفيذه على الواقعة المخالفة للقانونتنفيذيةوأخرى  ،تقرره

فهناك .  لا يتوقف عند حد تنفيذهالإدارةوأن دور ، القضاء لا يتأثر بتحديد الجزاء

من الاعتبارات التاريخية والعقائدية التي ترتبط إرتباطا وشيكا بخصوصية وذاتية 

 لا يقتصر على مجرد اوهو ما يتطلب أن يكون للإدارة دور. الإداري القانون

 مشاركة المشرع في إنشائه وصياغة إلىوإنما يتجاوزه ، تنفيذه أو تطبيقه

.)1(قواعده

كما أن تصوير مراقبة القضاء لمدى التناسب بين العقوبة التأديبية والخطأ 

إنما هو تصوير خاطئ منذ ، بوصفه رقابة على ملاءمة القرار التأديبي، المرتكب

وليست رقابة ، حيث أن رقابة مبدأ التناسب هي رقابة مشروعية، البداية

.)2(ملاءمة

لكونها في ، تعتبر المشروعية أساس رقابة الملاءمة، وعلى هذا الأساس

 فمفهوم هذه .تصبح عنصرا من عناصر المشروعية) أي الملاءمة(هذه الحالة 

لأنها لا تقتصر فقط على ،  يأخذ معنى واسعاالإداريالأخيرة في مجال القانون 

وإنما تشمل أيضا مجموعة القواعد التي تجد مصدرها في ، القواعد التشريعية

، لما لهذا الأخير من دور إنشائي في خلق القاعدة القانونية. أحكام القضاء

.)3( ومرن وسريع التطوراباعتباره قضاء إيجابي

 أن الأحكام القضائية التي تشبه هذه إلىويضيف أنصار هذا الاتجاه 

هذه الرقابة هي رقابة  لأن، الرقابة برقابة الملاءمة هي أحكام غير صائبة

  .213ص ، جع السابقالمر،  محمد سعد فودة-1

  .80.ص، المرجع السابق، ........الرقابة القضائية على مبدأ التناسب،  عادل الطبطبائي-2

  .285ص ، مرجع سابق، رضا عبد االله حجازي -3
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والحكم القضائي الذي يرفض ممارستها لا يكون قضاء ، مشروعية تماما

.)1(سليما

 القول بأن الأحكام القضائية حاليا تساعد على النمو إلىويمكن التوصل 

 فإذا كانت هذه الرقابة على تقدير الجزاء .ق المشروعية الموضوعيةالثابت لنطا

فحينها نكون بصدد قاعدة قانونية من صنع ،  نص تشريعي مكتوبإلىلا تستند 

 الإداريوهي إحدى الحالات التي مارس فيها القضاء ،  نفسهالإداريالقضاء 

خصوص قضاء وهي قد صيغت ب. الإداريدوره الإنشائي في بناء قواعد القانون 

ألا ،  الخطأ التأديبيىوالتي تشترط لشرعية توقيع الجزاء التأديبي عل، الغلو

.)2( نفسهالإداريلأنها قاعدة قانونية من صنع القضاء ، يعتري تقديره غلو

 الإداري لا يملك الحكم بإلغاء القرار الإداريذا كان القاضي إبمعنى أنه 

ن ذلك لا يتعارض إف،  في صميم عملهاالإدارةل محل أو الحلو، لعدم الملاءمة

ب من عيوب اذا كان من شأن ذلك إثبات عي، مع سلطته في فحص هذه الملاءمة

 فطالما لا يوجد نص صريح يمنع القاضي .الإداريالمشروعية في القرار 

ليها اذا كانت تمثل إفليس ثمة مانع من التطرق ، صراحة من التعرض للملاءمة

  . اثبات عدم المشروعيةإلىالطريق الوحيد للتوصل 

 اثبات إلى القاضي فليست العبرة بالوسيلة التي يتوصل بواسطتها،     ومن ثم

أو ، سواء انصبت  الرقابة على تقدير جوانب المشروعية وحدها، هذه العيوب

  .استلزمت فحص جوانب الملاءمة كذلك

المرجع ، .....الإداريرقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط ،  حلمي الدقدوقي-1

  .351.ص، السابق

ص ، المرجع السابق،  و  دعوى الإلغاءالإداريفكرة السبب في القرار ، سين عبد العال محمد ح-2

188.
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أو ، الإداري ليس ممنوعا من فحص كافة جوانب القرار الإداريفالقاضي 

 القرار لعدم بإلغاء ولكنه ممنوع من الحكم .أي منها على وجه الخصوص

 الإدارةأو نيل من سلطة ، أو حلول، وليس في ذلك أي اعتداء، الملاءمة

.)1(التقديرية

 الأساسية الأسس اقرار مجموعة من إلىهو الأمر الذي دفع بالبعض من الفقه و

  :لإقامة نظرية التناسب

  .روعية باختيار الجزاء المناسب للفعلعلاقة المش: أولا

  . الفوائد التي تعود على الفرد أو الجهة التي تطبق هذا المبدأ:ثانيا

:فالتناسب يشمل على مجموعة من العناصر

.) الهدف- الغرض-الباعث (:عناصر داخلية-

  :  تتمثل فيوعناصر خارجية-

  .تأثير هذا الإجراء على الموظف-                  

)2(.تأثير هذا الاجراء على الجهة التي ينتمي إليها-                  

:الفرع الثاني

:رقابة التناسب تمثل الغاية من التدرج في سرد العقوبة

يكشف بجلاء عن قصده ، ن تدرج المشرع في سرده للعقوبات التأديبيةإ

ج إنزال وأنه استهدف من خلال هذا التدر، في أن يقاس الجزاء بقدر الخطأ

  .وتحقيق الملاءمة بين الجزاء والجرم الذي ثبت في حق الموظف، العقاب

  .26ص ، مرجع سابق، محمد صلاح عبد البديع السيد -1
2 - GUIBAL. ‘’M’’,De la proportionnalité, A.J.D.A, 1978, p.p 473-475 .
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و كانت بعض الجزاءات التأديبية الصادرة عن الجهات التأديبية ، ولما كان ذلك

فإن القضاء ، وتبنت عدم الملاءمة بين الجزاء والمخالفة، قد تجاوزت هذه الحدود

كان يرفض رقابة التناسب بين الجريمة    وعلى الرغم من أنه ،  في بدايتهالإداري

نه قد إف،  بتقديرهاالإدارةباعتبار أن ذلك من الملاءمات التي تنفرد ، والعقوبة

، دهش من عدم التناسب الظاهر بين الجزاءات والمخالفات الموقعة بخصوصها

 الإدارةووجد أنه من الصعوبة بما كان القول بشرعية العقوبة لمجرد تقيد 

 وأورد على السلطة الإداريولذلك تدخل القضاء .  التشريعي للعقاببالتعداد

)1(.وهو عدم الغلو في تقدير الجزاء، التقديرية للإدارة في تقدير الجزاء قيدا هاما

فالغاية من تدرج العقوبات التأديبية تدل على قصد المشرع في أن يقاس 

 رقابته على لإدارياوبناء على ذلك باشر القضاء . الجزاء بما يثبت من خطأ

وهو ما جعل من رقابة ملاءمة الجزاء التأديبي . )2(الإداريملاءمة العقوبة للذنب 

كونها رقابة مشروعية تتصدى لأوجه القصور ، رقابة على كيفية ممارسة السلطة

إذا ما تبين أن . وهو ما يدخل في عيب مخالفة القانون، في سبب القرار التأديبي

            بية كان مبنيا على عدم الملاءمة الظاهرة بين التهمةقرار السلطة التأدي

.)3(والعقاب

إنما قصد أن تختار السلطة التأديبية ، فالمشرع بتعداده للجزاءات التأديبية

ن كان هناك إ و)4(.من بينها ما يناسب صدقا وعدلا المخالفة التأديبية المرتكبة

  .80ص ، المرجع السابق، فؤاد محمد عوض -1

، جامعة الاسكندرية، رسالة دكتوراه،  التأديب في الوظيفة العامة:وهاب حمود زهوة عبد ال-2

  .212.ص

  .19ص ، المرجع السابق،  محمد صلاح عبد البديع السيد-3

  219ص ، المرجع السابق، .......السلطة التقديرية،  محمد  مصطفى حسن-4
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لا أنه يمكن تحقيق الرابطة إ، لفات التأديبيةعدم ربط بين العقوبات التأديبية والمخا

)1(:الوثيقة بينهما اذا توافر شرطان أساسيان هما

، أن يتم التغلب على اشكالية تحديد الأخطاء التأديبية على سبيل الحصر -1

مع أنه ،  من عدم امكانية حصرها أو تحديدها)2(، وهو أمر شاع لدى الفقه

 إلىقسيم هذه الأخطاء  في بادئ الأمر اذا ما تم ت، أمر يمكن القيام به

 ما تنطوي عليه من اختلاف في درجة إلىبالنظر ، طوائف عامة مختلفة

 وهو ما يصطلح عليه بعملية ترتيب .أو نظرا لطبيعتها المميزة، الجسامة

.ووصف الوظائف

وهو الأمر الذي تسعى اليه مختلف التشريعات الوظيفية من خلال تقسيم 

 أخطاء بسيطة وأخرى متوسطة إلىالتأديبية وفقا لدرجة جسامتها ثلاثي للأخطاء 

 إلىلثنائي العام للأخطاء التأديبية وذلك في اطار التقسيم ا، وثالثة شديدة الجسامة

. ومحظورات يجب ان يبتعد عن اتيانها، واجبات يتعين على الموظف القيام بها

ت نوعا معينا من على أن يخصص لكل طائفة من تلك الواجبات أو المحظورا

  .الجزاءات التأديبية التي توقع بالنسبة لها دون غيرها

يجب العمل بقدر الامكان على تخفيض التعداد الحصري للعقوبات -2

 درجات إلىوأن يتم تقسيمها ، التأديبية الواردة في قوانين الوظيفة

،  درجة جسامة ونوعية الأخطاء التأديبيةإلىتصاعدية أو تنازلية بالنظر 

واء تم ذلك عن طريق التخلص من العقوبات التي لا نصيب لها من س

دماج العقوبات المتشابهة نوعيا مع إأو من خلال ، حيث التطبيق العملي

  . 1976، هيئة المصرية العامة للكتابمطابع ال، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدافها،  مصطفى عفيفي-1

  . المرجع نفسه، نفس الموضع، ....فلسفة العقوبة،  مصطفى عفيفي-2
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وآخر أقصى لكل عقوبة ، ليتم بعد ذلك تقرير حدين أدنى، بعضها البعض

  .تأديبية

 داريالإفان هذا النوع من الرقابة يعد تجسيدا لتطور القاضي ، ومن هنا

 رقابة على إلى، من رقابة على الوجود المادي للوقائع: في رقابته لعيب السبب

.)1(الإداري رقابة التناسب في الإجراء إلىوصولا ، التكييف القانوني للوقائع

وهو ما يجب أن يطبق بالنسبة لجميع القرارات التأديبية الصادرة من 

 ، مستقلا يلحق بالسلطة التقديريةعلى أساس أنها تشكل عيبا ، السلطات التأديبية

)2(.ويطابق في معناه الفني لعيب إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها

 ولا، ينالإداريليسوا اقطاعية مملوكة للرؤساء  العموميين فالموظفين

ولا ثمرة ، فهم ليسوا مالا شخصيا، وضعهم تحت مشيئتهم وبطريقة تحكمية يمكن

والقانون لم يعط لهؤلاء الرؤساء سلطات الا لكي . اءللمركز الذي يشغله الرؤس

 وطالما كان مساعدوهم يمارسون .يستخدموها بهدف تحقيق الصالح العام

، فلا يمكن استبعادهم من وظائفهم، وبالكفاءة اللازمة، وظائفهم بطريقة مناسبة

قا وتطبي، لا في داخل حدود القانونإ، ولا يمكن توقيع أي عقوبات تأديبية عليهم

 وهذا ما يميز بين .لنصوصه مع مراعاة كافة الحقوق والضمانات التي كفلها لهم

.)3(التعسفية والعقوبة، العقوبة القانونية

1 - Tsevas DEMOSTHENE , Le contrôle de la légalité des actes administratifs

individuels par le juge judiciaire, L.G.D.J, 1995, p.220 ,- Ktistaki STAVOULA ,

L’évolution du contrôle juridictionnel, des motifs de l’acte administratif,

L.G.D.J , 1991, p.94.
    .66ص ، المرجع السابق،  أمجد جهاد نافع عياش-2

أحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة في الأحكام الحديثة لمجلس  -3

، مجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة والعشرون، العدد الثاني، )1980-1970(الدولة الفرنسي

  .18-17، ص1983
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 الملاءمة التي تحتوي على العناصروذلك ما يجعلها تدخل في إطار رقابة 

  :   التالية

  .  من عدمهالإدارةمدى وجوب تدخل  - 1

 التصدي لمواجهة لتلك الإدارةا قررت جهة اختيار لحظة التدخل إذ م -2

  . الوقائع

الذي يجب أن يتناسب مع خطورة ) المتخذ(أخيرا تقدير الإجراء  -3

)1(.وأهمية السبب

يضيف جانب من الفقه على أن إكتشاف التناسب من طرف القاضي و

)2(:يتحقق في الحالتين التاليتين

:الحالة الاولى

م يكن متناسبا مع الحالة الواقعية التي إستدعت تتعلق بأن القرار المتخذ ل

ويستوي في ذلك أن يكون القرار المتخذ متجاوزا في أثره للحالة     . الإدارةتدخل 

  . في مواجهة تلك الحالة الواقعيةاأو أن يكون أثره نسبي، الواقعية

:الحالة الثانية

ة لمواجهة تلك  لم تكن مناسبالإدارةوتتجسد في أن الوسائل التي إتخذتها 

 ويتحقق ذلك في حالة استعمال وسائل أشد أثرا مقارنة بالحالة .الحالة الواقعية

  .    غير كافية لمواجهتهاالإدارةأو أن تكون تلك الوسائل التي استخدمتها ، الواقعية

،  بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العامالإداريالاعتقال ،  صبري محمد السنوسي محمد-1

  .292.ص، 1996، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه

2 - Jean-Paul COSTO, le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du
conseil d’Etat, A.J.D.A, 1990, p. 434.
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 مدى بعيد لمن يملك توقيع إلىفتقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك 

أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها عند عدم الغلو في غير . العقاب التأديبي

  .الجزاء نتيجة عدم التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها

هذا التناسب الذي يجري قياسه على ضوء التحديد الدقيق لوصف 

وأن جسامة الفعل ، المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها

 مرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب  هوإنما،  للمخالفة التأديبيةالمادي المشكل

بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو إهمال بتلك المخالفة ، لارتكابها

إذ لا شك أن الأولى أقل ،  غاية غير مشروعيةإلىوالهادفة ، القائمة على عمد

)1(.يقوم بتوقيع الجزاءوهو ما يجب أن يدخل في تقدير من ، جسامة من الثانية

 وأن .اسبا مع الفعل المؤثملا يمكن ضمانها إلا إذا كان متن، عية الجزاءوفمشر

لذلك وجب أن يكون تقدير ، يجافي العدالة الاجتماعيةالغلو في توقيع الجزاء 

ة لعقوباتها متوازنا ومتوائما مع متطلبات الملاءمة الظاهرة بين الإداريالجهة 

)2(. الجزاء ومقدارهالخطأ وبين نوع

، إن التناسب  يقتضي ألا تغلو السلطة المعنية بتحديد الجزاء في اختياره

وإنما عليها أن تغير ما يكون على وجه ، ولا تركب متن الشطط في تقديره

وما يترتب على ، ةالإدارياللزوم  ضروريا لمواجهة الخرق القانوني أو المخالفة 

وزجر ، القدر المتيقن من معقولية لردع المخالفةوما فيه ، اقترافها من آثار

وبالتالي كل تجاوز ،  ومن هنا تكون ضوابط الجزاء أوالعقاب موضوعية.غيره

 أن إلىفهي تستند أساسا .)3(واستبدادا ينبغي رفضه، لهذه الضوابط يعتبر تزايدا

، 2001، المكتـب الجـامعي الحـديث   ، الطبعـة الأولـى  ، الدعوى التأديبيـة ،  ممدوح طنطاوي-1

  . 676ص، الاسكندرية

  .208ص ، المرجع السابق،  محمد سعد فودة-2

  455-454ص ، 1993، منشأة المعارف، عامالقسم ال، قانون العقوبات، محمد زكي أبو عامر -3
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  .أي من حيث الواقع والقانون، السبب الذي يبرر القرار الصادر صدقا وحقا

و التبرير يشتمل ، ساسأ ما يبيحه من المسند علىوالقرار المبرر هو ذلك القرار 

  :على ثلاث عناصر

  .يتمثل في وجود القرار ذاته -: العنصر الأول-      

مع ،  يتمثل في وجود القرار بالكيفية المتناسبة مع سببه- :العنصر الثاني-

  .ضرورة الإجراء

 صدور القرار من وراءالغاية أو الهدف ويتمثل في -:العنصر الثالث-      

)1(.الإداري

ويتمثل ، فإن هذا يمثل نصف الطريق، فإذا وجد القرار لقيام السبب

ومن ثم فإن عدم التناسب يقع إذا انعدم .  تناسب القرار ومحله فيالنصف الآخر

ويشترط أن ، "الجزاء" وبين محله أو موضوعه "الخطأ"التناسب بين سبب القرار 

.)2(ون عدم التناسب بينا  وصارخايك

أو بالأحرى بتوافر الشروط الثلاثة ، وهو يتحقق من خلال العملية التالية

  :التالية

:الشرط الأول-

أي وضع قائمة تتضمن أهم ، يتجسد من خلال تصنيف الأخطاء التأديبية

وهوما يعني وضع قائمة محددة لأهم الواجبات ، المخالفات المهنية

  .الوظيفية

1- Bernard PACTEAU, le juge de l’excés de pouvoir et les motifs de l’acte

administratif, 1977. Université de clermont france, p. 205-206.
ص ، 1982، بدون دار نشر،  المغربيالإداريالمبادئ العامة للقانون ،  محمد مرغني خيري- 2

472.
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:شرط الثانيال-

يبدأ من العقوبات الأخف درجة ، ويتمثل في وضع سلم للعقوبات التأديبية-

. أشدها وطأة ودرجةإلى

:الشرط الثالث-

، ضرورة الأخذ بفكرة الحد الأقصى و الأدنى في مجال الجزاء التأديبي

كي يترك للإدارة فرصة اختيار العقوبة التأديبية الأكثر ملاءمة للخطأ   

)1(.المقترف

وتخدم ، مازالت تستهدف عدم مخالفة القانون،  فالرقابة حتى بعد اتساعها   

والتي يتمثل هدفها الأساسي في حماية المصلحة ، المشروعية بمعناها الواسع

ولا تتجاوز ، طالما أنها مصالح مشروعة، والمصالح الخاصة للأفراد، العامة

)2(.حدود القانون

 محل السلطات التأديبية فيما هو داريالإوهي لا تعني أن يحل القضاء 

بل على كيفية ،  فهي ليست واردة على حرية التقدير)3(.متروك لتقديرها ووزنها

أو ، أو هوى،  من تحقيق غرض ذاتيالإدارة منع إلىلأنها تهدف ، التقدير

ولذلك فإن قصد . أو سياسية، أو مذهبية، أو نقمة شخصية، أو وساطة، محاباة

 بمعنى .أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأج الجزاء التأديبي هو المشرع من تدر

  .87ص ، المرجع السابق،  كمال رحماوي-1

  .57ص ، المرجع السابق،  أحمد حافظ عطية نجم-2

مجلة العلوم الإداري، حدود الرقابة القضائية على صحة السبب في القرار ،  السيد محمد إبراهيم-3

  .131ص ، 1962، العدد الثانيالإدارية، 
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وإذا ما تبين أن القرار قد إحتوى على عدم الملاءمة . التناسق بين التهمة والعقاب

.)1(و تعين إبطاله، كان مخالفا للقانون، الظاهرة بين التهمة والجزاء

بط بينها وبين فإذا ما وجد هناك نص قانوني يحدد الأخطاء الوظيفية و ير

 بتوقيع عقوبة تأديبية لا تتناسب مع الإدارةفإن قيام ، العقوبات التأديبية المحددة

  .إنما يشكل في حقيقة الأمر مخالفة للقانون، الخطأ المرتكب

كما هو الحال في معظم –أما إذا كان القانون لا يحدد الأخطاء الوظيفية 

هذا الصمت والسكوت من قبل  فإن -التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة

فهو مبدأ عام . لا ينفي عن مبدأ التناسب الصفة أو الصبغة القانونية، المشرع

 فشأن هذا .حترامه حتى ولو لم يوجد نصإ الالتزام به والإدارةيجب على جهة 

 بها في الإدارةشأن بقية المبادئ القانونية العامة الأخرى التي تلتزم جهة ، المبدأ

 وجود نصوص قانونية صريحة تحكمها أو إلىودون الحاجة ، تصرفاتها

  ).كالحق في الدفاع(تقررها

ويترتب على ذلك نتيجة في غاية الأهمية مفادها أن قيام القاضي بفحص 

لا يعني اعتداء منه ، ومدى تناسب العقوبة الموقعة معه، درجة الخطأ المرتكب

وإنما هو ناتج عن وظيفة القاضي المكلف ، على مجال السلطة التقديرية للإدارة

وهي سهره على احترام وكفالة مبدأ المشروعية الذي يخضع له القرار ، بها

)2(. في جميع عناصرهالإداري

ولذلك يبدو صحيحا ما قرره البعض من الفقه من أن القول بأن الرقابة 

ام رواجا في تعتبر أكثر الأوه، الإداري ملاءمات العمل إلىالقضائية لا تتطرق 

، 1984، الطبعة الأولى، لين بالحكومة والقطاع العامالوجيز في تأديب العام، زكي محمد النجار -1

  .212-211ص ، بدون دار نشر

  .82.ص، المرجع نفسه،  عادل الطبطبائي-2
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 يمارس هذه الرقابة في مناسبات الإداريفالصحيح أن القضاء ، عالم القانون

)1(.كثيرة

 قد شيد الإداري على أن القضاء -وبحق -فلقد خلص أنصار هذا الاتجاه 

  .و أكد على ضرورة تأييد هذه النظرية، نظرية راسخة البنيان وطيدة الأركان

 تحقيق رقابة أكثر الإداريبها القضاء فما هو إلا أداة قضائية استهدف 

والمشوبة بعدم التناسب الظاهر للسلطات ، فاعلية ومقاومة التقديرات السيئة

كما أنه يسمح بمد هذه الرقابة التي تفرضها مقتضيات العدالة المجردة . التأديبية

والرغبة في النأي بالعقوبة عن أن تكون وسيلة للتنكيل بالمخالف بإفراطها في 

من شأن المخالف يستشعر من خلالها بالظلم بدلا ، شدة غير مبرره لا تصلحال

ومطاردة المخالفة ، وهو الأمر الذي قد يدعوه للعناد، من أن يشعر بذنبه وخطئه

  .بعدما فقد ثقته

وتحقيق ،  زيادة فاعلية رقابة مجلس الدولةإلىومن شأن ذلك أن يؤدي 

 بفحص الإداريتسمح للقاضي وهي بذلك ، ضمانات أوفى لحقوق الموظفين

وممارسة رقابة أكثر عمقا من تلك التي تحققها الوسائل ، الإداري فالتكيي

وذلك للمطالبة ، وهي من أنبل وأسمى ما يهدف اليه كل قاض. الرقابية الأخرى

  .الإدارةبمزيد من الرقابة الفعالة لضمان حقوق الأفراد تجاه نشاط 

 الإداريى أن لا يتجاوز القاضي ولكن مع الحرص في الوقت ذاته عل

 فتكون له الكلمة الأخيرة في المسائل .المخول له بأداء هذه الرقابة حدود سلطاته

ة مما يتناقض مع الأسس الدستورية والديمقراطية التي تنكر على أية الإداري

رسالة الإدارية،  هذا الرأي للدكتور محمد مرغني خيري في رسالته التعسف في استعمال الحقوق -1

، المرجع السابق، البديع السيد في مرجع محمد صلاح عبد ليهإمشار ، عين شمس، 1972، دكتوراه

  .26.ص
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وهوما )1(.سلطة أن تكون مطلقة حتى ولو كانت هذه السلطة هي القضاء ذاته

قوف على حالات التقدير السيئ والمجاوزة للهدف من الذنب  الوإلىيؤدي 

)2(.والجزاء التأديبي، الإداري

 التقديرية لم تعد تجد حدها الطبيعي في نصوص التشريع الإدارةفسلطة 

 ذلك حدا داخليا تفرضه المبادئ العامة للقانون التي ما إلىو إنما أضيف ، فقط

وهو الأمر ،  التقديريةالإدارةسلطة فتئت تعبر عن دور القاضي في الحد من 

)3(. توسيع حدود المشروعية وتضييق نطاق السلطة التقديريةإلىالذي أدى 

ة بالتناسب الإداري حين تقريرها للعقوبة الإدارةولذلك فان ضرورة التزام 

من شأنه أن يحقق التوازن المنشود ما بين مبدأي ، الإداريبينها وبين الذنب 

والذي يتحقق به الهدف الردعي ، الإدارين في مجال العقاب الفاعلية والضما

  . ةالإداريوالاصلاحي للعقوبة 

حيث تخضع ،  ولا يقبل جعل تقدير الجزاء من اطلاقات سلطة الادرة

هو أن تكون ،  في ممارسة سلطاتها بصفة عامة لقيد موضوعي هامالإدارة

يحققها الجزاء المبالغ في والتي لا ، ممارستها لها بقصد تحقيق المصلحة العامة

، 1991، دار النهضة العربية، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للادارة،  سامي جمال الدين-1

  .9ص

رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع و تقديرها في ،  محمود سلامة جبر-2

؛ عبد العزيز عبد 545، 225، 224ص ، 1992،  شمسجامعة عين، رسالة دكتوراه، دعوى الإلغاء

 ، 2008، الإسكندرية، منشأة المعارف،  العامةالإداريةضمانات مشروعية العقوبات ، المنعم خليفة

  .78ص 

  .18ص، المرجع السابق،  أحمد أحمد الموافي-3
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ة لرقابة القضاء ليقرر اذا ما الإداريالأمر الذي يتعين معه اخضاع العقوبة ، شدته

)1(. تناسبت مع المخالفة أو يبطلها اذا ما ثبت العكس

 أن قواعد هذه الرقابة مربوطة في الأساس بالمعادلة      إلى وتجدر الاشارة 

،  توسيع دائرة مبدأ المشروعيةإلىون يؤدي قرار مبادئ عامة للقانإ :التالية

  . تضييق و حصر نطاق السلطة التقديريةإلىوتوسيع دائرة المشروعية يؤدي 

 قد ساق )2(فان الفقه،  وفي سبيل الدفاع عن جوهر هذه الرقابة ومضمونها

وهو في ذلك يستند على ، مجموعة من الأسانيد التي تبرر وجود هذه الرقابة

  .ررات التي سيأتي ذكرها في المطلب التاليمجموعة من المب

:المطلب الثاني

 مبررات رقابة التناسب

لقد أورد أنصار هذا الاتجاه مجموعة من الأسانيد تبرر هذه الرقابة 

 رقابة لا تتعارض مع السلظة التقديرية المقررة لفائدة السلطة اباعتباره، القضائية

، )فرع ثاني(أ الفصل بين السلطات لا تتعارض مع مبدو، )فرع أول (ةالإداري

  :وذلك على النحو التالي

، شأة المعارفمن،  العامةالإداريةضمانات مشروعية العقوبات ،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة-1

  .79ص، 2008، الاسكندرية

 من هذه 205سيأتي ذكر مجموع هذه الحجج والأسانيد التي ساقها أنصار هذا الإتجاه من خلال  -2

  .الرسالة
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:الفرع الأول

: رقابة التناسب لا تتعارض مع السلطة التقديرية للادارة

قد استند أنصار هذا الاتجاه في تبرير موقفهم انطلاقا من من الاعتبارات ل

  :التالية

تي دفعت أن رقابة التناسب ترد على محل القرار التأديبي والظروف ال

فالقاضي . "مبدأ التناسب" مبدأ عام في القانون وهو إلىتستند فهي  ، إليه

، عند ممارسته لهذه الرقابة المتقدمة يظل في إطاره كقاضي مشروعية

، لأن عمله حينئذ يتعلق بمدى مطابقة محل القرار لمبدأ عام في القانون

.)1(وهو من مصادر المشروعية

 و لو لم ينص ،  الالتزام به في كل تصرفاتهاةالإدار لذا يقع على عاتق

، فيكون الإجراء المتخذ بالقدر المناسب لتحقيق الهدف منه، عليه القانون

و بات ، كان إجراؤها قد خرج عن هدفه،  هذا القدرالإدارةفإذا تجاوزت 

.من واجب القضاء حماية الأفراد منه

يق المصلحة العامة         يتحدد إذن في تحقالإدارةفالإجراء الذي تتخذه       

. وهذا ما يفترض أن يكون الإجراء المتخذ بالقدر اللازم لتحقيق ذلك، وحمايتها

فإذا تجاوز هذا الحد لا يمكن القول عندئذ أن الإجراء قد اتخذ بهدف المصلحة 

. ولكنه يتستر تحت رداء المصلحة العامة، وإنما لتحقيق أهداف أخرى، العامة

 أن مبدأ التناسب يعتبر مبدأ قانونيا عاما يطبق في الحالات وهذا ما يؤكد على

المرجع   ، ...الإداريالقانون ، ؛ ماجد راغب الحلو.9ص، المرجع السابق،  أحمد أحمد الموافي-1

  .442ص، السابق
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والخطأ ، لا سيما بين العقوبة التأديبية، التي تقتضي التناسب بين الفعل ورد الفعل

.)1(الوظيفي المرتكب

 أن الرقابة على الملاءمة في التأديب إنما تتجسد في القاعدة القانونية التي

ا اشتراط تناسب الجزاء مع الذنب والتي من مقتضاه، وضعها القضاء

.فلا يوجد غلو في تقدير أهمية الوقائع، المرتكب

فان اختيار الجزاء يتصل بعيب السبب في القرار ، ومن ناحية ثانية      

على . )2(ولا علاقة له بعيب الانحراف بالسلطة،  في رقابته القصوىالإداري

إذا ما جنحت ، طة في تقديرهاأساس أن القضاء يمثل القيد الحقيقي على غلو السل

)3(.العامة ولاسيما أن مثل هذه السلطة تستهدف حماية المصلحة، تلك السلطة

 إقرار إلى قد وجد نفسه مضطرا الإداريفإن القاضي ، ومن ناحية ثالثة

عدد من المبادئ العامة للقانون بقصد الدفاع عن حريات الأفراد وحقوقهم في 

  .سلطة التقديرية للإدارةمواجهة تزايد وتشعب ال

 لرقابة تقدير الإدارييتدخل فيه القاضي ) أي السلطة التقليدية(هذا المجال       

 مع الإداري لهذه الملاءمة عن طريق فحص مدى توافق محل القرار الإدارة

 من الإرادة الضمنية الإداريالتي يستخلصها القاضي ، المبادئ العامة للقانون

بادئ من شأنها أن ترد العديد من مظاهر السلطة التقديرية  فهذه الم)4(.للمشرع

)5(. حظيرة المشروعيةإلى

  .85-84.ص، مرجع السابقال، عادل الطبطبائي -1

  .، 441 -440. ص، المرجع السابق،  عصام عبد الوهاب البرزنجي-2

  .454. ص، المرجع السابق،  محمد سيد أحمد محمد-3

  .18ص ، المرجع السابق،  أحمد أحمد الموافي-4

  .216ص ، المرجع السابق، ....)قضاء الملاءمة(،  سامي جمال الدين-5
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 بسلطته الإنشائية التي تمكنه من تقرير قواعد الإداريكما أن القاضي 

          يستطيع أن ينقل الحدود الفاصلة بين المشروعية ، قانونية جديدة

رار شرطا بأن يجعل من بعض عناصر ملاءمة الق، والملاءمة

 ةي اشترط لمشروعفلقد )1(.الإداريوهو ما أقره القضاء ، لمشروعيته

وبأن لا تكون هناك عدم ملاءمة ، الجزاء التأديبي ألا يشوب تقديره غلو

)2(. و الجزاء التأديبيالإداريظاهرة بين الذنب 

ليس تقديرا مطلق للإدارة الإدارين الرأي السائد أصبح يقر بأن التقدير إ 

 فكل .وإنما يتناول فقط بعض عناصر القرار، اه كافة عناصر القرارتج

وأن دور القاضي . قرار إداري تصاحبه جوانب تقديرية وأخرى مقيدة

،  التمييز داخل كل قرار بين هذه الجوانبإلى هنا إنما ينصرف الإداري

دون حرمان ، وذلك لإحكام رقابته عليها في الحدود التي يرسمها لنفسه

)3(. من حرية التصرف والتقديرةالإدار

لا تعني أكثر من ، الإدارةفحرية التصرف والتقدير التي تتمتع بها       

يفترض فيها ، الإمكانية المتاحة لها في الاختيار بين عدة حلول أو إجراءات

يتم مباشرتها تنفيذا للقواعد القانونية بما يتفق وظروف ، جميعا أن تكون قانونية

)4(.الحال

القرارات في الفصل الثاني من هذا الباب، عند الحديث عن موقف القضاء من سيأتي تبيان هذه  -1

  . وما بعدها211ص، وذلك من خلال الصفحات التالية، هذه الرقابة

  .188-184، المرجع السابق،  محمد حسين عبد العال-2

      المرجع، عصام عبد الوهاب البرزخي ؛57ص، المرجع السابق،  محمد مصطفى حسن-3

  .58ص، قالساب

-247ص، 1994، دار النهضة العربية،  و منحنياتهاالإداريةمصادر المشروعية ،  رأفت فودة-4

248.
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وإنما هي تجسيد ، لا تتعارض مع مضمون السلطة التقديرية للإدارةوهي 

عن طريق المواءمة بين مراعاة حرية ، لمفهوم المشروعية بمعناه الشامل

، وبين عدم ترك الموظف بدون ضمانات فعلية،  في اختيار العقوبةالإدارة

ثم بعدها البحث عن عدم ، وذلك من خلال التأكد من ضرورة العقوبة

  .سب مع الوقائع المرتكبةالتنا

وما بها من عنصر ،  التقديريةالإدارةوهكذا يتضح عدم تعارض سلطة 

ذا كانت الملاءمة شرطا إوذلك في حالة ما ، الملاءمة مع مبدأ المشروعية

وعنصرا لازما وضروريا يعمل من خلاله ، من شروط المشروعية

بهين الدور  مش.الإدارة على كشف مدى مشروعية عمل الإداريالقاضي 

بالدور الذي يقوم به ،  في مثل هذه الحالاتالإداريالذي يقوم به القاضي 

ولكنه يخطئ ، )الوقائع(الطبيب عند تشخيص المرض بصورة سليمة

)1(.)مضمون القرار(عندما يختار نوع العلاج المناسب

فإن ،  في التقدير من الناحية التشريعيةالإدارةفحتى عند إطلاق حرية       

لم ،  في مباشرة اختصاصاتها قيدا ماالإدارةاء يملك سلطة بأن يفرض على القض

 في العمل بمقتضى الإدارة وبذلك تقيد حرية .يرد في صلب النصوص التشريعية

نشائي وبناء إ بما له من دور الإداريها القضاء ئقاعدة قانونية غير مكتوبة ينش

)2(.في هذا المجال

إلىفإن ذلك يؤدي بالقاضي ،  سلطة تقديريةفعندما يخول القانون للإدارة 

 حدود سلطتها الإدارةبما يضيق على ، فرض شروط إضافية للمشروعية

مجلس النشر          ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية،  عادل الطبطبائي-1

  .478.ص، 2000، جامعة الكويت، العلمي

، مؤسسة شباب الجامعة،  في جمهورية المصر العربيةلإداريامبادئ القانون ،  محمد فؤاد مهنا-2

  .787.ص، بدون سنة طبع، الإسكندرية
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وهو يرى في أن إطلاق هذه السلطة التقديرية للإدارة قد يؤدي ، التقديرية

)1(. نتائج لا تتفق مع المبدأ العامإلى

 هي واجب يراد منه بل، فالراجح أن هذه السلطة ليست امتيازا للإدارة      

 ملزمة دائما بحكم وظيفتها بالبحث عن الحل الإدارةو، تحقيق الصالح العام

)2(.وهو ما يجعلها في وضع قانوني داخل إطار المشروعية، الأكثر ملاءمة

كما أنه من الثابت عدم التعارض بين قيام السلطة التقديرية للإدارة ،

، ن السلطة التقديرية ليست مطلقةلأ،  على التناسبالإداريورقابة القضاء 

كما أن تدخل القضاء لا يكون إلا إذا خرجت في تقديرها عن كل حد 

)3(.معقول

ليس من شأنها أن تحجب ، فرقابة القضاء على التناسب في مجال التأديب

 ضرورة عقلنتها إلىبقدر ما تؤدي ، أو أن تنال منه، السلطة التقديرية للإدارة

  .ق السوي بشكل ظاهركلما حادت عن الطري

       في اختيار نوع الإدارةوذلك عن طريق إقامة توازن معقول بين حرية 

بحيث ، و بين توفير الضمانة في نفس الوقت للموظف المعاقب، ومقدار العقوبة

مما ينافي العدالة ، لا يكون عرضة لعقوبة غير متناسبة ما ارتكبه من خطأ

تجاوزة لحدود المعقولية التي تعكس معنى إذا ما جاءت العقوبة م، ويضر بها

)4(.العدالة

جامعة ، رسالة دكتوراه،  في خلق القاعدة القانونيةالإداريدور القاضي ،  حسن محمود محمد حسن-1

  .347ص ، 2005، أسيوط

  .115ص، المرجع السابق،  محمد مصطفى حسن-2

  .260ص ، المرجع السابق، لزهيري محمد فريد سليمان ا-3

  .288.ص، المرجع السابق،  خليفة سالم الجهمي-4
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:الفرع الثاني

: رقابة التناسب لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

  :قد كان عرض هذا الاتجاه من خلال النقاط التاليةل 

 تحقيقا لمبدأ ، الإدارةقد نشأ أصلا في أحضان ، الإداريأن القاضي

اء خاص بعيدا عن المحاكم رورة قيام قضو ض،  بشؤونهاالإدارةاستقلال 

 الإداري وعلى الرغم من أن القصور قد اقتضى استقلال القضاء .العادية

، إلا أن أواصر القربى لم تنقطع بينهما،  وظيفيا وعضوياالإدارةعن 

  .وظلت هناك روابط بينهما دون أن ينال من استقلال كل منهما عن الآخر

ة عن طريق إبداء الإداري في الحياة ريالإداومن ذلك مساهمة القضاء 

وذلك عن طريق مباشرة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري (الرأي والفتوى 

المنصوص عليها في القوانين الأساسية المتعلقة بتشكيل واختصاصات ومهام 

مما أكسب رجاله . ةالإداريفي المسائل التي تعرضها السلطة ) مجلس الدولة

مكنتهم من ،  ومتطلباتهالإداريكبيرة باحتياجات النشاط وإحاطة ، خبرة رائعة

 ومتطلبات الإدارةالمتمثلة في إقامة التوازن بين فاعلية و، تحقيق المعادلة الصعبة

وبين ضمان حرية الأفراد ،  التي تقوم على السرعة في الانجازالإداريالعمل 

)1(.وحقوقهم

 ه  التدرجية على عيب  في رقابتالإداريوهي رقابة تمثل تطور القاضي

السبب في صورتها القصوى من رقابة في حدها الأدنى بدأت من الوجود 

  .294-293.ص، المرجع نفسه،  خليفة سالم الجهمي-1
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 إلىوصولا ، )1( رقابة على التكييف القانوني للوقائعإلى، المادي للوقائع

.رقابة التناسب التي تندرج في اطار رقابة الملاءمة

تعتبر الحلقة الأولى من صور الرقابة ، الرقابة على الوجود المادي للوقائع أن إلىوتجدر الإشارة -1

 في إصدار الإدارةيها عل المادية التي استندت تبحث في وجود الوقائعو هي ، عن عنصر السبب

نه يكون جديرا بالإلغاء لانتفاء إف،  فإذا تبين أن القرار المطعون فيه لا يقوم علي سبب يبرره.قرارها

  .الواقعة التي استند عليها

ي وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي في رقابته علي وجود الوقائع مع بداية القرن العشرين ومن أحكامه ف

 الخاص بإحالة الطاعن على التقاعد لعدم الإداري الذي قضي بإلغاء القرار Trepontهذا المجال حكم 

 في إصدار القرار وهي تقديم الطاعن طلبا بإحالته علي الإدارةثبوت الواقعة التي اعتمدت عليها 

  . التقاعد

 التحقق مما إلىي للوقائع  على صحة الوجود المادالإداري وتنصرف الرقابة التي يباشرها القضاء 

  :يلي

  .وقائمة من الناحية الفعلية، أن تكون هذه الوقائع ثابتة ثبوتا ماديا-1

.أن تكون هذه الوقائع محددة غير غامضة-2

.أن تكون وقائع جدية غير صورية-3

، جمهورية مصر العربية، مجلة مجلس الدولة، مجلس الدولة قاضي الوقائع،  علي سمير صفوت:ينظر

   .337-336-335ص ، 1954، لخامسةالسنة ا

أو حالة خاصة لقاعدة ، إخضاع واقعة معينة:  فإنها تعنيالرقابة على التكييف القانوني للوقائعأما - 

 ، إلىو ذلك بنقل هذه القاعدة من صفة العمومية و التجريد التي هي عليها، القانون المراد تطبيقها

فهي تعني إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار ، يفوضع الخصوصية و التجسيد للواقعة محل التكي

  .فكرة قانونية

 تخصيص قاعدة القانون التي تتسم إلى فعملية التكييف تتطلب من القائم بها أن يسعى أولا للتواصل 

  .بإعطائها معنى أكثر تحديد و أكثر عمومية، بالعمومية و التجريد
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ن السلطاتكما يؤكد على أن رقابة التناسب لا تتعارض مع مبدأ الفصل بي ،     

)1(:وذلك لاعتبارين

:الاعتبار الأول

إذ ، ويتمثل في أن مفهوم مبدأ  الفصل بين السلطات لا يؤخذ على إطلاقه

يجب أن يوضع في الاعتبار أن هذا المبدأ لا يمكن أن يفهم بهذا الفهم المطلق أو 

بدأ التعاوني وفي ظل هذا الم،  فالسائد هو التعاون بين السلطات والهيئات/الجامد

  .هذا من جهة، فلا غضاضة من قيام رقابة التناسب، السائد

ن الأخذ بهذا المبدأ لوحده لا يمكن من خلاله تنظيم إف، ومن جهة ثانية

ما لم يكمل ويتمم بمبدأ آخر يزود كل السلطات الثلاث ، الحياة داخل الدولة

لسلطات وتبادل أدوار ألا وهو مبدأ التوازن بين ا، بالوسائل التي تصلها ببعضها

  .الرقابة بين مختلف هذه السلطات

و العمل على إبراز ،  مستوى عمومية نص القانونإلى ثم يأتي في مرحلة ثانية لرفع الواقعة الفردية

وبذلك يمكن تحقيق . دون الجوانب الأخرى، صفات الوقائع التي تميزها من الناحية القانونية فحسب

.التطابق بين النص و الوقائع

ومن اشهر أحكام مجلس الدولة الفرنسي في الرقابة على التكييف القانوني للوقائع حكمة الصادر في 

 فقد قضي بإلغاء قرار مدير أحد الأقاليم الذي رفض الترخيص 1914عام Gomelضية ق

 بالبناء في منطقة أثرية على أساس أن هذا البناء سيشوه جمال المنظر الأثري ولما بحث Gomelللسيدٍ

  .مديرالمجلس التكييف القانوني للوقائع التي أستند إليها هذا القرار أعتبرها غير صحيحة وألغى قرار ال

؛ 359ص ، المرجع السابقالإدارية، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات ، سامي جمال الدين: ينظر

السنة ، مجلة إدارة قضايا الحكومة، الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الإلغاء، محمود سلامة جبر

.115ص ، 1984، العدد الرابع، 28

  .271ص ، قالمرجع الساب،  محمد فريد سليمان الزهيري-1
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وبصفة خاصة ما يعنيه من ، ن مبدأ الفصل بين السلطاتإف، جهة ثالثةومن 

ة في الإدارياستقلال السلطة القضائية ينبغي أن يحول بينها وبين أن تتبع السلطة 

أن كما أن قواعد التوازن والمراقبة تقتضي ، خروجها عن مقتضيات مهامها

  . حدود المشروعيةإلى وأن يردها الإدارةيحول القضاء دون استبداد 

:الاعتبار الثاني

 و الإداريأن القول بوجود تعارض بين رقابة التناسب من قبل القضاء 

قد يصدق في علاقة القضاء العادي بأعمال السلطة ، مبدأ الفصل بين السلطات

  .حيث الصلات محددة ومنظمة تشريعيا، التنفيذية

فإن بينهما صلات ،  و مجلس الدولةالإدارةأما بخصوص العلاقة بين 

إنما يبحث عن نقطة التوازن بين ، ذلك أن مجلس الدولة في قضائه، قوية

واضعا في اعتباره مستلزمات حسن سير ، المصلحة العامة ومصالح الأفراد

  .الإدارة

رض حماية فالثابت تاريخيا أن نشأة مجلس الدولة كانت في بدايتها بغ

 نفسها من التعدي الذي كان حاصلا عليها حتى تضطلع بمهامها ووظائفها الإدارة

 حامي للأفراد في إلى للإدارةليتحول فيما بعد من حامي ، على الوجه المطلوب

  .الإدارةمواجهة 

 برقابة التناسب في الجزاءات الإدارين قيام القضاء أ ذلك إلىبالإضافة 

فسلطة التأديب التي تملكها . الإدارة المساس بفاعلية ىإللا يؤدي ، التأديبية

أو ، وجدية، حترافيةإو،  يمكن أن تستعمل كغيرها من الوسائل بكفاءةالإدارة

  .بطريقة خاطئة وغير فعالة وغير مجدية

وجب عليها أن توقع الجزاء ،  لاستعمال سلطة التأديبالإدارةفإذا لجأت 

 وأفراط إوأ، بحيث لا يكون هناك غلو، الفةالعادل الذي يتناسب مع خطورة المخ
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 فالسلطة التأديبية إذا أصابها أو اعتراها .أوتفريط، تهاون وأ، تساهل أو، مغالاة

 وإذا ما . عواقب وخيمة على جهاز الدولةإلىسيؤدي حتما فإن ذلك ، شلل

أصبحت الحريات كلها معرضة ، والتمادي في استعمال الحق، اتسمت بالتعسف

)1(.للخطر

مع الأخذ في ، كما أن الموازنة بين الجزاء الموقع و الفعل المرتكب

من شأنه أن يحقق الهدف ، الاعتبار كافة الظروف المحيطة بارتكاب هذا الفعل

)2(.الإداري وهو حسن سير العمل في الجهاز ، المرجو في الحالتين

طار إففي . يقتضي قدرا كبيرا من المرونة، فمبدأ الفصل بين السلطات    

 أن يتصدى بتحديد الجزاء الإداريلا يحق للقاضي ، تطبيق مبدأ التناسب

واعادة الأمر ، لغاء القرار التأديبي المخالف للمبدأإهو ، كل ما يملكهف .المناسب

 . العقوبة المناسبةختياراو،  التقدير مرة أخرىلإعادةللسلطة التأديبية المختصة 

نما من بين العقوبات الأكثر إو، قررة قانوناولكن ليس من بين كافة العقوبات الم

 فمن .مخالفة التأديبية على وجه الخصوصفي صدد هذه ال، ملاءمة للصالح العام

أو المبرر بين ، أو هذا التناسب المعقول، غير شك يمكن توافر هذه الملاءمة

)3(. في كل الأحوالالإدارةالمخالفة التأديبية والجزاء الذي يتم اختياره من جانب 

 أكمل بها صرح الإداريولذلك كانت فكرة التناسب من بنات أفكار القضاء 

وعلى ذلك أصبح هذا . و غدت من ثم جزء منه، مبدأ المشروعية وحدد معالمه

  .وهو حتمية وجود سبب يتناسب مع محل القرار، المبدأ مكملا للمبدأ الأصل

  .441-439ص ، المرجع السابق،  محمد مختار محمد عثمان-1

  .301ص ، المرجع السابق،  محمد فريد سليمان الزهيري-2

بدون سنة ، بدون دار النشرالإداري، أصول القانون ، سامي جمال الدين، إبراهيم عبد العزيز شيحا -3

  .454ص ، الطبع
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أي المبادئ العامة (ئية وإذا ما ذهبنا في غير موضع لوجدنا أن المبادئ القضا

، تعد شطرا من بناء المشروعية لا يمكن إنكاره) للقانون التي يرسيها القضاء

  .وتمثل بذلك أحد أهم قواعد القانون بمفهومه الواسع

 أن تكون مراقبة فكرة التناسب لا تعدوفإنه يمكن أن نقرر أن مراقبة ،  وعليه

 إلىوالذي يشمل ، مفهومه الواسعومخالفتها تعد مخالفة للقانون ب، للمشروعية

وعلى رأسها بطبيعة ، جانب القواعد العينية تلك القواعد التي يضعها القضاء

.)1(الحال المبادئ القضائية العامة

يعتبر إحدى ، ليؤكد على أن مبدأ التناسب. )2(وهو ما دفع البعض من الفقه

 المخالفة المرتكبة إذ يتحقق بين، أهم التفريعات المنبثقة من مبدأ المشروعية

وذلك بأن تختص السلطة التشريعية في الدول المتخلفة بمهمة . والعقوبة المقررة

ثم تترك ، إيجاد الرابطة الوثيقة بين المخالفة والجزاء في شكل ضوابط عامة

وما ، للسلطة التأديبية المختصة حرية تقدير مدى خطورة المخالفة التأديبية

  .ب عليها في ذلك سوى مبدأ الشرعيةيناسبها من جزاء بغير معق

إنما يركزون ،  أن أنصار هذا الاتجاهإلىويبدو من الملائم هنا التنويه    

  : ألا وهي، على مسألة غاية في الأهمية

.الإدارة ضمان حقوق الأفراد في مواجهة سلطة - 1

  . وجود رقابة قضائية فعالة في هذا المجال- 2

  .349ص ، بق المرجع السا،  مجدي دسوقي محمد حسين-1

مذكرة ، الجزاءات التأديبية لرجل الأمن بين النظرية و التطبيق،  سعد ين فهد سعد الدوسري-2

، 1998، قسم العلوم الشرطية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةـ معهد الدراسات العليا، ماجستير

  .116ص 
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لا يتدخل في جوهر العملية ، قابته على التناسب حينما يبسط رالإداريفالقاضي 

وإنما يعني ببساطة رقابة على ،  في اختصاصهاالإدارة حلوله محلأو ، ةالإداري

 يؤدي وهو في ذلك. وما إذا كان الإجراء المتخذ متوازنا و معقولا، كيفية التقدير

قواعد ملتزما في ذلك بتطبيق ،  حامي للحقوق و الحرياتوظيفته باعتباره قاض

 باعتباره قاضي منشئ للقاعدة الإداريالتي قد تتسع بفعل القاضي ، المشروعية

  .هذا من جهة، القانونية

فإن هذه الرقابة لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين ، ومن جهة أخرى

فكل ، فالتعاون بين الهيئات هو الأصل. لأنه ليس مفهوما جامدا ومطلقا، السلطات

لذا توجب التكاتف ، تحقيق الصالح العام: وهي، هذه الهيئات غايتها واحدة

 هيئة لاختصاصاتها مستقلة عن بعضها فمباشرة كل. والتلاحم لتحقيق هذه الغاية

 إلىوتحتاج كلها ، لأنها متصلة اتصالا طبيعيا وعضويا، البعض أمر غير ممكن

  .محرك واحد لكي تعمل بشكل متكامل سليم

،  العقوبة التأديبية مع الخطأ  التأديبيهذا ونعتقد أن المقصود بمبدأ تناسب

ونوع العقوبة ،  ألا تكون هناك عدم ملاءمة بين درجة الخطأ المرتكبوهو

، يجب أن تكون متناسبة مع الفعل ذاته) أي العقوبة التأديبية(والتي ، المفروضة

  .ويمنح ردعا مضمونا وعادلا، لأن التوازن يغطي الضرر

وفقدانها يعني الشك حول ، قوبة التأديبيةفالملاءمة هي جوهر نفعية الع

 وبذلك يتحقق وجود ارتباط بين العقوبة والخطأ .عدالة وحيدة السلطة التأديبية

وإقرار سلطة القاضي في مراقبة ملاءمة . وهي عدالة مبدأ التناسب، التأديبي

 أضحى يتعامل الإداريخاصة أن القضاء ، العقوبة للخطأ أصبح أمرا ضروريا

  .يمانا منه بالدور المناط به في هذا المجالإ، ي رقابته على التناسببجدية ف
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خلاصة الفصل الأول

 رأي واضح في هذا الصدد لابد من مناقشة مجمل هذه إلىللوصول     

  :وذلك من خلال النقاط التالية، الآراء

 اعتبارين أساسيين إلىإنما مرده ، أن هذا الخلاف الفقهي حول رقابة التناسب-1

:وهما

:أولا

:وق الموظفينــحق المقرر لحمـاية انـضمالمبدأ 

وذلك بتكريس مجموعة من الضمانات الموضوعية والإجرائية قبل توقيع     

الحجة التي يعتمد عليها أنصار الاتجاه المؤيد لهذه  وهي، العقوبة التأديبية

  . الرقابة

:ثانيا

:الإدارةة ـــاعليـدأ فـــمب

،  إزاء كل موظف يخل بواجباته الوظيفيةالإدارة قتضي تقوية سلطةيي ذال    

وهو ما ، لأن من شأن ذلك أن يترتب عليه المساس بالسير الحسن للمرفق العام

 وهي الحجة التي يسوقها أنصار الاتجاه . خلل في تقديم الخدمة العامةإلىيؤدي 

  . المعارض

  :ومن بينها، عدة        كما أن مراقبة تناسب الجزاء مع المخالفة تتحقق بطرق 

  . التحقق من قيام سبب الجزاء التأديبي بجميع عناصره-               
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فيعتبر صورة ، ذا انعدم في توقيع العقوبةإ مبدأ المساواة الذي -

)1(.من صور الغلو

:النسبة للاتجاه الأولـفب-

نجده يؤكد على حقيقة مفادها أن رقابة التناسب في نطاق الجزاءات     

يتعين عدم التسليم بها لما في ذلك من مساس بحرية ، غير مجدية، بيةالتأدي

. في التقدير وإهدار لفاعليتها و انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطاتالإدارة

:النسبة للاتجاه الثانيــأما ب-

نجده يؤكد على حقيقة جوهرها أن رقابة التناسب في نطاق الجزاءات     

رية لابد منها لما فيها من ضمانة فعالة في مواجهة السلطة رقابة ضرو، التأديبية

وهي رقابة ليس فيها .  في توقيع الجزاء التأديبيالإدارةالتقديرية التي تتمتع بها 

  . حيث تتصدى لأوجه القصور في سبب القرارالإدارةمساس بسلطة 

:جاه الثالثـأن الاتفي حين نجد-

را أن هذه الرقابة رقابة استثنائية ترد معتب، قد نأى بنفسه عن هذا و ذاك    

 قاضي مشروعية و ليس الإداريبأن القاضي "على القاعدة العامة التي تقضي 

".قاضي ملاءمة

وهو ما لا يمكن التسليم به على أساس أنه إذا كانت هذه الحالة هي حالة     

ة كما أن أي حال، فيجب أن يكون هناك قواعد وشروط تبرر وجودها، استثنائية

 وجود آثار قانونية استثنائية تبرر تلك الحالة  إلىاستثنائية من شأنها أن تؤدي 

  .64ص ، المرجع السابق،  أحمد جهاد نافع عياش-1
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مما يجعل التسليم به أمر غير مستساغ من ، وهذا ما لم يحدده أنصار هذا الاتجاه

  .الناحية المنطقية

  :فإنه ينبغي التأكيد على، وفي مجال الترجيح بين هذه الآراء

لأنها هي وحدها الكفيلة ، بة ضرورية لابد منها      أن رقابة التناسب هي رقا

مع التأكيد في ذات الوقت على إقامة توازن بين ، بتحقيق الحماية للموظف

  .هذا من جهة، وحماية لمصلحة سير المرافق العامة، ضمانات الموظف

ن هذه الرقابة تدخل أساسا في نطاق رقابة القاضي إف، ومن جهة ثانية    

 حد كبير بالدافع إلىوهي تتأثر ، الإداري القرار  فيسبب على عنصر الالإداري

 هو الذي الإداريفالسبب في القرار .  اتخاذ القرار ومدى إمكانية تبريرهإلى

  .يبرر مدى تناسبه مع الظروف والحالة الواقعية التي صدر بناء عليها

نجده يعبر عن ، إذا ما نظرنا لمدلول مصطلح المشروعية، ومن جهة ثالثة    

.   احترامهاالإدارةجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة التي يتوجب على م

 .ت عنصرا من عناصر المشروعيةفالملاءمة تصبح في هذا النوع من القرارا

يقوم بصياغة ،  باعتباره قاضي منشئ للقاعدة القانونيةالإداريذلك أن القاضي 

 يشترط لمشروعية توقيع الجزاء والتي من خلالها، مجموعة من القواعد القانونية

  .أن يكون متناسبا مع المخالفة التأديبية التي ارتكبها الموظف

نه من يتصور بوجود تناقض بين كفالة حقوق إف،  ومن جهة رابعة    

 فالثابت أن .هو مخطئ في طرحه،  في مجال التأديبالإدارةالموظف وفاعلية 

،  يستأثر بها لخصاصة نفسهلإدارياالعقوبة التأديبية ليست حقا شخصيا للرئيس 

بما تولد في نفوس ، وإنما المراد منها ضمان وكفالة حسن سير المرفق العام

  .الموظفين من أثر ينبغي معه عدم التهاون و التقصير في أداء وظائفهم
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ليقيم توازن بين ، ولذلك وجب صياغة نظام تأديبي يتماشى مع طبيعة هذه الرقابة

 المقررة لمصلحة المرفق الإدارةوفاعلية ، لموظف العامالضمانات المقررة ل

  . العام

التأكيد على أن التناسب يعتبر من المبادئ العامة ،      ولقد سبق من قبل

باعتبارها أحد ، الإداريهذه المبادئ التي تحتل حيزا مهما في القانون . للقانون

عني المطابقة مع مما يعني أن رقابة التناسب ت، أهم مصادر مبدأ المشروعية

  ).سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة(القانون بمفهومه الواسع

في لأنها ، وعلى ذلك فالملاءمة هنا تعتبر شرطا من شروط المشروعية    

التي تعتبر مصدرا ، .المطابقة مع المبادئ العامة للقانون: أبسط تعريف لها هي

 في رسم حدود السلطة يالإداريساهم به القاضي ، هاما من مصادر المشروعية

وذلك – فالثابت عمليا أنه كلما اتسعت دائرة المشروعية .لإدارةالتقديرية ل

  . ضاقت السلطة التقديرية-بتدعيمها بمبادئ عامة جديدة

 لملاءمة القرارات الإداريوهكذا فان الاتجاه المنكر لرقابة القضاء     

.  التقديريةالإدارة على أعمال ة لم يصمد أمام واقع تطور الرقابة القضائيةالإداري

 أزاح بالضرورة الحدود الإداري بواسطة القاضي الإداريفإنشاء القانون 

 .ختصاص المقيد والسلطة التقديريةوبين الا، الفاصلة بين المشروعية والملاءمة

ن القاضي يزيد من مجال الاختصاص المقيد على إف، نشاء القاعدة القانونيةإومع 

  : ذلك عن طريق حيلتين فنيتين هماإلىوهو يصل ، تقديريةحساب السلطة ال

.ستدعاء المبادئ العامة للقانون إوتتجسد في: الحيلة الأولى-

.ستلهام روح التشريع إوتتجسد في: الحيلة الثانية-
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 هو قاضي مشروعية لا ملاءمة الإداريفالقول بأن القاضي ، وعلى هذا    

 التي يملكها الإداريعة لإنشاء القانون فالسلطة الواس، هو قول غير صحيح

)1(. تسمح بأن يدمج في المشروعية عناصر من صميم الملاءمةالإداريالقاضي 

مما ، ن ما تم سرده من خلال هذا الفصل يبين مدى أهمية هذه الرقابةإ    

 على أن الدراسة هنا كانت تقتصر على الجانب .جعلها محل اهتمام بالغ من الفقه

وهو الجانب ، ذي لا يستقيم دون جانب آخر له من الأهمية بما كانالنظري ال

 في اقرار هذه الرقابة من الإداريالتطبيقي الذي يتجسد من خلال دور القاضي 

  .وهو ما يشكل موضوعا للفصل التالي، عدمه

  .25ص ، المرجع السابق، ح عبد البديع السيد محمد صلا-1
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:انيـل الثـالفص

. من رقابة التناسبالإداري موقف القضاء 

ا بالغ الأهمية في تجسيد و تقرير المبادئ دورالإداريلقد لعب القضاء     

 في استعمال الإدارةالتي كان من شأنها حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف 

  .وفقا لما هو مقرر لها بموجب سلطتها التقديرية، سلطتها

 الذي الإداري الجانب العملي والتطبيقي للقانون الإداريويمثل القضاء     

، وميداناً فسيحاً للصراع المتطور بين السلطة والحريةتعد دراسته مجالاً خصباً 

وتبعا لذلك تزداد الاهمية . والمعركة الخالدة بين المصلحة العامة وحقوق الفرد

ة خاصة بعد ازدياد الإداريالعملية لوجود القضاة المتخصصين في المنازعات 

ساع المرافق ومضاعفة وات، تدخل الدول في كل الميادين التقليدية للنشاط الفردي

. وتشعب وتنوع وظائفها وتعقد روابط السلطة العامة بالجمهور، العامة

)1(. والافرادالإدارةفتضاعفت كنتيجة حتمية لكل ذلك فرص الاحتكاك بين 

سوى وضع ،  أمامه من وسيلةالإداريوأمام هذا الوضع لم يجد القضاء     

يات الأفراد في معايير وضوابط من شأنها تفعيل آليات حماية حقوق وحر

  . في حياة الأفرادالإدارةمواجهة التزايد المستمر لتدخل 

إذ أن غايته ، المحايد والنزيه،  وهو في ذلك يسلك مسلك القاضي العادل    

في هذا الشأن هي ضمان احترام حقوق وحريات الأفراد التي أقرتها النصوص 

)2(".ه الواسعوغيرها من قواعد القانون بمفهوم، الدستورية والقانونية

  .14ص ، المرجع السابق، ....الإداريالقضاء ،  محمود محمد حافظ-1

  .6 و 5ص ، 2006، دار الجامعة الجديدة للنشرالإداري، القضاء ،  محمد رفعت عبد الوهاب-2
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ويمثل مبدأ التناسب أحد أهم المبادئ الجوهرية التي ابتدعها القاضي     

لما يمثله من دعامة أساسية في مجال ضمان حقوق ،  في هذا المجالالإداري

  .الموظف العام

 المقارن من رقابة الإداريوتبعا لذلك فقد كان لزاما دراسة موقف القضاء     

 الإدارييه بعد ذلك الكلام عن موقف القضاء م يل ث).مبحث أول(التناسب 

).مبحث ثاني(رقابة هذه الالجزائري من 

:المبحث الأول

 المقارن من رقابة التناسبالإداريموقف القضاء 

يجده قد ،  المقارن من مسألة التناسبالإداري إن الدارس لموقف القضاء     

وصلت به في ، لفةمر فيها بمراحل مخت. تأرجح هو الآخر بين مؤيد و معارض

 التسليم به كأحد أهم الدعائم الرئيسية التي يقوم عليها النظام إلىنهاية المطاف 

  .التأديبي

و تبعا لذلك .  وهذه المسألة لا يمكن تجاوزها دون إلقاء الضوء عليها    

  :يجب التعرض لنقطتين أساسيتين

 المصري الإدارياء ـلام عن القضـ للكا الأولى فقد خصصتـأم    

  .باعتباره قضاء كانت له بصمة في هذا المجال، )مطلب أول(

رنسي ـ الفالإدارياء ـلام عن القضـ للك فقد خصصت الثانيةاـأم     

  .وذلك على النحو التالي).مطلب ثالث(ليليه  تقدير لهذا القضاء ).مطلب ثاني(
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:المطلب الأول

: من رقابة التناسب المصريالإداري موقف القضاء 

 المصري سباقا في الأخذ برقابة تناسب الجزاءات الإدارير القضاء يعتب    

."الغلو"وذلك تحت مسمى آخر اصطلح عليه بنظرية ، التأديبية

الذي –ة العليا في مصر في حكم شهير لها الإداريفلقد قررت المحكمة     

، ولئن كانت للسلطات التأديبية":  على أنه-يعتبر نقطة تحول في تاريخ القضاء

وما يناسبه ، الإداريسلطة تقدير خطورة الذنب ، ن بينها المحاكم التأديبيةوم

  .من جزاء بغير معقب عليها في ذلك

 إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى ألا 

مة الظاهرة بين درجة ءومن صور هذا الغلو عدم الملا، يشوب استعمالها غلو

  . الجزاء ومقداره و بينالإداريالذنب 

ففي هذه الحالة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه 

ولا يتأتى ،  فهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرفق العام.القانون من التأديب

فركوب متن الشطط في ، هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة

لمرافق العامة من تحمل المسؤولية خشية  احتجاج عمال اإلىالقسوة يؤدي 

  .التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة

 استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا إلىوالإفراط المسرف في الشفقة يؤدي     

  .في الشفقة المغرقة في اللين

وبالتالي ، فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة    

وعلى هذا الأساس ، مى إليه القانون من التأديبيتعارض مع الهدف الذي ر

  .يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو
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ومن ثم يخضع ،  عدم المشروعيةإلى فيخرج التقدير من نطاق المشروعية 

و معيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معيارا ، لرقابة هذه المحكمة

 لا الإداري موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب وإنما هو معيار، شخصيا

  .يتناسب البتة مع نوع لجزاء ومقداره

ن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية وعدم أغني عن البيان و     

.)1("المشروعية في الصورة المذكورة مما يخضع أيضا لرقابة المحكمة العليا

تتلخص وقائعها ،  أخرى هذا في قضيةالإداريولقد تكرر موقف القاضي     

قام ، أن شخص كان يشغل صفة قابض بالحافلة التابعة للهيئة العامة للركاب: في

والاستيلاء على قيمة الدفتر المقدرة بعشرة ، على إثرها بشطب دفتر التذاكر

  .جنيهات

  تدخل السلطة الرئاسية لتوقع عقوبة العزل على إلىدى أوهو ما     

  .بطعن يخاصم فيه هذا القرارالذي تقدم بدوره ، الموظف

و لئن ".......: ة العليا المصرية على أنهالإداريوبذلك قضت المحكمة     

كانت المخالفة المنسوبة للطاعن وهي قيامه بشطب دفتر التذاكر والاستيلاء 

  .على قيمته البالغة عشرة جنيهات ثابتة قبلة

لخدمة ينطوي على إلا أن الجزاء الموقع عن هذه المخالفة وهي الفصل من ا

  .ولا يتناسب مع هذا الجزاء، شدة بالغة

 وهو أقصى العقوبات التأديبية عن تلك المخالفة مما يتعين معه إعادة النظر 

.)2("في الجزاء الواجب توقيعه عليه

،  قضائية7سنة  ل563 قضية رقم 11/11/1961 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -1

  .27ص، مجموعة السنة السابعة

،  قضائية347 لسنة 2093 قضية رقم 15/01/1994 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -2

  .625.ص، 33مجموعة السنة 
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أن موظفة :  قضية أخرى تتلخص وقائعها فيوقد تأكد هذا المبدأ كذلك في

وأثناء الحراسة قامت هذه الموظفة بتقديم ، كانت مكلفة بالحراسة في الامتحانات

الذي كانت تربطها معه صلة ،  أحد الطلبة الممتحنين من أجل الغشإلىتسهيلات 

  .جوار قديمة

وبعد عرضها على السلطة التأديبية وقعت عليها عقوبة الفصل من 

  .على أساس أن الدافع من وراء قيامها بهذا الفعل كان الكسب المادي، الخدمة

والتي جاء في ، ةالإداريلى اثر ذلك قدمت الطاعنة طعنا أمام المحكمة  وع

اعدة التي وبالنسبة للعقوبة الموقعة على الطاعنة فإن الق ":حكمها على أنه

  .........استقر عليها

ومن حيث أن أوراق التحقيق الذي أجري مع الطاعنة تبين أن الدافع وراء 

والتي سهلت ، ار قديمة تربطها بالطالبقيامها بارتكاب المخالفة هي صلة  جو

مما يشكل مخالفة أقل .........له عملية الغش ولم يكن الدافع كسبا ماديا

الأمر الذي يستوجب ، جسامة في الخطأ الوظيفي مما لا يستأهل عقوبة الفصل

.)1("من القضاء إلغاء القرار المطعون فيه و توقيع العقوبة المناسبة

استعمال "... : أنإلىة العليا في حكم آخر لها اريالإدوانتهت المحكمة 

و يخرج بالتقدير ،  يكون مشبوها بالغلو-في هذه الصورة- سلطة تقدير الجزاء

  . نطاق عدم المشروعيةإلىمن نطاق المشروعية 

ومعيار عدم المشروعية هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب 

  .اء و مقداره لا تتناسب البتة مع نوع الجزالإداري

،  قضائية34 لسنة 2610 قضية رقم 151901/1990 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -1

  .325ص، 33مجموعة السنة 
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ومن ثم فإن تقدير السلطة التأديبية للجزاء الموقع يخضع للرقابة القضائية 

)1(..."لبيان الحد الفاصل بين نطاق المشروعية و نطاق عدم المشروعية

  : ة العليا المصرية في حكم آخر لها على أنهالإداريوقضت المحكمة 

، ن قد جاء صرفا في الشدةالمحكمة ترى أن الجزاء الذي أنزل بالطاع".......

فهي جميعا لا تمس ، ة التي وقعت في حقهالإداريغير متلائم مع المخالفات 

  .ولا تنال من ذمته، نزاهته

 مما يتعين على القضاء إلغاء ذلك القرار فيما قضى به من منجزات الطاعن 

)2(.."و مجازاته بخصم شهرين من راتبه، بالفصل من الخدمة

من حيث أن المحكمة تطمئن في ظل الظروف التي ... ":  أنإلىواتجهت 

  .تحيط بمثل القائم بعمله أن الطاعن كان مجاملا لا مرتشيا

وأن حجم التدني لا يوجب فصله حيث يكفي ما عاناه من مذلة الضبط والتفتيش     

  .والتشهير والمثول أمام جهات التحقيق

 بمجازاة الطاعن بالإحالة مما يستوجب إلغاء الحكم بالفصل من الخدمة اكتفاء

)3(."على المعاش

،  قضائية7 لسنة 1330 قضية رقم 12/01/1963 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -1

  .2101ص، الجزء الثالث، مجموعة مبادئ العشر سنوات، مجموعة السنة السابعة

،  قضائية37 لسنة 1562 قضية رقم 26/12/1992 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -2

  .937-396ص، 33مجموعة السنة 

،  قضائية39 لسنة 3121 قضية رقم 16/07/1994 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -3

  .629-628ص، 33مجموعة السنة 
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لئن كان الحكم المطعون فيه صادفه و : "... وقضت في حكم آخر لها على أنه

التوفيق فيما ذهب إليه من أن مشاركة الطاعنين للمقاول في شراء الكسارة 

  .يستنهض مسؤوليتهم التأديبية

فجزاء ، الفصل من الخدمةإلا أنه قد شابه الغلو فيما انتهى إليه من مجازاتهم ب

  أو الميؤوس، الفصل لا يلجأ إليه إلا إذا كانت حالة المخالف لا يرجى تحسينها

)1(..."وكانت المخالفة خطيرة،  منها

 المرتكب من الموظف قضت بواجب الأمانة والثقةوفي مجال الإخلال 

 جسيما إخلالا، المخالفة الأولى تنطوي على الإخلال المطعون ضده"...: على أن

  .والثقة الواجب توافرها فيه، بواجبات وظيفته ومقتضياتها

أن ، إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة الواجبة في المطعون ضده كالطبيب

  .يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها المجتمع أمانة بين يديه

تها بما و وق، إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفي يتأكد من حدوث الوفاة

وكذلك التثبت انتفاء الشبهة ، يترتب عن ذلك من آثار قانونية بعيدة المدى

  .إنها بسب مرض معدي، الجنائية في الوفاة

وقد أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا 

 عدم دقة الإحصاءات الصحية التي تبني إلىوأن الإخلال به يؤدي ، الواجب

  .دولة مشروعيتهاعليها ال

،  قضائية33 لسنة 1930 قضية رقم 02/02/1993 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -1

  .339ص
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 ومن ثم فإن هذه المخالفة وحدها تكفي لإقامة قرار المطعون فيه على 

و يصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم مرتب ، سببه الصحيح

)1(."الشهر مناسبا لما ثبت في حقه من إخلال واجبات وظيفته

مصطلح ة العليا فيه من الإداريوفي قفزة نوعية منها تخلت فيه المحكمة 

التناسب بين ".......  قضت على أن وهو التناسببمصطلح أكثر دقة ، الغلو

إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق ، المخالفة التأديبية و الجزاء الموقع عنها

  .في وصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسة المشكلة لإبعادها

إنما يرتبط ، أديبيةومؤدى ذلك أن جسامة الفعل المادي المشكل للمخالفة الت

  .بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها

بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة والاستهتار بتلك القائمة على عمل  

، إن لا شك أن الأولى أقل جسامة من الثانية،  غاية غير مشروعةإلىوالهادفة 

ديبي على ضوء وهذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأ

)2(."ما يستخلصه استخلاصا صائغا م مجموع أوراق الموضوع

 المصري في الأخذ بنظرية الإداريوقد تواترت بعد ذلك أحكام القاضي     

ووسعت من مجال تطبيقها لتشمل كافة القرارات التأديبية ، وتجسيدهاالغلو

م التناسب هذا وسواء كان عد. المشايخ والطلاب، العمد، الصادرة ضد الموظفين

،  قضائية15 لسنة 1731 قضية رقم 26/01/1997 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -1

  .4006ص ، الجزء الرابع، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاما

،  قضائية37 لسنة 1731 قضية رقم 18/01/1997 العليا المصرية في الإدارية حكم المحكمة -2

  .437ص، 42مجموعة مبادئ سنة 
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أي أن ، أو تهوين في ذلك،  ركوب متن الشطط في توقيع الجزاءإلىيرجع 

)1(.الجزاء يكون هينا مقارنة بجسامة الجريمة التأديبية

و إنما على سبيل ، على أن هذه الأحكام ليست واردة على سبيل الحصر    

وعة من  وهو ما عارضه بعض الفقه المصري مستندا في ذلك على مجم، المثال

)2(:وهي، الملاحظات

 السلطة التقديرية الواجب تركها إلىأن هذا القضاء قد مد رقابته -1

.للإدارة التي تقتصر على الحدود الخارجية للسلطة التقديرية

 يقوم على التوفيق الإدارةأن تحديد مدى الرقابة  القضائية على أعمال -2

: بين اعتبارين هما

  . ضمان حقوق الأفراد-  أ

 و رجالها أقدر على تقدير خطورة الأفعال الإدارة دواعي فعالية - ب

.و ما ينجم عنها من أضرار بمصلحة العمل، التي تصدر عن العاملين

    أن طبيعة نظام التأديب ترفض فكرة التدرج و التناسب بين الأفعال -3

ة العليا في حكمها الصادر الإداريوالجزاءات التي استندت إليه المحكمة 

.11/11/1961 في

فكثيرا ما . ة العليا لم توفق في بعض التقديراتالإداريأن المحكمة -4

 إلىتعول على تفاهة الآثار المترتبة على الفعل في حين يتعين النظر 

 جانب أنها تكيل بمكيالين في دعويين إلى آثارها إلىلا ، المخالفة ذاتها

.متشابهتين

،  قضائية37 لسنة 1731 قضية رقم 18/01/1997  العليا المصرية فيالإداريةحكم المحكمة -1

  .437ص، 42مجموعة مبادئ سنة 

  . وما بعدها695-694.، المرجع السابق، ص...سليمان الطماوي، قضاء التأديب -2
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: هيلعيب الغلوأن الترجمة الصحيحة -5

فإن تغيير ، وما دام الأمر كذلك، لتعسف في استعمال السلطة أو الانحرافا  

و لا يجب أن يبيح القضاء لنفسه في حالة ، التسمية لا يغير من جوهر الأشياء

.الغلو ما لا يباح في حالة رقابة عيب الانحراف بالسلطة

س ة العليا لا تبيح لنفسها أن تعقب على الرئيالإداريإذا كانت المحكمة -6

فكيف تبيح لنفسها التعقيب ،  إلا في حدود إساءة استعمال السلطةالإداري

.على المحكمة التأديبية فيما يتعلق بتقدير تناسب الجزاء

 عيب مخالفة إلىة العليا الإداريأنه لا يمكن إسناد قضاء المحكمة -7

خلافا لممارسة السلطة ، إلا إذا كنا بصدد اختصاص مقيد، القانون

.ة أو المحكمة التأديبيةالإداريواء من الجهة التقديرية س

وفي سبيل بسط رقابتها على الجزاءات ، ة العلياالإداريأن المحكمة -8

 تقدير مدى ملاءمة وتناسب الجزاء إلىقد تجاوزت في رقابتها ، التأديبية

وذلك بتدخلها في تقرير العقوبة . مع المخالفة المرتكبة من طرف الموظف

 المحكمة إلى دون أن تحيل الواقعة موضوع النزاع التي تراها مناسبة

  .  مصدر القرارالإداريأو الرئيس -المحكمة التأديبية–المختصة

ة العليا على مثل هذا التصرف له ما الإداريقدام المحكمة إولعل في     

وهو نظام ، ي المعمول به في مصرنظرا لطبيعة النظام التأديب، يعزوه ويبرره

ائي على النحو الذي سبق تأكيده في الباب الأول من هذه خذ بالنظام القضأي

)1(.الرسالة

ورد تحديد طبيعة النظام التأديبي المصري من خلال الباب الأول من هذه الرسالة، في الفصل  - 1

  .75الأول، ص
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 أن هذه الأحكام المقررة من طرف إلى       ويبدو من الملائم الإشارة هنا 

، ة العليا المصرية بالنسبة لرقابة التناسب في الجزاءات التأديبيةالإداريالمحكمة 

 المصري الإداريلى فيها القضاء تح. يجابية في هذا المجالإكانت رقابة فعالة و

 بالجرأة في إقرار هذه الرقابة باعتبارها من -ة العلياالإداريممثلا في المحكمة –

مركزا في ذلك على أن ، الملاءمات المتروكة للسلطة التأديبية بلا معقب عليها

 هذه المشروعية التي تتطلب وجود .جوهر هذه الرقابة مرده عدم المشروعية

.نوع الجزاء ومقداره مع الإداريخطورة الذنب  بين تناسب

أنه أول من ،  المصريالإدارينه يسجل للقاضي إف، حقاقا للحقإهذا و    

طرق باب هذه الرقابة متجاوزا في ذلك زميله الأكبر مجلس الدولة الفرنسي 

وهو ، بأسبقية زمنية معتبرة كان له من خلالها أن صاغ معالم وحدود هذه الرقابة

.نتعرض له من خلال المطلب التاليما س

:المطلب الثاني

: الفرنسي من رقابة التناسبالإداري موقف القضاء 

فإن المتتبع لأحكام مجلس الدولة الفرنسي يتضح ، خلافا لنظيره المصري     

له تأخر هذا الأخير في إقرار هذه الرقابة باعتبارها ضربا من ضروب السلطة 

  :وقد مر بمرحلتين متباينتين، تستقل بها دون معقب عليهاالتي ، التقديرية للإدارة

وذلك قبل قضية ، تعبر المرحلة الأولى عن امتناع عن هذه الرقابة    

)Lebon   (1978في سنة.

في ) Lebon(و ذلك بعد قضية ، وتليها مرحلة ثانية جسد فيها هذه الرقابة    

.1978سنة
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: المرحلة الأولى

):Lebonقبل قضية ( الدولة الفرنسي القضاء التقليدي لمجلس

وتميزت هذه المرحلة بتواتر أحكام مجلس الدولة الفرنسي على رفضه     

مات الواجب تركها باعتبار ذلك من الملاء، لرقابة التناسب في الجزاء التأديبي

متى كان الجزاء الموقع ،  ولا يخضع ذلك الاختبار لرقابة القضاء.ةالإداريللجهة 

  .اد العقوبات المقررةيندرج في عد

 تكون أقدر على تقدير الإدارةن السبب في ذلك يكمن في أن جهة إ     

 وهي .مصلحة المرفق العام والأسباب التي دفعت بالموظف لارتكاب المخالفة

 من الإدارةعتبارات تكون بعيدة عن نظر القاضي مقارنة بقرب إكلها عوامل و

فضلا عن أن . قيع العقوبة التأديبيةبالرغم من أهميتها عند تو، أرض الواقع

ومدى تناسبها مع الوقائع تقود القاضي ، التقدير القضائي لمدى جسامة العقوبة

 يسلبها حريتها في -على أقل تقدير–أو، الإدارة أن يحل نفسه محل جهة إلى

)1(.تسيير العمل على النحو الذي يكفل انتظام   وحسن سير المرفق العام

قد اقتصر دوره في هذه المرحلة على مجرد التحقق من وتبعا لذلك ف    

والتحقق من اندراج العقوبة الموقعة ، وصحة تكييفها، الوجود المادي للوقائع

 تقدير جسامة إلىدون أن يتجاوز في رقابته ، ضمن جدول العقوبات المقررة

)2(.الإداريالذنب 

عة على رفضه التأكيد في عبارات قاط إلىوهو ما دفع بمجلس الدولة     

التي تتلخص وقائعها في ، (CAMINO)  قضيةوذلك من خلال ، لقضاء التناسب

تهم على أنه قد أ، السيـد المذكور أعلاه كان يشغل منصب عمدة مدينة ليل، أن

  .474ص ، المرجع السابق، ازي هيثم حليم غ-1

  .447ص، المرجع نفسه،  هيثم حليم غازي-2
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لأنه كان على خلاف . أمر بإدخال التابوت من ثقب في الحائط وليس من الباب

فقامت ،  موكب جنائزيإلىدة بالإساءة ثر ذلك اتهم هذا العمإ وعلى .مع المتوفي

  .سلطة التأديب بعزل هذا العمدة من منصبه

طبقا للقانون "ولما عرضت القضية على مجلس الدولة ليؤكد على أنه     

التي تستوجب أن ،  المتعلق بإجراءات وقف العمد وعزلهم08/07/1908

  .قرارات الوقف و العزل يجب أن تكون مسببة

ن مجلس الدولة لا يملك سلطة تقدير ملاءمة التدابير ومن حيث أنه إذا كا

  .المطعون فيها لكونها تتجاوز سلطته

.  اتخاذ هذه التدابيرإلىإذ له أن يتحقق من الوجود المادي للوقائع التي دفعت 

وما إذا ، ومن ناحية أخرى البحث عن صحة تكييفها القانوني، هذا من ناحية

)1(...."المقررةكانت تصلح لتسبب تطبيق الجزاءات 

1 - C.E. 14 janvier 1916, CAMINO, REC,p.15.

« Il était rapproché au docteur CAMINO maire d’Hendaye

1. D’avoir fait introduire un recueil par une brèche du mur d’enceinte du
cimetière et d’avoir fait creuser une fosse de dimension insuffisante,
comportent destiné à manifester son mépris à l’égard du mort.

2. D’avoir exercé des vexations à l’égard d’une entreprise privé
d’ambulance dite ambulance de la plage »

Faits « incomplètement établies » estime le conseil d’Etat (ou contrôle de
l’exactitude matérielle des faits) et qui « ne s’instruiraient pas des fautes » ……
de nature à rendre impossible le maintien du sieur camino » dans ces fonctions
de maire (contrôle de la qualification juridique des faits retenue 2ans auparavant
dans l’arrêt « Gomel ».

« Considèrant que si le conseil d’éEtat ne peut apprécier l’opportunité des
mesures qui lui sont déférées par la voie du recours pour excès de pouvoir, il lui
appartient, d’une part, de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé ces
mesures, et, d’autre part, dans le cas où les dits fait sont établis, de recherche
s’ils pouvaient l’également motiver l’application des sanctions prévues par la
disposition précitée……. ».
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الصادرة في ،  هذا في العديد من أحكامهiموقفولقد ترجم مجلس الدولة الفرنسي

  :هذه المرحلة منها

تقدير تناسب عقوبة "...  على أن (COWENT)ماجاء في حكم في قضية 

)1(."الوقف التي أصدرها المحافظ لا يمكن مناقشتها أمام مجلس الدولة

BENJAMIN)وما أكده في قضية GHALEM BENHADI) لا يمكن " على أنه

، ةالإداريلمجلس الدولة أن يراقب أهمية تقدير الجزاء الذي وقعته السلطة 

)2(."مقارنة بأهمية الوقائع التي عوقب عليها

درجة الجزاء مع الوقائع لا تقبل المناقشة بطريق الطعن "...: وما أورده من أنه

ليس "....... أكد فيها على أنه (ECIPUAVIA)وفي قضية أخرى  ...."القضائي

أو ملاءمته بالنسبة لخطورة المخالفة    للقاضي أن يقدر شدة الجزاء الموقع

)3(."المرتكبة

بدا سوى توجيه نقد لسياسة ، لم يجد الفقه الفرنسي، وأمام هذا الوضع    

املة حين ترك للإدارة الحرية الك، مجلس الدولة الفرنسي من خلال هذه المرحلة

طالما أن هذه العقوبة مذكورة . في تقدير العقوبة التأديبية المناسبة للخطأ التأديبي

 .وواردة في قائمة العقوبات التي حددها القانون أو اللائحة الداخلية لكل مرفق

 . امتعاض واستياء من بعض مفوضي الدولة لدى المجلسإلىوهوما أدى حتى 

1 - C.E. 16 Mars 1946, Sieur Cowent, REC,P.69.

« la proportionnalité de la mesure disciplinaire « suspension » qui à étè
prononcé par le conservateur ne peut être jugé par le conseil d’Etat. »
2 - C.E. 16 Juillet ;Benjamin Ghalem ,R.D.P ,1947 ,P.687.

«Le Conseil d'Etat ne peut pas contrôler l'importance de l'évaluation de la
sanction qui est signée par l'autorité administrative, par rapport à l'importance
des faits sur lesquels il a été puni... »
3 - C.E. 12 Mars ;Acquaiva ,R.D.P ,1958 ,P.768.

« Le juge ne peut pas apprécier la sévérité de la sanction ou d'aptitude à la
gravité de l'infraction commise »
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ن أساسا وسندا لاستبداد وتحكم السلطات الذين أكدوا على أن هذا الموقف كا

، وأصبحت تثقل كاهل الموظفين، ةالإداريالتأديبية في وقت تزايدت فيه الأعباء 

تحوله عن قضائه السابق و، فبات الأمر يحذوهم بعدول المجلس عن هذا الموقف

)1(.بشأن الرقابة على التناسب في مجال التأديب

 على فكرة أساسية جوهرها أن رقابة إن هذه الأحكام تدل في حقيقتها    

لا يجوز أن تتعدى في كل ،  في إطار الجزاءات التأديبيةالإداريالقاضي 

والرقابة على التكييف القانوني ، الرقابة على الوجود المادي للوقائع، الأحوال

 وهو ما .الوقائع باعتبارها أقصى صور الرقابة القضائية في إطار عيب السبب

،  مرحلة أخرى جسد فيها هذه الرقابةإلىلس الدولة الانتقال استوجب على مج

  .هذا من جهة

فان هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية أراد من خلالها القاضي ،  ومن جهة أخرى

 مرحلة أكثر تقدما في بسط رقابته على الجزاءات إلى الفرنسي الانتقال الإداري

. المجالباعتبارها أقصى صور الرقابة في هذا، التأديبية

:المرحلة الثانية

):LEBON1978بعد قضية ( القضاء الحديث لمجلس الدولة الفرنسي 

 تطبيق مبدأ الغلط البين إلى تميزت أحكام  مجلس الدولة في هذه الفترة     

وهو ما تبين من المسار العام الذي . في مجال التأديب بالنسبة للقرارات التأديبية

لك بتوسيع نطاق المشروعية ليضيق من ناحية وذ. الإداريانتهجه القاضي 

مركزا في ذلك على وجوب مراعاة ، أخرى نطاق السلطة التقديرية للإدارة

  :الموازنة بين أمرين أساسيين

  . وما يليها249.ص، المرجع السابق، ....الاتجاهات المتطورة، رمضان محمد بطيخ -1
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  .حماية حرية الأفراد من ناحية: الأمر الأول-

)1(. من تحقيق أغراضها التي تزداد تعدادا وتعقداالإدارةتمكين : الثاني الأمر-

، 1978  سنةLEBON حكم شهير في قضية إلىن مرد هذه الفترة وكا    

»اتهام مدرس بأكاديمية بـ :  فيتتلخص وقائعهاو Toulouse  بارتكابه أفعال «

والتي ثبتت من وقائع التحقيق ،  تلميذاته في الفصلإلىوإشارات مخلة بالحياء 

  .معه

فع دعواه أمام فر، فقرر مدير الأكاديمية معاقبته بإحالته على المعاش     

»محكمة  Toulouse ة مطالبا بإلغاء القرار الصادر غير مشكك في الإداري «

  .وإنما في جسامة الجزاء، الوجود المادي للوقائع

التي قررت رفض طلبه ، وهو ما قوبل بالرفض من طرف المحكمة    

  .وذلك لعدم كفاية السبب، 1967-7-08:بحكمها الصادر في

» السيد  وعلى إثر ذلك تقدم     LEBON  مجلس الدولة إلى بطعن «

الوقائع التي ثبت حدوثها على ": أنإلىوخلص ، الذي رفض الطعن، الفرنسي

  .هي أمور تتطلب عقابا إداريا، النحو الواردة في ملف القضية

استنادا ، وأن مدير الأكاديمية بإصداره قرارا بإحالة السيد لبون على المعاش

د استعمل سلطته التقديرية في حدود القانون دون أن يكون ق،  هذه الوقائعإلى

  .يشوب ذلك غلط بين أو خطأ ظاهر

مجلة ، رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع، يحي الجمل -1

مطبعة ، 1971ديسمبر ، سبتمبر، السنة الحادية والأربعون، ددان الثالث والرابعالع، القانون والاقتصاد

  .424ص ، 1972، جامعة القاهرة
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وهو ما يجعل القرار المطعون فيه قائما على أسباب كافية ومبررة من الناحية   

)1(".الواقعية 

»و ما قرره في قضية      VINOLAY  من إلغاء عقوبة العزل من الخدمة «

و التي تمثلت في ، خطاء المنسوبة للموظفحيث وجدها غير مناسبة مع الأ

.)2(القسوة   والصرامة في معاملاته

.M( وما أكده في قضية     BOURY- NAUROU(  التي جاءت بمناسبة

نتيجة لارتكابه خطأ ، النظر في الطعن الذي قدمه ضد قرار عزله من الخدمة

، ة الرسميةيالإداروتأخره في الرد على المراسلات ، تأديبي يتمثل في اهماله

فقد وجد أن هذه العقوبة ، إلغاء عقوبة العزل من الخدمة"...  إلىحيث ذهب 

و لا تتناسب مع الخطأ ، تشكل أقصى عقوبة في قائمة العقوبات التأديبية

)3("المرتكب و المتمثل في الإهمال والتأخير في الرد على المراسلات الرسمية

1 - C.E 9 juin 1978, Lebon. M. Long, P. Weil, G. Braibant, Les grands arrêts de

la jurisprudence administrative, 8ème ed, Dalloz, 1984, p 573.

« En prononçant….. la sanction de la mise à la retraite du sieur lebon, le recteur

s’est livré a une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste »
2 - C.E,27 juillet 1978, Vinolay, Rec. Lebon, 1978, p.318.

« si les marquements aux règles d’une bonne administration qui lui sont imputés

étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient

l’également fonder sans erreur manifeste d’appréciation, une mesure de

révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurants à l’échelle de

peines ».
3 - C.E, 17 novembre 1979, M. Boury-Naurou, R.D.P,1980, p 1449.

« L’annulation de la sanction de révocation de service où la peine maximale est
constituée dans les mesures des sanctions disciplinaires ; et elle ne peut pas être
proportionnelle à la faute commise de négligence et de retard à répondre à la
correspondance officielle »
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تلخص وقائعها في أن التي ت، )M.BZELGUES(وما قرره في قضية 

 نشب بينه وبين جاره نزاع حول بعض  كان يعمل محامالسيد المذكور أعلاه

  .فقام بالاستلاء عليها، الممتلكات التي كانت ملكا لجاره

وعلى اثر ذلك تقدم جاره بشكوى ضد هذا المحامي أمام الهيئة الوصية 

)BZELGUES(السيدفقام ، من قائمة المحامين والتي قامت بدورها بشطبه، عليه

الذي صرح في قراره  بـ ، بالطعن ضد قرار الشطب أمام مجلس الدولة

و هي الشطب من قائمة ، )BZELGUES(إلغاء العقوبة الموقعة على....."

بناء على طعن مقدم منه في العقوبة ، المحامين لكونه ارتكب مخالفات وظيفية

 المخالفة المرتكبة إلىظر الموقعة ضده باعتبارها تنطوي على شدة و قوة بالن

  .ضده

 نزاع بينه و بين جاره بالنسبة لبعض الممتلكات ترتب عليها إلىوالتي مردها 

  .استيلاء المذكور على ممتلكات اعتقد أنها من حقه

ة بإلغاء العقوبة لعدم تناسبها مع الذنب الإداري فقضت المحكمة 

.)1("المرتكب

 مدى بسط مجلس الدولة الفرنسي  إن هذه الأحكام فيها تدليل واضح على

 في توقيع الإدارةإفراط وذلك من خلال رقابته على ،  التناسبعلىرقابته ل

  ). للرقابةالجانب الايجابيوهي تمثل (  الخطأ المرتكب إلىالجزاء بالنظر 

1 - C.E, 15 décembre1987, M. BZELGUES, R.D.P,1987, p. 378.

« L’annulation de la sanction imposée sur (BZELGUES), est la suppression de
la liste des avocats pour être les irrégularités commises et fonctionnel, basé sur
l'appel interjeté par lui dans la sanction imposée contre lui aussi impliqué sur la
sévérité et le pouvoir donné à l'infraction commise contre lui.

Et ce en raison d'un différend entre lui et son voisin, pour certains biens conduit
à la saisie des biens en question il à penser qu'il est son droit.

La Cour a montré l'abolition de la peine administrative pour ne pas s'inscrire
dans le péché commis »



ابة التناسبين من رقالإداري مسلك الفقه و القضاء - - --- - -- - -- -- :الباب الثاني

- 241 -

 الإدارة إقرار العقوبة الموقعة من جانب إلىوفي المقابل اتجه في بعض أحكامه 

).السلبيالجانب وهو يمثل (

وقائعها في أن تتلخص التي ، )HUBSCHMAN(فلقد أكد في قضية 

، استفاد من عطلة مرضية، كان يشغل صفة موظف )HUBSCHMAN(السيد

 لكنه رفض الالتحاق .عذارات بالالتحاق بمنصب عمله بعد نفاذهاإوجهت له عدة 

للغياب  توقيع عقوبة العزل على الموظف إلى الإدارةمما اضطر ، بمنصب عمله

،  تقديم طعن قضائي أمام مجلس الدولةإلىوهو ما دفع بالموظف ، غير المبرر

عدم التحاق الموظف بعمله عقب انتهاء إجازته المرضية "...... : الذي أقر بأن

 مباشرة مهامه الوظيفية إلى المتكررة بضرورة عودته الإدارةرغم طلبات 

)1(".ع عقوبة العزليعتبر خطأ تأديبيا كبيرا يستوجب و يبرر توقي

.M وفي قضية GANDASSI ، ثر وفاة اثنين من إالتي جاءت على

 حدوث مظاهرات حاشدة من طرف إلىمما أدى ، المواطنين من طرف البوليس

.Mزملاء وأقارب المتوفين وذلك بقيادة   GANDASSI وزارة إلىمتوجهين 

  .03/06/1983  وذلك صبيحة يوم ، الداخلية

هؤلاء المتظاهرين و تقديمهم للمحاكمة و هم موظفون وعند القبض على 

.Mة أن الإداريفلقد رأت المحكمة ، بالدولة GANDASSI غير مسؤول بمفرده

لكونها احتوت على بعض ، عن أحداث الشغب التي صاحبت هذه المظاهرات

  . وخففت العقوبة، العناصر الفوضوية

1 - C.E, 24 janvier 1979, Mme HUBCHMAN, R.D.P ,1979, p. 154.

«..... De ne pas assister le travail après le congé de l'employé malade, malgré les
demandes répétées de la gestion devraient être retournés directement à ses
fonctions est une erreur majeure nécessite une sanction disciplinaire et justifier
l'imposition de la sanction d’isolement »
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 و لما رفع الأمر .المخففة طلبت إلغاء هذه العقوبة إلا أن وزارة الداخلية

ثم عاد و قرر أنه من الممكن ، قد أيد هذه العقوبة......: " مجلس الدولةإلى

)1(... "إلغاء كل عقوبة تأديبية يرى أنها غير متناسبة مع الجريمة مرتكبة

يكمن ،  أن مرد هذه القضية وتحديد علاقتها بالوظيفة العامةإلىوتجدر الإشارة 

قد تم فصله من وظيفته على أساس قيامه بأفعال ، G.GANDASSIد في أن السي

  . حدوث مظاهرات نتجت عنها أعمال شغبإلىأدت 

سلوكا لا يتماشى و مقتضيات ، وهو السلوك الذي اعتبرته سلطة التأديب

فكيف له ، لأنه كان شخصا من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام العام، الوظيفة

جب الحفاظ على كرامة وخصوصية الوظيفة التي القيام بسلوك يتعارض ووا

  .ليهاإينتمي 

 أصبح مجلس الدولة الفرنسي لا -1978أي من سنة -ومنذ ذلك الحين 

 إلىمستندا في ذلك ، يتوانى في بسط رقابته على تناسب الجزاءات التأديبية

مجموعة من الأسباب جعلته يتراجع  عن موقفه السابق الرافض لمثل هذا النوع 

)2(:نجملها في ما يلي، الرقابةمن 

1 - C.E 15 juin1983, M. GANDASSI, RDP ,1983, p 978.

« Avait soutenu la peine de la sanction, puis est revenue et a décidé qu'il est
possible d'annuler toutes les sanctions disciplinaires qu'il juge disproportionnée
par rapport au crime commis »

، المرجع السابق، ؛  أحمد أحمد الموافي224ص ، المرجع السابق،  محمد فريد سليمان الزهري-2

  .13.ص
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:السبب الأول-

 بأن يمد رقابته، ويتمثل في دعوات بعض مفوضي مجلس الدولة الفرنسي

 أمثال مفوض الدولة (-التناسب في الجزاءات التأديبية إلى القضائية

BRAIBANT(-الذي أكد في خطابه الموجه لمجلس الدولة الفرنسي بأن :  

كرة من شأنه القضاء على التعسف الذي قد سبق اعتناقكم لمثل هذه الف"

 عقد مقارنة إلىو ندعوكم ، لقضائكم تطبيقها خلال القرن الماضي من الزمن

  .بينها و بين فكرة الخطأ الظاهر في التقدير

 للحد الأدنى من الإدارة فرقابة الانحراف تستهدف بحسب موضوعها إخضاع 

طأ الظاهر تستهدف أيضا بحسب وبالمثل فإن رقابة الخ، ةالإداريالآداب 

  . لأقل قدر ممكن من المنطق وحسن التقديرالإدارةموضوعها إخضاع 

 يفعلون ما يشاؤون وحتى و لو كان ما الإدارة إذ لا ينبغي أن نترك رجال 

فالقضاء الانجليزي يتجه صوب إلغاء ، بأيديهم من سلطات تمكنهم من ذلك

  .ةة متى كانت غير معقولالإداريالقرارات 

 نفس الغرض إذا ما إلى والرقابة التي يمارسها مجلسكم يمكن أن تؤدي 

)1(".انصبت على الخطأ الظاهر في التقدير

:السبب الثاني -

loi(يتمثل في صدور قانون العمل الجديد du travail ( 73/680رقم ك 

والذي ينص على أنه لتوقيع عقوبة العزل يجب أن يكون ، 13/07/1973: في

  .بحيث يبرر عقوبة العزل، الداعي لذلك جدي وخطيرالسبب 

حدود رقابة ، ثروت عبد العال أحمد، في مرجع"BRAIBANT"مفوض الدولة ورد هذا القول ل -1

  .50-49ص،3الهامش رقم، 1999،دار النهضة العربية، المشروعية والملاءمة في قضاء الدستورية
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وعليه من الطبيعي أن يسير مجلس الدولة الفرنسي على نهج القانون الجديد 

تتجلى في ، في بسط رقابته على منازعات العمل الداخلة في نطاق اختصاصه

  :أربع نقاط هي كالآتي

  .ة للقانون التأديبيالإداري مدى تطبيق السلطة -

  .لأفعال المرتكبةحقيقة ا- 

  .وصف الخطأ المبرر للعقوبة- 

  . تناسب العقوبة الموقعة مع الخطأ المرتكب- 

:السبب الثالث -

 و الذي ،  مبدأ التناسب المعروف في ألمانياإلى أن الفقه قد نسب هذا القضاء 

فلا يجب أن نصيد "  مع الظروف المحيطة الإدارييقتضي أن يتناسب الإجراء 

  ".ع عصفورا بمدف

ولقد لقي اتجاه مجلس الدولة الفرنسي هذا ترحابا كثيرا لدى الفقه 

الذي قرر أن العدالة تقتضي إقرار عدم التناسب الواضح بين الجزاء ، الفرنسي

و التي نتج عنها قيام غلط في تقدير العقوبة ،  الموقع و المخالفة المرتكبةالإداري

  .وخطورة الجزاء

له ، ةالإداري في التجريم في المسائل الإدارةد سلطة وأن القاضي الذي يملك تحدي

  .ةالإداريالحرية أيضا في التعقيب على الأوصاف التعسفية  للجزاءات 

وقد أضافوا أن مجلس الدولة كان قادرا على أن يقوم بتوسيع رقابته لوضع حد 

  .جهةهذا من )1(،  لسلطتها التقديرية في الجزاءات التأديبيةالإدارةجديد لممارسة 

1 - PACTEAU (B): Contentieux administratif, 1994, p 356-357.
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فإن مجلس الدولة الفرنسي وعلى الرغم من اعترافه بسلطة ، ومن جهة أخرى

إلا أنه لم يتدخل أبدا ليقرر ، الرقابة على تناسب الجزاءات التأديبية بصفة متأخرة

وإنما اكتفى فقط بإلغاء العقوبة . العقوبة التأديبية المناسبة للمخالفة التأديبية

مع إحالة موضوع النزاع من جديد أمام السلة ، المقررة من السلطة التأديبية

  .التأديبية لتقرر العقوبة المناسبة

 أن إلىوالذي يرجع بالأساس في اعتقادنا ،  ولعل في هذا الاتجاه ما يبرره

على النحو ،  السلطة التي لها صلاحية التعيينإلىسلطة التأديب في فرنسا تنعقد 

)1(.الذي سبق بيانه في الباب الأول

:طلب الثالثالم

 المقارنالإداري تقدير موقف القضاء 

هي ، الإدارةلقد كانت الغاية من تطور الرقابة القضائية على أعمال 

والتضييق من ناحية أخرى من نطاق السلطة ، التوسيع من نطاق المشروعية

، بقصد كفالة الموازنة بين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، التقديرية للإدارة

وتمثل .  من تحقيق أغراضها التي تزداد تعقدا في الحياة الحديثةالإدارةكين وتم

بحيث أن هذه النقطة ليست ، الإدارينقطة التوازن المشكلة الأساسية في القانون 

 متأثرا بكل العوامل الإدارييحركها القاضي ، ثابتة ولا جامدة بل متحركة دائما

،  مجلس الدولة الفرنسي في مجال الجزاءات التأديبية و هناك من الفقه الفرنسي الرقابة التي يقوم بها-

إذ يقوم في المرحلة الأولى بالبحث و التحري عن أمارات و علامات ، بالطبيب في علاجه لمريض ما

  :ينظر. ثم وصف العلاج المناسب لهذا المرض، ثم تشخيص المريض في المرحلة الثانية، المرض

-Philipe XAVIER: op-cit, p166.
  . من  الباب الأول من هذه الرسالة وما بعدها64نظر الصفحة رقم ي -1
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وأيضا بحياة الأفراد في ، سية المحيطة بهوالاعتبارات القانونية والعملية والسيا

)1(.الدولة الحديثة

 على القرارات التي تمس حقوق الإداريولذلك تعد رقابة القاضي 

 تقدير مدى تناسب إلىتمتد ، وحريات الأفراد رقابة كاملة بجميع مراحلها

)2(.الاجراء مع الوقائع الصادرة

جماع من القضاء في كل يتضح اذن من خلال العرض السابق أن هناك إ

، من فرنسا ومصر على ضرورة توافر خاصية التناسب في سبب القرار التأديبي

ففي . وإن عرفت تحت مسميات مختلفة، حتى يكون سببا مبررا للقرار الصادر

 وفي فرنسا عرفت ."بقضاء الغلو"مصر تتضح خاصية التناسب فيما عرف 

ومرد ذلك أن التناسب . )3("لمعقول للسلطةالاستخدام ا"أو " الخطأ البين " بنظرية 

)4(:وله جانبين، هو مناط مشروعية القرار

:الجانب الأول-

وذلك بتقرير عقوبة أشد ،  وهو إيجابي يتمثل في استعمال القسوة المفرطة    

فصل موظف نتيجة لعدم رده على مراسلة : من ذلك مثلا، على خطأ هين

وهي أفعال ،  في الالتحاق بمنصب عملهأو فصل موظف نتيجة لتأخره، إدارية

 الداري ومحله في دعوى الإداريالرقابة على تناسب القرار ، عبد العالي حاحة ؛ أمال يعيش تمام -1

  .135ص، بسكرة، جامعة محمد خيضر، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني، الالغاء

رسالة ، رقابة القضائية على قرارات الضبط الخاصة بالأجانبال،  أمل لطفي حسن جاب االله-2

  .644ص، 2004، جامعة حلوان، دكتوراه

  .342ص ، المرجع السابق،  مجدي دسوقي محمد حسين-3

  .443.ص،  المرجع نفسه-4
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 القذف بالقرار التأديبي الصادر خارج نطاق إلىإن تحققت فإنها ستؤدي 

  .المشروعية

:الجانب الثاني-

وهو سلبي يتمثل في استعمال التهوين أو التخفيف من طرف السلطة     

ه توجي :من ذلك مثلا، التأديبية مقارنة بالخطأ الجسيم الذي صدر عن الموظف

أو /أو المساس بأمن المؤسسة و، ةالإداريتوبيخ لموظف أقدم على إتلاف الوثائق 

والتي يسقط بها القرار التأديبي في مجال عدم المشروعية ، أمن المستخدمين

  .أيضا

لن يتحدد إلا من خلال ،  المقارنالإداريوواقع الأمر أن تقدير موفق القضاء 

  :الزوايا التالية

1(:الزاوية الأولى(

 صياغة نظرية عامة تمكنه من إلىوتتجسد في أن مجلس الدولة قد انتهى 

فمخالفة القانون تتحقق في كل مرة يشوب . بسط رقابته على عنصر الملاءمة

 إلىولا يحتاج اكتشافه ، يستوقف النظرة العادية،  خطأ ظاهراالإدارةتصرف 

  .خبرة خاصة تستدعي اكتشافه

نظرية التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي  أن الإلىوهنا تجدر الإشارة 

 المصري في الإداريفي حين القضاء . قاصرة على حالة الخطأ الظاهر

تجاوز حدود الأخطاء التي لا . الفروض التي اعترف فيها لنفسه برقابة الملاءمة

  .تلحظها العين المجردة

، 2004،  جمهوريـة مـصر العربيـة     ،  شركة ناس للطباعـة   ،  وجيز دعوى الإلغاء  ،   فتحي فكري  -1

  .268ص
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ة من  نظرة مجلس الدولة المصري أكثر اتساعا وشمولي-وبحق-وبهذا تعتبر 

.مجلس الدولة الفرنسي

الزاوية الثانية:

كجهة ، ة العليا المصرية في القيام بدورهاالإداريوهنا نؤيد اتجاه المحكمة 

فالواقع العملي  يشهد ويؤكد . قضائية تراقب تناسب الجزاء مع المخالفة التأديبية

ة في توقيع العقوبة الإداريفي الكثير من الأحيان على مبالغة الجهات 

وهو ما يتأكد من خلال العرض السابق لمجمل القضايا التي تعرضنا له (لتأديبيةا

  ). المقارنالإداريفي سبيل تحديد موقف القضاء 

ة العليا في الإداريمع التأكيد على أن المصطلح الأدق الذي توفق المحكمة 

 لكون الغلو يمثل إحدى صور عدم، "الغلو" بدلا من " عدم التناسب"اختياره هو 

  . في توقيع الجزاء التأديبيالإدارةويكون ذلك في حالة تمادي ومغالاة ، التناسب

وإنما يمثل أيضا الإسراف في ، لأن عدم التناسب لا يعني فقط الإفراط في الشدة

ة العليا استعمال وتوظيف مصطلح الإداريلذا كان حريا بالمحكمة ، الثقة

  :ويمثل الحالتين معا، لأنه أكثر دلالة" الغلو"بدلا من " التناسب"

  . حالة التمادي و المغالات و الإسراف:الحالة الأولى-

. حالة التهاون و التساهل: الحالة الثانية-

وذلك ، ة العليا في حكم حديث لها نسبياالإداريوهو ما تنبهت له المحكمة 

الذي يقتضي . التناسبوهو ، بتوظيفها للمصطلح الأدق والأكثر مدلولا

  :  مبدأين أساسيين و هماالموازنة بين
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:المبدأ الأول*.

 استخدام وسيلة العقاب المقرر الإدارةالذي يتطلب من ، الإدارةوهو مبدأ فاعلية 

  .لها من طرف المشرع

:المبدأ الثاني*.

 إهدار أي حق من حقوق م عدالإدارةالذي يستوجب على ،  وهو مبدأ الضمان

 فطبيعة الجزاء لها دور .ما اقترفهوذلك في أن لا يعاقب بأكثر م، الموظف

)1(إصلاحي وليس وسيلة للانتقام

الزاوية الثالثة:

 حد ما في إلىنجده قد تأخر ، فيما يتعلق بمسلك مجلس الدولة الفرنسي

 الإداريمقارنة بموقف القضاء ، بسط رقابته على ملاءمة الجزاءات التأديبية

 الفرنسي كان صدور قانون ونقطة التحول في موقف مجلس الدولة. المصري

 في توقيع الإدارة وجود مجالات ثبت فيها تعسف إلىإضافة ، العمل الجديد

دون ، حيث كانت تفخر وتتباهى بسلطة تقرير هذه الجزاءات، الجزاءات التأديبية

 تعسفها وإطلاق يدها في إلىمما قد يؤدي ، أن يراقبها في ذلك أي طرف آخر

  .استعمال هذا الحق

الرابعةالزاوية :

 التباين والاختلاف بين كل من الرقابة إلىويبدو من الملائم الإشارة فيها     

ويتجسد هذا ، ومجلس الدولة الفرنسي، ة العلياالإداريالتي تباشرها المحكمة 

ة العليا قد دأبت على أن تقوم بنفسها بتوقيع العقوبة الإداريالتباين في أن المحكمة 

، 2003، دار الفكر الجامعي، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، ز عبد المنعم خليفة عبد العزي-1

  .66.ص، الإسكندرية
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 إلى المحكمة المختصة أو غإلىأن تحيل موضوع النزاع التي تراها مناسبة دون 

  . الذي أصدر القرار التأديبيالإداريالرئيس 

إذ يكتفي والحال هذه بإلغاء ،  وهذا ما لا يقره مجلس الدولة الفرنسي لنفسه

  . دون أن يكون له أن تقدير العقوبة المناسبة، القرار متى ثبت له عدم تناسبه

وأن يقوم بوضع ، ى القضاء أن يغير من هذه النظرةوبالتالي كان لزاما عل

وفي ، الإدارةآليات وضوابط من شأنها حماية الموظفين في مواجهة سلطات 

  . التقديريةالإدارةإطار سعيه للحد من سلطة 

كقاضي منشئ وخالق ،  الفرنسي لعب دوره كاملاالإداريكما أن القاضي 

 بعد أن كان، ةالإداريذي تعرفه الوظيفة للقاعدة القانونية بقصد مواكبة التطور ال

 تحول لي، ة في حد ذاتهاالإداري حماية السلطة هو الفرنسي الإداري القاضي هدف

يصبح قاض هدفه حماية حقوق الأفراد في مواجهة إتباع صلاحيات السلطة و

  .ةالإداري

وذلك من خلال ممارسة رقابة قضائية فعالة في حدها الأقصى على 

     عن طريق إيجاد ضوابط قانونية . ف الحد من سلطتها التقديريةتصرفاتها بهد

نظرية  ":تحت مسمى كبير هو، وقضائية من شأنها حماية حقوق وحريات الأفراد

مبدأ التناسب أحد صورها وتطبيقاتها في "التي يعتبر ، "المبادئ العامة للقانون

  ".هذا المجال

لمقارن في التأكد من وجود ومن خلال وقوفنا على دور القضاء ا، وهكذا

ثباتها وتكييفها بما يتناسب مع ما هو منصوص إو،  الوظفإلىالأخطاء المنسوبة 

وما يترتب على ذلك من حماية ، عليه تشريعي أو ما هو معمول به قضائيا

  .متى كانت غير متناسبة، للموظف من خلال الغاء العقوبة المتخذة ضده
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فما هو الموقف بالنسبة ، قضاء المقارنوإذا كان هذا هو حال بالنسبة لل

  .  الجزائري ؟ وهو ما ستتم الإجابة عليه في المبحث التاليالإداريللقضاء 

:المبحث الثاني

. الجزائري من رقابة التناسبالإداري موقف القضاء 

 في الجزائر صعب  العامةالوظيفيةالمتعلقة بإن موضوع المنازعات 

الذي مر بعدة ،  طبيعة النظام القضائي الجزائريىإلوذلك يعود أساسا ، التحديد

)1(.1996 مرحلة الازدواجية من خلال دستور إلىمراحل وصولا 

  يتجلى من خلال نصوص المـواد  1996 ان مرد ازدواجية القضاء في الدستور الجزائري سنة -1

  :التالية

 في قرارات الـسلطة     ينظر القضاء في الطعن   " من الدستور على أنه      143 جاء في المادة     فلقد-

".الإدارية

تمثل المحكمة العليا الهيئـة المقومـة لأعمـال المجـالس           " على أنه    152وجاء في المادة    -

".القضائية و المحاكم

.الإدارية كهيئة مقومة لأعمال الجهة القضائية مجلس الدولةيؤسس -

     نحـاء الـبلاد    تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة  توحيد الاجتهاد القضائي فـي جميـع أ              -

.ويسهران على احترام القانون

        تولي الفصل في حالات تنازع الاختـصاص بـين المحكمـة العليـا            تتؤسس محكمة التنازع    -

.ومجلس الدولة

     ، يحدد قانون عـضوي تنظـيم المحكمـة العليـا         " من الدستور على أنه      159ونصت المادة   -

".و اختصاصاتهم الأخرى، مو عمله، و محكمة التنازع، ومجلس الدولة

وقد تدخل المشرع بعدها ليصدر سلسلة من القوانين العضوية المنظمـة لعمـل وتـشكيل               -

. المحكمة العليا ومجلس الدولة، و محكمة التنازع
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ومن الصعوبات التي تعتري هذا الموضوع النصوص المتعلقة بالوظيفة    

ولعل أهم القوانين التي أثارت . العامة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال

الذي ، المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل12-78قم صعوبات هي القانون ر

 توحيد القواعد القانونية التي تحكم كلا من إلىسعى من خلاله المشرع الجزائري 

تجسيدا لمبدأ المساواة المعمول به في النظام الاشتراكي الذي ، العامل والموظف

 سابق عهده من إلىوسرعان ما عاد الأمر . كانت تنتهجه الدولة الجزائرية آنذاك

 نصابها في مجال التمييز بين إلىالذي أعاد الأمور ، 59-85خلال المرسوم رقم

 الذي يكاد أن 03-06وتبعه بعد ذلك صدور الأمر رقم ، الموظف العام والعامل

  . يكون نظاما شاملا للوظيفة العامة من كل جوانبها

ة في إقرار هذا  قلة الأحكام القضائيإلىويكفي في هذا الصدد أن نشير 

 أن إلىوهو ما دفع ببعض الفقه . النوع من الرقابة بصفة صريحة لا لبس فيها

الذي ، يتطلع في أن لا يتأخر مجلس الدولة الجزائري عن مسايرة ركب التطور

 الصادرة منها في مجال الإدارةأصاب نظيره الفرنسي في الرقابة على قرارات 

ة الذي الإداريدور قانون الاجراءات المدنية و صإلىبالإضافة . السلطة التقديرية

)1(.الإداريوسع من دائرة اختصاصات القاضي 

 يعد الحصن الأمين لضمان وصيانة حقوق الإداريذلك أن القضاء 

ويمكن أن يتجسد ذلك . الإدارةوحريات الأفراد في مواجهة تعسف وتسلط 

يه الازدواجية خاصة مع التعديلات التي طرأت على نظامنا القضائي بتبن

 حيث حرص المشرع من خلال هذا القانون على الاهتمام بالقواعد المنظمة للمنازعات الإداريـة  -1

 مادة في قانون الاجراءات المدنيـة       44ما ونوعا، لتتحول القواعد القانونية من       أمام القاضي الإداري ك   

ينظر، القانون  . 09-08مادة متعلقة بالمنازعات الإدارية في ظل القانون رقم         188الملغى إلى حوالي    

  ................09-08رقم 
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 الإدارة سلطات أوسع في مراقبة أعمال الإداريومنح القاضي ، القضائية

.)1(العامة

 بعض الأحكام القضائية التي من إلىولا بأس في هذا الصدد أن نشير 

 للرقابة على الجزاءات الإداريشأنها التدليل على وجود وممارسة القاضي 

  :المبحث على أساس ثلاثة مطالبوتبعا لذلك ستتم دراسة هذا ، التأديبية

ة الإدارينتعرض أولا لبعض الأحكام القضائية الصادرة عن الغرفة -

).مطلب أول(للمحكمة العليا في هذا المجال 

ثم نتناول دراسة بعض الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة -

).مطلب ثاني(

.)لثمطلب ثا( الجزائري   الإداريويختم بتقدير لموقف القاضي -

:المطلب الأول

قبل الازدواجية (ة للمحكمة العليا الجزائرية الإداريموقف الغرفة 

).القضائية

 موقف القاضي الجزائري من مسألة الرقابة على إلىقبل التطرق 

 إلىيجب الإشارة ، ومبدأ التناسب بصفة خاصة، الإجراءات التأديبية بصفة عامة

ا المشرع الجزائري وضع ضوابط معينة نقطة في غاية الأهمية أراد من خلاله

  .ينبغي على السلطة التأديبية أن تتقيد بها في تقرير العقوبات التأديبية

 المشار إليه 302-82 من المرسوم رقم 63ان هذه المسألة وردت في المادة 

 المطبقة لدرجة تحديد العقوبة التأديبيةيخضع "سابقا التي نصت على أنه 

ة التقديرية للإدارة و مدى     التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلط       ،   العربي رزوق  -1

  .127ص ، 2006، العدد الثامن، مجلة مجلس الدولة، تأثر القضاء الجزائري بها
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لمدى و، التي ارتكب فيهاالمخففة أو المغلظة ف وللظرو، خطورة الخطأ

 الذي يلحق للضرر وعواقب خطئه على الإنتاجو، مسؤولية العامل المدان

  ."الهيئة المستخدمة أو عمالها

هو اتجاه ارادة المشرع لصياغة ضوابط ، فالبين من خلال هذا النص

والظروف ، رةوذلك من خلال تقدير درجة الخطو، معينة لتوقيع الجزاء التأديبي

وذلك بمعرفة كل الظروف (التي أحاطت بالموظف أثناء ارتكابه للخطأ التأديبي

كما أن تحديد العقوبة ، )المخففة والظروف المشددة التي صاحبت ارتكاب الخطأ

ومدى تأثير هذا ، يخضع أيضا لاعتبارات تتعلق بالمركز الوظيفي للموظف

 الضرر الذي لحق بأمن الهيئة أو، الخطأ على أداء المرفق العام لمهامه

  .  المستخدمة أو عمالها

ليها في هذا الصدد قضية  إشارة الإومن بين القضايا التي يمكن 

الذي كان يشغل منصب ) ش.م.ب(التي تتلخص وقائعها في أن السيد، )ش.م.ب(

ة الإداريمستفيدا من شقة تابعة للمحلات ، عون بالأمن العمومي بعين الدفلى

محاذيا لمقر المجلس الشعبي ) أي المحل(الذي كان . لأمن الوطنيالقديمة  ل

إخلاء المحل بغرض ) من طرف البلدية(وعلى إثر ذلك طلب من المعني ، البلدي

  . مصالح تابعة للمجلس الشعبي البلدي على أن يمنح سكنا بديلا للشقةإلىتحويله 

كانه مدعيا برفض هذا العرض المتعلق بإعادة إس) ش.م.ب(فقام السيد     

واستغلال النفوذ من طرف ، بأنه كان ضحية لتعسف في استعمل السلطة

  . رؤسائه

، ةالإداري مختلف السلطات إلى السلطة الرئاسية و إلىفقام ببعث تقرير 

 أن مطالبته بإخلاء الشقة ما هو إلا مناورة من رؤسائه لتحقيق إلىذهب فيها 

  .أغراض شخصية



ابة التناسبين من رقالإداري مسلك الفقه و القضاء - - --- - -- - -- -- :الباب الثاني

- 255 -

 على أساس عدم الالتزام عقوبة العزلبتوقيع ة الإداري فقامت السلطة    

: ولقد جاء في قرار المحكمة العليا مايلي، بالاحترام و الطاعة للسلطة الرئاسية

أن الأخطاء التأديبية تشمل كل تقرير مرتكب في ، من المقرر قانونا"....

والتي تمس من حيث ، ممارسة الوظيفة والأفعال المرتكبة خارج الوظيفة

  . شرف واعتبار الموظفطبيعتها ب

أو كفيلة بالحط من قيمة الفئة التي ينتمي إليها أو المس بصورة غير مباشرة 

 باتخاذها قرار عزل الموظف الذي كان قد الإدارةبممارسة الوظيفة ومن ثم فإن 

  .انتهج سلوكا لا يتماشى وصفته كعون من أعوان الشرطة

، ترام والطاعة للسلطة الرئاسية والذي كان في نفس الوقت قد خرق التزام الاح

.وكان بذلك قرارها سليما، قد التزمت بتطبيق القانون

فإن ، كافية لتبرير عزلهولما كانت الأخطاء المهنية المرتكبة من الموظف ...

)1(...". كانت محقة بقرارها بتسليطها هذا الجزاء عليهالإدارة

 إلى الإشارة -لى هذه القضية وفي اطار التعليق ع-     ويبدو من المناسب هنا

ة بالمحكمة الإداريممثلا في الغرفة – الإداريمفادها أن القاضي ، مسألة جوهرية

معتبرا إياها واجب يقع ،  لم يتردد في بسط رقابته على الجزاءات التأديبية-العليا

  . هذا من جهة،  باعتباره قاض يختص بحماية الحرياتالإداريعلى القاضي 

فلقد أكد على أن الأخطاء الواردة من الموظف تتجه لتشمل ، ةومن جهة ثاني

  :الحالتين معا

صـادر فـي   ، 42568رقم ، و المدير العام للأمن الوطني   ،  ضد وزير الداخلية  ) ش،  م،  ب( قضية   -1

  .215ص ، 1990، العدد الأول، المجلة القضائية، 07/12/1985
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:الحالة الأولى

أي اثناء (    تتجسد في الأخطاء التي تقع من الموظف بمناسبة قيامه بوظيفته 

  ).الخدمة

:الحالة الثانية

لكنها تمس ، وتتجسد في الأفعال التي يرتكبها الموظف خارج الوظيفة

  .أو الفئة التي ينتمي اليها الموظف، ار الموظفبشرف واعتب

، الإدارةقد أكد على أن قرار العزل المتخذ من طرف ، ومن جهة ثالثة

   .كان قرارا مبنيا على أخطاء مهنية كافية لتبريره

قضية ، ة العلياالإدارية للمحكمة الإداري     ومن القضايا التي فصلت فيه الغرفة 

التي تتلخص وقائعها في أنه صدر قرار بعزل  ،)ع.ص.و.س.و.و( ضد )م.ح(

من منصبه كعون ) م.ح( ضد السيد11/10/1986 :من والي ولاية سكيكدة في

بعد إصابة هذا ، تقني طبي في القطاع الصحي للأمراض النفسية بالعروش

استفادة من خلالها بعطلة مرضية طويلة الأمد قدرها . الأخير باضطرابات نفسية

  .24/12/1983 غاية إلى 24/09/1983: اء منثلاثة أشهر ابتد

 إلىوعلى إثر ذلك قامت إدارة المستشفى بإخضاعه لخبرة مضادة انتهت 

  .تأييد تشخيص الطبيب الأول

 رفضت الشهادات 17/06/1986لكن اللجنة الطبية لولاية سكيكدة في     

  .الطبية للعطل طويلة الأمد على الرغم من عجزه البدني عن القيام بعمله

 وبناء على ذلك استلم إعذارا من طرف القطاع الصحي للأمراض النفسية  

يأمره بالالتحاق بمنصبه وهو الإعذار الذي اتبع بمقرر العزل المتخذ من طرف 

  . الوالي
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جاء ردها على النحو ، ة للمحكمة العلياالإداريولما عرضت القضية على الغرفة 

  :التالي

 أنه في حالة إهمال المنصب فإن الإدارياء من المستقر عليه في القض".... 

ومن ثم فإن طعن المعني في المقرر ، الموظف لا يستفيد من أية حماية قانونية

  . بتجاوز السلطة غير سديدالإداري

أعذر ثلاث مرات ) الموظف(أن الطاعن .ولما كان من الثابت في قضية الحال

  .بواسطة رسائل متضمنة الالتحاق منصبه

واتخذت ضده ،  التي اعتبرته في حالة إهمال المنصبالإدارة فإن ومن ثم... 

)1(.."هقرار العزل لم تخالف القانون ضد

 هذا القرار يتضح مدى الرقابة التي باشرتها الغرفة إلىوبالرجوع 

واعتبارها من ، ة العليا على القرارات التأديبيةالإدارية للمحكمة الإداري

دون أن تشكل له مسألة السلطة التقديرية ، لمجالالاختصاصات الأصيلة في هذا ا

حيث تفادت الدخول في مدى أحقيتها بهذه ، للإدارة أي عبئ في هذا الصدد

  .الرقابة من عدمه

تأييد إلىهو أنها كانت دائما تنتهي ، غير أن ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد

  .ةالإداريالقرار التأديبي الصادر عن السلطة 

 الجزائري يتمتع من الإداري أن القاضي إلىمن الفقه وقد أشار بعض 

متأثرا في ذلك ،  بسلطة تقدير واسعةالإداريخلال مراقبة مدى مشروعية القرار 

المجلـة  ، 05/11/1988صـادر فـي   ، 558006رقـم  ، ) و س و ص عو(ضد ) ح م( قضية -1

  .139ص ، 1992، العدد الثالث، القضائية
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 الإدارةالذي يأخذ بمبدأ الملاءمة في حالة ارتكاب ،  الفرنسيالإداريبالقاضي 

)1(.لخطأ فادح في التقدير

ة للمحكمة العليا في الإداري للغرفة  قرارإلىوقد أشار هذا الفريق من الفقه 

مؤهل بتقدير ملاءمة التدابير الإداريأن القاضي "...:جاء فيه، غاية الأهمية

فقاضي تجاوز السلطة ينظر في مدى تجاوز ..." المأمور بها لمتطلبات الوضعية

في حين أن قاضي الملاءمة هو الذي يضع الحد لتجاوز ، السلطة للحد القانوني

)2(.فهو يبتكر القاعدة القانونية باجتهاده، الإدارة

والي ولاية (ومن القضايا التي يمكن الوقوف عندها في هذا الصدد قضية 

القرار الأول كان ، التي كانت بمناسبة صدور قرارين، )ع.ش( ضد )بسكرة

، أمينا عاما لدائرة مشونش) ع.ش( يتضمن تعيين 21/10/1991: بتاريخ

  . يتضمن فصله27/11/1991 :والقرار ثاني كان في

، كان موظفا برتبة متصرف إداري ملحق بديوان الوالي) ع.ش(فالسيد 

، ولكنه رفض الالتحاق  بوظيفته الجديدة. وعين أمينا عاما لدائرة مشونش

  .وبالتالي قام الوالي بفصله، ووجهت له إعذارات لكنه رفض تنفيذ قرار النقل

يشغل رتبة متصرف ) ع.ش(ومما جاء في وقائع القضية أن الموظف 

وأن صنفه هو ، ورفضه للالتحاق كان لأسباب عائلية، إداري بولاية بسكرة

  .17/02 في حين أن صنف الأمين العام هو 17/05

ولما عرضت القضية على ، وأن هذا النقل يعتبر بمثابة تنزيل في الرتبة

من المقرر "... :ة للمحكمة العليا التي قررت أنهالإداريالقضاء ممثلا في الغرفة 

، 2006ر هومه، الطبعة الثانية داالإدارة،  بين المتقاضي والإداريدور القاضي ، باية سكاكني -1

  .71-72ص

  . ، نفس الموضع)حكم غير منشور(المرجع نفسه، ،  باية سكاكني-2
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التي لها صلاحية التعيين هي التي لها صلاحيات تحديد عقوبات أن السلطة

  .الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين

، ومن المقرر أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشكل نقلا تلقائيا

مقنع في  أن الطاعن كان محل تنزيل –ولما كان من الثابت في قضية الحال 

بينما ، 17/05لأنه كان متصرفا إداريا يتمتع بصنف ، الرتبة تحت غطاء النقل

  .17/02 :صنف الأمين العام هو

فإن قضاة . وبمجرد رفضه قام الوالي بفصله دون أخذ رأي لجنة الموظفين

قد طبقوا القانون ، الدرجة الأولى لما قضوا بإبطال قرار الوالي لخرقه للقانون

)1(..".اتطبيقا سليم

ورد هـذا  ، 05/01/1997صـادر فـي   ، 1156557رقم، )ش أ (ضد) لي ولاية بسكرة  وا( قضية   -1

  .101ص ، 1997، العدد الأول، الحكم في المجلة القضائية

 المؤرخ في أول رجب عـام       85/59 أن العقوبات التأديبية الواردة في المرسوم        إلىوتجدر الإشارة    -

ساسي النموذجي لعمـال المؤسـسات                المتضمن القانون الأ   1985 مارس   23 هـ الموافق لـ     1405

 124 المـادة    نـصت عليهـا   ،   العمومية هي واردة في التصنيف على أساس ثلاث درجات         الإداراتو

تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة في ثـلاث                "بقولها

  :درجات

: عقوبات الدرجة الأولى-

  . ثلاثة أيامإلى الإيقاف عن العمل من يوم - التوبيخ- الإنذار الكتابي-وي الإنذار الشف-

: عقوبات الدرجة الثانية-

  . الشطب من جدول الترقية- ثمانية أيام إلى الإيقاف عن العمل من أربعة أيام -

 -.ت التسريح مع الإشعار المسبق  و التعويضا       - التنزيل -النقل الإجباري -: عقوبات الدرجة الثالثة  -

  ..".التسريح دون إشعار مسبق  و من غير تعويضات
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حيث ، ةالإداري في قضاء الغرفة ان هذا الحكم يعتبر كسابقه نقطة تحول

 مرحلة أكثر إلى، ةالإداريانتقلت من مرحلة تأييد ما جاء في قرارات السلطة 

وقد أكدت على . ة في هذا المجالالإداريتقدما وهي مخالفة ما قررته السلطة 

  : وهي، نتائج مهمة من خلال هذا القرار

ي لها صلاحية أن عقوبات الدرجة الثالثة هي من اختصاص السلطة الت

وهذا ما نصت عليه ، بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الموظفين، التعيين

  .النصوص الجزائرية

أو أن ، ودون أن يمثل نقلا عشوائيا، أن النقل يتم لصالح المرفق العام

لأنه كان يتمتع .(يكون مبررا لتوقيع عقوبة أخرى كالتنزيل من الدرجة

لأن الترقية تترتب ، )02-17م هوبينما صنف الأمين العا، 05-17بصنف

  .وهو مالا يتحقق في قضية الحال، عليها زيادة في التصنيف

يؤكد على أنه قرار تأديبي ، ثم أن المتتبع لقرار هذا النقل يجده في حقيقته

     . درجتينإلىوهو التنزيل من درجة ، من الدرجة الثالثة

 ة الإداريادر عن الغرفة  تأييد الحكم الصإلىة قد انتهت الإداريأن الغرفة

.والذي قضى بإبطال قرار الوالي لمخالفته للقانون، للمجلس

 لقرارات التأديب الإداريوهو ما يشكل قفزة نوعية في رقابة القضاء      

  .  ةالإداريالصادرة عن السلطة 

 رقابته على الجزاءات الإداريومن القضايا التي باشر فيها القاضي 

وذلك على إثر عزل )1(). العدل والمجلس الأعلى للقضاءوزير(و) س(التأديبية 

،  خاص أساسي قانون، إلى في ممارسته لمهامه اليوم أن القاضي يخضعإلى هذا وتجدر الإشارة -1

، 2004 سبتمبر 6 الموافق ل 1425 رجب عام 21 المؤرخ في 04/11وهو القانون العضوي رقم 

  .1989انون الذي كان سائدا قبل هو القانون الصادر سنةبينما الق.المتضمن القانون الأساسي للقضاء
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بسبب ارتكابه أفعالا ماسة بمهنة ،  الذي كان يشغل منصب قاضي)س(

.)1(القضاء

  : و كان على القاضي الإجابة على مسألتين أساسيتين و هما

: المسألة الأولى-

  .   تتعلق بمنع الطعن ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء

:الثانية المسألة -

 الإدارةوهل أن ، أي القيام برقابة عادية، تتعلق بمراقبة مدى توافر الخطأ    

  .باتخاذها قرار العزل قد قدرت الأفعال تقديرا معقولا يبرر قرار العزل

على أن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى ": فجاء في قرارها

 التي تستوجب احترام زد على ذلك طبقا للمبادئ العامة للقانون، بدون نص

  .المشروعية القانونية

  عن من الطعن ـا من القانون الأساسي حرمان الط99لا يمكن طبقا للمادة  وأنه

)2(..."وذلك عملا بالمبادئ العامة للقانون، في حالة تجاوز السلطة

، كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية،  الجديد في مفهوم هذا القانونايعتبر خطأ تأديبيو

كما يعد أيض خطآ تأديبيا بالنسبة لقضاة النيابة العامة و محافظي الدولة الإخلال بالواجبات الناتجة عن 

  . من القانون الاساسي للقضاء المشار إليه60 المادة -:ينظر. درجيةالتبعية الت

يعتبر خطأ تأديبيا جسيما كل عمل أو إمتناع صادر "  من نفس القانون على أنه 62 وتضيف المادة -1

  ". عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة

الرقابة على تناسب القرار ، ة ؛ أمال يعيش تمامجالي حاعبد الع: ورد هذا القرار في مقالة ل -2

  .141ص ، المرجع السابق، .....الإداري
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ة قد ركزت بالنسبة للمسألة الإداري أن الغرفة إلىويشير بعض من الفقه 

)1(. راز عدم التناسب للجزاء النهائي الموقع مع الأخطاء المرتكبةالثانية على إب

 الإداريولعل المتصفح لهذا القرار يتضح له الانتقال النوعي للقاضي 

في تجسيده لنظرية المبادئ العامة للقانون باعتبارها جزء لا يتجزأ ، الجزائري

.من مبدأ المشروعية

، ن بتجاوز السلطة مقرر ومعترف بهمؤكدا على حقيقة جوهرية مفادها أن الطع

وهو مرتبط ، لأنه من المبادئ العامة للقانون، حتى في ظل عدم وجود نص

 القضاء مضمون إلىبقاعدة دستورية جوهرية مفادها أن الحق في اللجوء 

  .ومكفول

، المؤرخ 21-89رقم( من القانون الأساسي للقضاء الملغى99حيث جاء في نص المادة-

على أن قرارات المجلس .) المتضمن القانون الأساسي للقضاءالمعدل والمتمم1989ديسمبر27في

  .ء لا تقبل أي طريق من طرق الطعنالأعلى للقضا

 أن مجلس الدولة قد أكد في أكثر من موضع على القيمة القانونية للمبادئ إلىهذا وتجدر الاشارة -

 لأيوبما أنه لا وجود ".....:اذ أقر صراحة في أحد القضايا المعروضة عليه على أنه، العامة للقانون

ن حقه لم يتم إستأنف على قطعة الأرض الممنوحة فواقعة أو سبب غير من الوضعية القانونية للم

المبادئ ة الأنه حرر دون مراع، يستوجب الابطال1989-06|-13والمقرر المؤرخ في ، المساس به

  ..."العامة للقانون

بحضور الدائرة الحضرية ) ط-ش(ضد )ع-ر(قضية ، 2000-11-20مجلس الدولة في  لقرار

المنتقى في قضاء مجلس ، لحسين بن الشيخ آث ملويا، في مرجعورد هذا القرار ، لبلدية الكاليتوس

  . ومايليها281ص، 2005، دار هومة، الجزء الثاني، الدولة

العدد ، مجلة مجلس الدولة،  على السلطة التقديرية للإدارةالإداريرقابة القاضي ،  فريدة أبركان-1

  .40ص ، الجزائر، 2002، الأول
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 أن هناك قرارات لمجلس الدولة الجزائري إلىويبدو من المناسب الاشارة هنا 

قد اعتبرت أن القرارات الصادرة من المجلس ، ية القضائيةبعد تبني الازدواج

باعتبارها صادرة ، تخضع للطعن بالنقضالأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي 

-98 من القانون العضوي11عن جهات قضائية ادارية متخصصة طبقا للمادة 

)1(.وهو ما يمثل تراجعا عن النهج السابق،  المتعلق بمجلس الدولة01

، ة للمحكمة العلياالإداري من قرارات الغرفة اتعتبر هذه القرارات بعض

 على أن التعليق عليها قد أفرد له مطلب .ادرة في مجال المنازعات الوظيفيةالص

وفيما يلي موقف مجلس الدولة الجزائري بعد صدور ، خاص في المطلب الثالث

ري الجزائري نظام الذي تبنى بموجبه المؤسس الدستو، 1996دستور 

  . الأصلإلىوهي عودة ، الازدواجية القضائية

:المطلب الثاني

. موقف مجلس الدولة الجزائري

يجدها قد حافظت ، إن المتتبع لأحكام مجلس الدولة الجزائري بعد إنشائه

حيث لم يتوان ولو ، ة للمحكمة العلياالإداريعلى النهج الذي انتهجته الغرفة 

  . في توقيع الجزاءات التأديبيةالإدارةته على سلطة للحظة في بسط رقاب

،  ومن بين القضايا التي مارس فيها مجلس الدولة رقابته على القرارات التأديبية

التي تتلخص ، قضية برحمة يوسف ضد مدير التربية لولاية سيدي بلعباس

 بصفته،  أن السيد برحمة كان يعمل في مديرية التربية والتعليم:وقائعها في

  .1987مقتصدا منذ عام 

قضية بن خدة ضد وزير الداخلية نموذجا، : لقاضي الإداري للقانونمراد بدران، ضوابط انشاء ا -1

مجلة العلوم القانونية الإدارية و السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، 

  . 182.، ص2010، 10تلمسان، العدد 
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بجريمة انشاء ) قسم الجنح(وقد توبع جزائيا من محكمة سيدي بلعباس 

وتبعا ، ج.د2000وعوقب بالحبس شهرين نافذة وغرامة قدرها ، محل   للفسق

لذلك قامت مديرية التربية بإحالته على المجلس التـأديبي الذي قام بتوقيع عقوبة 

  .التسريح

ا أمام اللجنة الولائية للطعن التي صرحت بعدم وعلى اثر ذلك قدم تظلم

  .ثم اجتمعت مرة ثانية لتؤيد قرار التسريح، اختصاصها

الذي ، وبعد ذلك قام السيد برحمة بتقديم طعن على مستوى مجلس الدولة

حيث أنه يتبين من عناصر الملف أن المستأنف توبع  "... :أكد فيه على أنه

عقوبة مالية للحرية تتمثل في تسليط عقوبة بجريمة إنشاء محل للفسق وأدين ب

  . دج2000وغرامة قدرها ، شهرين حبسا نافذا

وإن كان يشغل منصب ، وحيث أن المستأنف يعمل في حقل التربية و التعليم

مما يفترض معه أن يكون هذا الفضاء سليما من كل السلوكات ، مقتصد

  .الأخلاقية غير السوية التي تلوث عالم البراءة

أن الفعل المقترف على المستأنف تتنافى مع الواجبات المفروضة عليه حيث 

  .85/59 من المرسوم 22بموجب المادة 

هو من الأفعال التي تمس بشرف ، ذلك أن الفعل الذي أدين به المستأنف جزائيا

فضلا عن كونها تدل على الإخلال بالسلوك القويم الواجب ، الوظيفة قطعا

  .ف العموميالتحلي به من طرف الموظ

وحيث ترتيبا على ذلك فان المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنيا ثابتا مما يبرر 

  .تسليط عليه عقوبة تأديبية  خلاف لإدعاءاته

 الإداريأن رقابة القاضي ، فإن من الثابت فقها وقضاء، وحيث من جهة أخرى

التلازم عدم إلا إذا تبين له ،  تقدير نسبة درجة العقاب المسلطإلىلا تمتد 
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وهو أمر غير متحقق في قضية الحال بالنظر ، الواضح بين الخطأ  والعقوبة

  . خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنفإلى

سلطة على العارض قائمة على موحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة ال

.)1("أساس سليم من الواقع و القانون

تيجة لارتكابه أفعالا ن، خر للمجلس بمناسبة عزل قاضيآوجاء في قرار 

:)2(وتتعلق أساسا، تتنافى ومهامه الوظيفية

  .ممارسة أعمال ذات طابع تجاري عن طريق وسيط.1

ضد مدير التربية  قضية برحمة يوسف ، 26/07/1999في ، الغرفة الرابعة،  قرار مجلس الدولة-1

المنتقى في قضاء مجلس ، لولاية سيدي بلعباس؛ ورد هذا الحكم  في مرجع لحسين بن الشيخ آث ملويا

  .183.، ص2006، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزء الأول، الدولة

 من القانون 62 في المادة أصبح منصوص عليها الآن،  أن هذه الحالاتإلى وتجدر الإشارة -2

لا سيما ما ، تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة " : و التي جاء فيها على انه04/11ي للقضاء رقم الأساس

  :يأتي

  . عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار-

  . التصريح الكاذب بالممتلكات-

 خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة عليه القضية بربط علاقات بينه مع احد اطرافها -

  .ها إفتراض قوي لإنحيازهبكيفية يظهر من

 المنصوص الإداري ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخيص -

  .عليه قانونا

  .أو عرقلة سير المصلحة/  المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه و -

  .اء سر المداولاتش إف-

  . إنكار العدالة-

  .  لات المنصوص عليها قانونافي الحا الإمتناع العمدي عن التنحي-
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.عدم الحفاظ على واجب التحفظ.2

.إهمال في أداء مهامه الوظيفية.3

.استعمال خاطئ لشهادات مرضية.4

.مغادرة التراب الوطني دون رخصة مسبقة.5

أصدر قرارا 11/07/1996 : بتاريخ)1(، وبعد اجتماع الأعلى للقضاء

يقضي بعزل القاضي من مهامه بدعوى أنه خالف الوجبات المنصوص عليها في 

 1989-12-12 من القانون الأساسي للقضاء السابق المؤرخ في 1-13المادة  

التي كانت تمنع القضاة من أن يمتلكوا في مؤسسة بأنفسهم أو بواسطة الغير 

ا للممارسة الطبيعية لمهامهم أو تمس باستقلال مصالح يمكن أن تشكل عائق

  .القضاء

وتتمثل الأفعال المنسوبة للقاضي في أنه يملك في الشياع عدة عقارات منها 

وأنه تدخل لصالح أفراد عائلته أمام جهة ، مخبر للصور مسير من طرف أخيه

 إلىوأخيرا أنه تغيب بدون مبرر عن منصب عمله بالذهاب ، قضائية جزائية

  .رج الوطنخا

تم رفض تظلمه من قبل المجلس ، وبعد أن تظلم المدعي أمام المجلس

فقام -.1996-11-14و11:الأعلى للقضاء بموجب قرار صريح صادر في

 القرار التأديبي أمام مجلس الدولة متمسكا بالوجه لإبطالالقاضي برفع دعوى 

  .المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات

وهو منظم ، لته تأديبياء يعتبر المجلس الأعلى للقضاء الجهة  التي يحال إليها القاضي أثناء مسا-1

 سبتمبر 6 الموافق ل 1425 رجب عام 21 المؤرخ في 04/12بموجب أحكام القانون العضوي رقم 

  .لاحياتهالمتضمن تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وعمله وص، 2004
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،  القرار المتضمن توقيع العقوبة التأديبيةبإبطاللدولة وقد قام مجلس ا

حيث أكد على أن المجلس ، 27/07/1998: وذلك بموجب قراره الصادر في

،  في تكيف الأخطاء الصادرة عن القاضيخطأ صارخاالأعلى للقضاء ارتكب 

)1(. مع الأخطاء المرتكبةليست متناسبة) وهي العزل(وأكد على العقوبة الموقعة 

 فإن 27/07/1998 :كن بالرغم من صدور قرار مجلس الدولة فيول

 يتضمن عزل 24/11/1999: المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا ثانيا في

  .1996وذلك لنفس الأفعال المرتكبة في ، نفس القاضي

وبعدها توجه القاضي المعزول بالطعن في القرار أمام المجلس الأعلى 

  . 18/03/2000ن بموجب قرار صادر في الذي رفض هذا الطع، للقضاء

وحيث "... الذي قضى بأنه ، فقام بعد ذلك برفع دعوى أمام مجلس الدولة

 قد أكد على أن العقوبة 27/07/1998أن قرار مجلس الدولة الصادر في 

مع الأخطاء *متناسبة*لم تكن ، الموقعة من طرف المجلس الأعلى للقضاء

  .المرتكبة من طرف المعني

نهائي يتعين معه استبدال ني أن قرار مجلس الدولة في هذا الصدد مما يع

المقررة وهي العزل بعقوبة أخرى أقل شدة تتماشى و الأخطاء  العقوبة

)2(."المرتكبة

، علق عليه غناي رمضان، 1998-07-27 الصادر بتاريخ 172994 قرار مجلس الدولة رقم -1

، عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء

  . 34-33ص، 2005، 06العدد، مجلة مجلس الدولة، حالة الغلط الصارخ في التقدير
2 - NASRI HAFNAOUI, Premier bilan de la jurisprudence du conseil d’Etat

Algérien relatif a divers aspects de la relation de travail en droit public, Revue

du Conseil d’Etat, n°07, 2007, p. 93.

L’arrêt du 28/01/2002 dossier n° 005240, revue du Conseil d’Etat, N°2/2002, p

165 est relatif à une 2ème révocation d’un magistrat pour les même faits.
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مدير  و)ع.م(مجلس الدولة للنظر في قضية أخرى  بين وقد تصدى

 في يةوتتلخص وقائع هذه القض، سيدي بلعباس ولاية القطاع الصحي لتيقزيرت

،  مدة طلب منه تسليم مفاتيح الشقةثم بعد، استفاد من سكن  وظيفي) ع.م: (أن

  .غير أنه رفض تسليمها

، ة بتسليط عقوبة التوبيخ على الموظفالإداريوتبعا لذلك قامت السلطة 

وكان على مجلس الدولة الاجابة على ، معتبرة أن رفض التسليم يعد خطأ مهنيا

  :الأسئلة التالية

وبالتالي يدخل في اختصاص ، بر النزاع ذو طابع اجتماعيهل يعت-1

المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية؟

 من القانون الأساسي 68منظمة بموجب المادة ، علما أن العقوبات التأديبية المقررة لهاته الفئة-

  :و هي، 11-04 رقم للقضاء

: العقوبات من الدرجة الأولى)1

   التوبيخ-

   النقل التلقائي-

:قوبات من الدرجة الثانيةالع) 2

  . ثلاث درجاتإلى التنزيل من درجة واحدة -

  . سحب بعض الوظائف-

  . القهقرة بمجموعة أو مجموعتين-

:العقوبات من الدرجة الثالثة) 3

بإستثناء ، مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، شهرا) 12( التوقيف لمدة أقصاها إثني عشر -

  .عائليالتعويضات ذات الطابع ال

:العقوبات من الدرجة الرابعة) 4

  . الإحالة على التقاعد التلقائي-

. العزل-
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هل رفض تسليم الشقة يعد خطأ مهنيا؟-2

ومن ثم فان ، هل القطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية-3

ة هي المختصة؟الإداريالغرفة 

ة الإداريت به السلطة فجاء في قرار المجلس بمناسبة الاستئناف الذي تقدم

والذي قضى بالغاء المقرر ، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو

 والمتضمن تسليط عقوبة التوبيخ على المستأنف 1999-07-10الصادر عنه في

حيث أن المستأنف يدفع بأن النزاع يكتسي طابع اجتماعي "....:على أنه، عليها

  .جتماعيةوبالتالي فانه من اختصاص المحكمة الا

تختص «من قانون الاجراءات المدنية تنص على أنه 7حيث أن المادة 

المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في 

جميع القضايا أيا كان طبيعتها والتي تكون الدولة أو الولاية أو احدى 

."ة طرفا فيهاالإداريالمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

وهو ، أن القطاع الصحي هو مؤسسة عمومية ذات صبغة اداريةحيث

ة لما تمسكت باختصاصها فقد الإدارين الغرفة إ ف ثمومن، طرف في النزاع

  .أصابت

حيث أن الدفع المثار من المستأنفة بدعوى أن الطعن غير مقبول ما دام أن 

 غير جدي لأن المادة فهو دفع،  المسبقالإداريالمستأنف عليها لم تقم بالطعن 

 الإداريمكرر من قانون الاجراءات المدنية تم تعديلها وأن الطعن  169

  .المسبق لم يبقى مطالب به

حيث أن العقوبة المسلطة على المستأنف عليها نتيجة لرفضها تسليم مفاتيح 

هي عقوبة مسلطة على طار وظيفتها وبصفة قانونية إالشقة التي تشغلها في 

.يها بصفة تعسفية وغير شرعيةالمستأنف عل
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حيث أن رفض المستأنف عليها لتسليم مفاتيح الشقة لايعد خطأمهنيا يتوجب 

  .عقوبة العامل الرافض الامتثال له

حيث أن قضاة الموضوع قدروا الوقائع تقديرا سليما لذا يتعين تأييد القرار 

.)1(..." المستأنف ورفض الاستئناف لعدم تأسيسه

ضد مدير القطاع الصحي ) ع-م(قضية ، 20/01/2004في ، الغرفة االثانية،  قرار مجلس الدولة-1

  .176-175ص، 2004، العدد الخامس، مجلة مجلس الدولة، لتيقزيرت ولاية تيزي وزو

 فقط ببسط رقابته على الجزاءات التأديبية الصادرة  إلى أن مجلس الدولة لم يكتفشارة هذا وتجد الا-

    الأشخاص الذين يمارسون مهن أيضا مد هذه الرقابة لتشمل وإنما، في حق الموظف العام والقاضي

والذي جاء فيه ، من ذلك مثلا ما  جاء بمناسبة فصله  في قضية توقيع عقوبة التوبيخ على موثق، حرة

حيث أن وزارة العدل ممثلة في شخص السيد وزير العدل حافظ الأختام يلتمس من خلال " :لى أنهع

القاضي في 05-01تحت رقم 2005-02-02دعوى الغاء قرار الغرفة الوطنية للموثقين بتاريخ 

  .ناف لوروده في الآجال القانونيةالشكل بقبول الاستئ

نف والفصل من جديد بتوجيه عقوبة العزل للأستاذ صادق وفي الموضوع بالغاء القرار التأديبي المستأ

  .صبيحي الموثق بدائرة اختصاص محكمة البليدة

حيث أن المدعية الطاعنة أثارت وجهان تمثلا في انعدام وقصور التسبيب في القرار محل الطعن 

  .والوجه الثاني الخطأفي تطبيق القانون

-14من القرار المؤرخ في41اب القرار تنص المادة حيث وحول الوجه الأول المأخوذ من انعدام أسب

المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين أن هذه الأخيرة تفصل في القضايا 11-1992

  .المطروحة عليها بمقرر مسبب

 القرار محل الطعن يظهر من محتواه أنه اكتفى بسرد الوقائع المنسوبة إلىولكن حيث أنه وبالرجوع 

لتهم والمخالفات المهنية الموجهة له والرد من طرف الموثق المعني بالأمر على هذه للطاعن وا

  . تسليط عقوبة التوبيخإلىالتهم فوصل 
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ابة القاضي تقتصر على التحقق من صحة الوصف المعطى وعلى ذلك فرق

وكذا من حيث مدى تناسب درجة ، وكذا الدرجة التي يدخل فيها، للخطأ التأديبي

وبذلك يمكن اعتبار وجه الغلط الصارخ أو . )1(العقوبة مع درجة الخطأ المرتكب

قيقة وقد أصبح في الح، البين وجها جديدا لقبول الطعن من أجل تجاوز السلطة

  .ةالإدارييمثل نظرية قانونية لها مكانتها في المنازعات 

هذه النظرية هي نتاج اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الذي تمكن بفضلها من 

 عن محض سلطتها الإدارةممارسة رقابته على القرارات التي تصدرها 

  .بدون أن تكون ملزمة بإتباع واحترام شروط قانونية ما، التقديرية

 هذه العقوبة اذ أنه لم يناقش إلى وهذا دون تبرير هذه العقوبة أي دون أن يوضح كيف تم التوصل 

 إلىوأن الموثق ينفذها بل لم يشر  ،وما مدى ثبوتها في حقه خاصة، تماما التهم المنسوبة اليه

  .طبيعة الخطأ المهني المرتكب من طرف الموثق المعني وتكييفه حسب القانون

حيث بذلك ان ما جاء بمضمون القرار محلب الطعن ليس تسبيبا بمفهوه القانون لأنه على هذه 

  ، الحالة يتعذر على مجلس الدولة مناقشة مدى شرعية القرار

ن الوجه المثار مؤسس لأن القرار محل الطعن فعلا معيب بعيب انعدام أاس حيث على هذا الأس

حالة المدخل في الخصام من جديد أمام نفس الجهة ليحاكم من إبطاله وإالأسباب مما يتعين علي 

  ..."جديد وفقا للقانون

مجلة مجلس ، الغرفة الخامسة، 2005-10-25صادر بتاريخ ، )ل.ر(قرار مجلس الدولة -

  . 236-235، ص2006، العدد الثامن ،الدولة

، الجزائر، دار الهومة، الجزء الأول، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،  لحسن بن الشيخ أت ملويا-1

  .183ص ، 2002
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وان وصفت ،  بممارسة نوع من الرقابةالإداريبهذا الوجه يسمح للقاضي فالأخذ 

ورقابة أسباب القرار لتشمل ، لا أنها تتعدى رقابة مسائل الاختصاصإ، بالضيقة

)1(.الإدارةالرقابة على السلطة التقديرية التي تتمتع بها 

 إلىشارة لإنبغي اي،  الجزائريالإداريوللوقوف على حقيقة موقف القاضي 

  :وهي، مجموعة من الملاحظات

:الملاحظة الأولى-

 الجزائري قضاء فتي مقارنة بما هو سائد في الإداريوتتعلق بأن القضاء   

 صعوبة وجود أحكام قضائية تؤسس لنظرية عامة إلىمما أدى ، فرنسا  ومصر

  .في مجال الرقابة القضائية على التناسب في الجزاءات التأديبية

ولعل ،  الجزائري على هذا النهجالإداريقر بعد القضاء بحيث أنه لم يست  

 عدم وجود قاضي إداري متخصص في هذا إلىالسبب في ذلك يعود أساسا 

وذلك من الناحية العملية مقارنة بما هو مكرس ( النوع من المنازعات

اذ ، لأن هذه الرقابة ما زالت نادرة ودور القاضي فيها ما زال محتشما.)2()قانونا

 بسلطة      الإدارة ميادين هذه الرقابة في المجالات التي تتمتع فيها تتجلى

)3(.تقديرية

  .51.ص، المرجع السابق،  غناي رمضان-1

  .459ص ،  المرجع السابق، أمال يعيش تمام،  عبد العالي حاحة-2

دار ،  العامة في ظل الظروف الاستثنائيةالإدارةضائية على أعمال الرقابة الق،  مراد بدران-3

  .342ص، 2008، الاسكندرية، المطبوعات الجامعية
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:الملاحظة الثانية

قد بدأ من ،  الجزائري من خلال هذه الأحكامالإداريومردها أن القضاء    

حيث انتهى إليه مجلس الدولة الفرنسي و المصري وهو ضرورة أن تخضع هذه 

  .الإداري رقابة القاضي إلىظر لطبيعتها القرارات التأديبية بالن

هو وضع حد للمنازعة التي تطرح ، ذا كان دور القاضي في الخصومةإف  

وتطبيق ، عليه بما خوله القانون من سلطة في تكييف الوقائع موضوع النزاع

ن هذه المسألة تفرض عليه إف، طارها تدخل الخصومةإالقاعدة القانونية التي في 

ومراقبته لمدى ،  الموظفإلىالوقائع بدقة بالتأكد من نسبتها أن يتولى تحديد 

 إلىوالخطأ المنسوب ، تناسب وملاءمة العقوبة المتخذة من قبل السلطة التأديبية

لما لهذه الرقابة من آثار تختلف بين ما اذا كانت العقوبة تعسفية أم ، الموظف

.مبررة

ومدى ، زاءات التأديبيةوهذا ما نجده من خلال مباشرته  للرقابة على الج

وهي ،  ما إذا كان القرار صائبا أم لاإلىتناسبها مع الأخطاء التأديبية ليصل 

   :رقابة تمثل الحالتين معا

 وتتمثل في رقابته على القسوة المفرطة في توقيع الجزاء :الحالة الأولى

  ).وتمثل الجانب الإيجابي(التأديبي 

لى التهوين في توقيع الجزاء التأديبي  وتتمثل في رقابته ع:الحالة الثانية

  ).وتمثل الجانب السلبي(

:الملاحظة الثالثة  

وذلك ، التأديبية يقوم على سبب وجيهوهي أن اختيار لجنة الطعن للعقوبة   

 التدخل لتقرير درجة الإداريولا يمكن للقاضي ، لما تتمتع به من سلطة تقديرية
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يتناسب مع ، تكب هو من نفس الدرجةمادام أن الخطأ المر، العقوبة المسلطة

  .العقوبة المطبقة والداخلة في عقوبات الدرجة الثالثة

وأن للإدارة سلطة التقدير والملاءمة في اختيار العقوبة المناسبة من ضمن 

 آنذاك يشكل تدخلا في أعمال الإداريعقوبات الدرجة الثالثة وأن تدخل القاضي 

 تقتصر على الإداريفرقابة القاضي . لسلطاتوخرقا لمبدأ الفصل بين ا، الإدارة

، التحقق من صحة الوصف المعطى للخطأ التأديبي وكذا  الدرجة التي يدخل فيها

  .هذا من جهة

ب درجة العقوبة يقع على القاضي البحث في مدى تناس، ومن جهة أخرى

 من جهة تناسب  العقوبة المسلطة إلاإلى لكنها لا تمتد .مع الخطأ المرتكب

 أما إذا طبقت العقوبة من الدرجة نفسها للخطأ التأديبي والمناسبة له .رجةالد

 لا يد له في اختيار العقوبة الملائمة إذا كانت من الإداريفإن القاضي ، قانونا

  .درجة الخطأ نفسه

:الملاحظة الرابعة

ة الإداري ممثلا في الغرفة – الجزائري الإداريوتتمثل في أن القاضي   

،  بتطبيق القانون أم لاالإدارة كان دائما يركز على مدى التزام –ليا للمحكمة الع

هو القانون بمفهومه الواسع أي جميع ، وهنا تدليل آخر على أن المقصود بالقانون

ومنها مبدأ ، بما فيها المبادئ العامة للقانون، القواعد القانونية أي كان مصدرها

  .التناسب

 مصدر مهم من مصادر القانون إلىتند فهذه الرقابة هي أصلا رقابة تس  

 على قيمتها الإداريالتي أكد القضاء ، )وهي المبادئ العامة للقانون (الإداري

ة التي تخضع لخصوصية معينة تميزها عن الإداريوأهميتها بالنسبة للمشروعية 

  .قواعد المشروعية العادية
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ه أن رقابة فقد رأى الفق، وبمناسبة تعليقه على موقف القضاء الجزائري

ذا ما كان القرار الصادر بتوقيع الجزاء إتتحقق ، التناسب في مجال التأديب

وللوصول . أي الجزاء يكون مرتبطا أو متطابقا مع الخطأ، قاسي متناسبا وغير

)1(:ن السلطة التأديبية تقوم بعمليتين منفصلتين ومتتابعتينإ ذلك فإلى

  .سلوك الموظفتشخيص الخطأ وكشفه في : العملية الأولى

حيث لا يتحقق ، اختيار الجزاء من بين الجزاءات المقررة: العملية الثانية

  .لا وقت اختيار الجزاءإالتناسب 

        ، وبديهي أن القرار التأديبي لا يكون متناسبا الا اذا توافرت ثلاث شروط

 ، أديبيةوالتعريف السابق للجزاءات الت، التعريف السابق للأخطاء التأديبية: وهي

  . والتطابق بين الأخطاء والجزاءات

 الإدارين المتصفح لهذه الأحكام لن يجد صعوبة في أن القاضي إبل 

مستنيرا في ذلك ،  الفرنسيالإداري ما ذهب إليه القضاء إلىالجزائري قد ذهب 

  .بهدي مجلس الدولة المصري

ث في كل ما وذلك بالبح،  أعمال هذه الرقابة في حدها الأقصىإلىفلقد ذهب 

ر صحمع التأكيد على أن مجلس الدولة الفرنسي قد ، الإدارييحيط بهذا القرار 

.حالة الخطأ الظاهر : الرقابة في حدود معينة وهيهذه

مردها هو أنه ،  الجزائري هناالإداريولعل الجرأة التي تحلى بها القاضي 

شكل له هذه ولم ت، قضاء وجد أرضية وطريقا ممهدا من طرف القضاء المقارن

  .المسألة أي عناء يذكر

  .138-137ص ،  المرجع السابق، أمال يعيش تمام،  عبد العالي حاحة-1
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ةـخلاص

انـيــل الثــ الفص

 في بسط رقابته الإدارييتبين أن غاية القضاء ، من خلال العرض السابق

إنما مرده هو وضع حد للتعسفات الممكنة ، على التناسب في الجزاءات التأديبية

   .وليس وضع حد للسلطة التقديرية، عند توقيع الجزاءات التأديبية

 قد الإدارةالا أن ، لأن السلطة التقديرية مسألة ضرورية بالنسبة للادارة

  .الإدارة ليضع حدا لتعسف الإداري وهنا يتدخل القاضي .تستغلها لتقوم بالتعسف

 الأخذ بكل اجتهاد قضائي الإداريفمبدأ المشروعية يتطلب من القاضي 

 .ق وحريات الأفرادمن شأنه ضمان حماية قضائية فعالة وناجعة لحماية حقو

 كلما تبين له تحقق الإدارة بإبطال قرارات الإداريفهذه الرقابة تسمح للقاضي 

سبب من الأسباب التي استقر الفقه والقضاء على اعتبارها أوجه لتأسيس الطعن 

  . هذا من جهة)1(بالإبطال

ارن  المقالإداريتعتبر نظرية التناسب إحدى بنات أفكار القضاء ، ومن جهة ثانية

وأنها قد تقررت بناء على سببين رئيسيين ، )لاسيما القضاء المصري والفرنسي(

  :وهما

:السبب الأول

 اعتبارات علمية تتعلق بالدور الذي ينبغي أن يقوم به مجلس الدولة إلى مرده -

  .في مجال حماية حقوق و حريات الأفراد

  .49.ص، المرجع السابق،  غناي رمضان-1
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:السبب الثاني

ذاتها وسيلة فنية رقابية ابتدعها هي في حد ،  أن رقابة التناسبإلى ومرده -

 للتعبير عن علاقة بين شرطين أساسيين من شروط صحة القرار الإداريالقضاء 

  .شرط السبب و المحل:  وهماالإداري

 في هذه الحالة إنما تتجسد في الإداريأن رقابة القاضي ، ومن جهة ثالثة

اء توقيعها للجزاء  أثنالإدارةالبحث عن السلوك المعقول أو الرشيد في تصرفات 

  .التأديبي
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ةـــخلاص

:انيــاب الثـ الب

يتضح من خلال العرض السابق أن مسألة التناسب كانت محل خلاف 

فبالنسبة للفقه فإن . حيث تأرجحت الفكرة بين مؤيد ومعارض، فقهي وقضائي

  : تجاهين فقهيين متعارضينإهناك 

  .الإدارة إهدار فاعلية إلىها تؤدي اتجاه معارض لرقابة التناسب لكون-1

  .اتجاه مؤيد لهذه الرقابة لكونها تحقق ضمانات إضافية للموظف العام-2

    الاعتراف بالتناسب كأحد الضمانات الضرورية إلىوتوصلنا في النهاية 

دون أن يكون في ذلك اعتداء على ،  التأديبيةالإدارةوالفعالة في مواجهة سلطة 

فالحكمة تقتضي إقامة توازن بين كل . ةالإداريص السلطة صلاحيات أو اختصا

  . وضمانات الموظف العامالإدارةمن مبدأ فاعلية 

فلقد تبين من خلال العرض السابق أن فكرة التناسب ، أما بالنسبة للقضاء

 المصري الإداريلاسيما القضاء ،  المقارنالإداريتعتبر من بنات أفكار القضاء 

و ذلك من خلال نظرية ، لإقرار بهذا النوع من الرقابةالذي كان سباقا في ا

ولقد تبعه بعد ذلك مجلس الدولة الفرنسي ليستلهم هذه الفكرة و يجسدها . الغلو

  .ميدانيا باعتبارها من الضمانات الأساسية للموظف العام

 الجزائري في هذا المجال تبين الإداريومن خلال عرض أحكام القضاء 

قد أقر ، الجزائري سواء في مرحلة الوحدة أو الازدواجية الإداريأن القاضي 

. ةالإداريصراحة بسلطته في الرقابة على الجزاءات التأديبية التي توقعها السلطة 

 الجزائري ولو الإداريولكن الأهم من ذلك هو أن القاضي ، وهي مسألة مهمة
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اسب  أحقيته وسلطته في رقابة مدى تنإلىقد اتجه صراحة ، على استحياء

  . وملاءمة الجزاءات التأديبية

 الرقابة القضائية على التناسب في الجزاءات التأديبية ومن هنا نقول بأن

 في المجال الإدارةضمانة هامة وأساسية لتحقيق مشروعية قرارات تمثل 

  فالجزاء التأديبي . لحكم القانون بمفهومه الواسعحيث يجب أن تخضع، التأديبي

.ما هو ضمان لاستمرارية المرفق العامنإو، ليس حقا شخصيا



  ةـخــاتم
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:اتمةـــخ

 موضوع الرقابة القضائية على التناسب في إلىتعرضنا في هذا البحث 

 إلىوقد ركزنا على أن الهدف من هذه الدراسة هو الوصول ، الجزاءات التأديبية

رتكبه الموظف من أفضل السبل الكفيلة بضمان عقوبة عادلة ومنصفة مع ما ي

 في أداء الإدارة تحقيق فاعلية إلىإذ من شأن ذلك أن يؤدي ، أخطاء تأديبية

  . وإنضباط في العمل و ضمان حقوق الموظف وعدالة مساءلته، واجباتها

كل سلوك إرادي أو " وقد كانت بداية دراستنا بالخطأ التأديبي الذي هو 

ينتهك فيه أحد ، عامصادر عن شخص يحمل صفة الموظف ال، غير إرادي

  ".نتج عنه إخلال بالسير الحسن للمرفق العام، واجباته الوظيفية

لذلك ، فإن الأخطاء التأديبية ليست محددة على سبيل الحصر، ومع كل هذا

ن القانون التأديبي لم لأ، "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" فهي لا تخضع لمبدأ 

وتحديد عناصر ، الأفعال المؤثمةينسج على منوال القانون الجنائي في حصر 

 الإخلال إلىوإنما إكتفى بردها ، ونوع العقوبة المقررة لكل منها ومقدارها، لها

  :ويتحقق ذلك في الفرضين التاليين، بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها

  .الإخلال بواجبات الوظيفة أو مقتضياتها: الفرض الأول-

  .رامة الوظيفة أو إعتبارهاالمساس بك: الفرض الثاني-

، ليس معيارا شخصيا أو ذاتيا، وأن المعيار الذي يؤخذ لقياس الخطأ التأديبي

، وإنما هو معيار موضوعي مجرد على يقوم على أساس سلوك الشخص العادي

لأنه يهدف ، حيث أن تحديد صور وأنواع الخطأ التأديبي له من الأهمية بما كان

  . التقديرية في هذا المجالةالإدار الحد من سلطة إلى

تعرضنا بالبحث ، وفيما له صلة بموضوع رقابة التناسب على الجزاءات التأديبية

  ". جزاء يمس الموظف العام في مركزه الوظيفي"للجزاء التأديبي الذي هو 
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وهو يتمتع بنوعية خاصة لأنه يصيب الموظف في مركزه الوظيفي دون المساس 

المخالفات ( بسبب مخالفات ذات طبيعة خاصة بحريته أو ملكيته الخاصة

وذلك بالإنقاص من مزاياه المادية أو المعنوية أو بإنهاء خدمته مؤقتا ، )ةالإداري

  .أو نهائيا

 أن مرد إلىإنتهينا ، وفي سبيل تحديد العلاقة بين الجزاء التأديبي والجنائي

بواسطة قرارات وإن كان يمارس ،  سلطة الدولة في توقيع العقابإلىذلك يعود 

  .إدارية وليس بأحكام قضائية

لا عقوبة إلا " وبينا أن الجزاء التأديبي وبخلاف الخطأ التأديبي تخضع لقاعدة 

ومن ثم لا ، إذ أن أي عقوبة لا تبنى إلا على أساس نص قانوني يجيزها، "بنص

  .يجوز توقيع عقوبة لم يرد بشأنها نص تشريعي

رة في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات  فالسلطة التأديبية وإن كانت ح

فإنها ملزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع سلفا دون أن يحدد لكل ، التأديبية

وهو ما عمد إليه المشرع الجزائري من ، ما يقابله من جزاء تأديبي ذنب إداري

بدأ ،  أربع درجاتإلى في تصنيفه للعقوبات التأديبية 03-06  رقمخلال الأمر

و ذلك بوضع ، )التسريح( أقصاها درجة إلىوصولا ) التنبيه(خفضها درجة من أ

  .هرم تدرجي لها

التي تختلف من ، ولا يستقيم النظام التأديبي دون تحديد السلطة المختصة بالتأديب

بإعتباره ضرورة حتمية لكفالة وتحقيق مبدأ دوام سير المرافق ،  آخرإلىتشريع 

     ،  في توقيع الجزاء التأديبيالإداريخذ بالنظام  الأإلى فقد عمدت دول .العامة

 تحقيق مبدأ فاعلية إلى لحق توقيع هذا الجزاء لأنه يؤدي الإدارةوذلك بإستقلال 

  .الإدارة
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 الإدارةالذي يتلزم من ، ودول أخرى درجت على إعتماد النظام شبه القضائي

ملامحه في كونه وتتحدد ، قبل توقيع الجزاء أن تستشير هيئة معينة ومستقلة

  .صورة من صور التدرج الرئاسي

يضاف إليها دول أخرى رأت في النظام القضائي أنجع وسيلة لمتابعة 

وذلك بإنشاء هيئات قضائية خاصة ومستقلة تختص بتقدير ، الموظف تأديبيا

وبتوقيع الجزاء المناسب من بين ،  الموظفإلىالخطأ الوظيفي المنسوب 

  .وكل ذلك بهدف تحقيق مبدأ الضمان،  قانوناالجزاءات المنصوص عليها

علما أن المشرع الجزائري قد إعتمد على النظام الشبه قضائي في تحديده للسلطة 

وذلك بإعتماده على إنشاء مجالس تأديب تتمثل في اللجنة ، المختصة بالتأديب

   ، ةا في عقوبات الدرجة الثالثة والرابعيالمتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا وجوب

لما في ذلك من ضمانة لحقوق الموظفين من ، وهو بهذا النهج إنتهج نهجا سليما

  . من جهة أخرىالإدارةولمبدأ فاعلية ، جهة

 المسألة إلىفقد عرضنا ، وفي سبيل الحصول على نظام تأديبي متكامل

والتي من شأنها تدعيم وتفعيل ضمانات ، المتعلقة بضوابط توقيع الجزاء التأديبي

قرينة ، إحترام حقوق الدفاع، وهي إجراء تحقيق، لته تأديبياءوظف أثناء مساالم

  . والقضائيالإداريالحق في الطعن بشقيه ، تسبيب وتبرير القرار، البراءة

 في توقيع الجزاء التأديبي الإدارة يسهر على مدى إلتزام الإداريالقاضي    ف 

وإذا ما ، القانونيةبالإجراءات التي رسمها وجسدها المشرع في نصوصه 

  .إحترمت سلطة التأديب جميع الضمانات المقررة لحماية مصلحة الموظف العام

، وتشريعي، غير أن هذه الضمانات السابق ذكرها هي محل إتفاق فقهي

وهو مبدأ ، يضاف إليها مبدأ آخر يشكل جوهر الرسالة، وقضائي على قيمتها

، يعبر عن علامة منطقية، امة للقانونمبدأ من المبادئ الع " :الذي يعد، التناسب
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و محل ، )أهمية الوقائع (الإداريأو متوافقة أو متناسقة بين سبب القرار 

 عدم الإداريإذ يتعين على مصدر القرار ، )الإجراء المتخذ (الإداريالقرار 

وهو يقوم على ، "إنكاره أو الخروج عليه نزولا عند دواعي المشروعية

  :شرطين

  .شرط المعقولية: الشرط الأول

  .شرط اللزوم أو ضرورة الإجراء: الشرط الثاني

 نتيجة في غاية الأهمية مفادها أن التناسب يمتد ليشمل إلىلنتوصل بعدها 

  :الحالتين التاليتين

:الحالة الأولى

 إلى بالنظر الإداريوهي حالة الغلو أو الإفراط أو التمادي في توقيع الجزاء 

  .يبي المقترفحجم  ودرجة الخطأ التأد

:الحالة الثانية

 بالنظر لشدة الإداريوهي حالة التفريط أو اللين أو التساهل في توقيع الجزاء 

  .الخطأ التأديبي المقترف

 ثبت لنا من خلال العرض السابق أن إنعدام التناسب هو عيب له وجود في فلقد

تعتري مثل بل يكاد أن يكون من أخطر العيوب التي ، بعض القرارات التأديبية

 إلىبل ترجع ،  صعوبة إدراكهإلى ولا ترجع هذه الخطورة فقط .هذه القرارات

وهو ما يعني بوجود قرارات تخرج عن تحقيق المصلحة ، الطابع الخاص له

هذا ما و، بإعتباره من المبادئ العامة،  طبيعته القانونيةإلىوذلك بالنظر ، العامة

 تمثل حيث مةءبة ضربا من ضروب الملا هذه الرقا إعتبارإلى ببعض الفقه أدى

وذلك في إطار ما يسمى ، خطا أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف

  .السلطة التقديرية للإدارة
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 الفقه الذين أنكروا هذه هذا الأمر لم يكن محل ترحيب من طرف البعض من

ميل   وهو الرأي الذي ن- غالبية الفقه أيدت و دعمت هذه الرقابة أن غير.الرقابة

 في مجال حماية حقوق الإداري بإعتبارها من بنات أفكار القضاء – الأخذ بهإلى

 يستأثر الإداريلأن العقوبة التأديبية ليست حقا شخصيا للرئيس ، وحريات الأفراد

  .وإنما المراد منها كفالة وحسن سير المرفق العام، بها لنفسه

  يسعى –لحريات ي ايحم بإعتباره قاضي – الإدارين القضاء إولهذا ف   

وذلك ، وفاعلية الإدراة،  إقامة توازن بين الضمانات المقررة للموظفإلىدائما 

  .من خلال رقابة التناسب

ن م أما . هذه الرسالة من الناحية النظريةفكل ما تقدم يعكس جوهر

 الإداريالناحية التطبيقية فقد كانت الدراسة من خلال تحديد موقف القضاء 

  ). المصري والفرنسيالإداريلا سيما القضاء ( قابة التناسب المقارن من ر

مفادها أن القضاء ،  نتيجة في غاية الأهميةإلىتوصلنا من خلاله وقد 

والتي غير بها مساور ،  المصري كان أول من تصدى لهذه الرقابةالإداري

 عن 11/11/1961وذلك من خلال حكمه الصادر في ، الإداريتاريخ القضاء 

 ."الغل "تحت مسمى ، ة العليا التي أقرت فيه صراحة هذه الرقابةالإداري المحكمة

بإعتباره يعكس أحد ، هذا المصطلح الذي لم توفق في إستخدامه المحكمة العليا

دون ، وهي حالة الإسراف أو التفادي في توقيع الجزاء، صور عدم التناسب فقط

أو التهاون في ، أو التفريط، أن يعكس مدلول الحالة الثانية وهي حالة التساهل

  .توقيع الجزاء

،  موقف مجلس الدولة الفرنسي من هذه الرقابةإلىوعرضنا بعد ذلك 

إذ كانت بدايته الفعلية ، مسجلين في ذلك تأخره عن نظيره المصري في إقرارها

 التي تعد نقطة 1978سنة " Lebon" والجادة من خلاله حكمه الشهير في قضية
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بإعتبارها أحد ،  الفرنسي من هذه الرقابةالإداريف القضاء تحول جذرية في موق

 مع التأكيد على أن بدايته .مة للقانونأهم صور وتطبيقات نظرية المبادئ العا

الإفراط : " لأنه قد باشر رقابته في الحالتين معا، كانت صحيحة في هذا المجال

  .بخلاف نظيره المصري، "أو التفريط

فإن مجلس الدولة الفرنسي قد إكتفى فقط ، رىو من جهة أخ، هذا من جهة

تاركا الحرية لجهة ، بإلغاء العقوبة غير المناسبة دون أن يتدخل في تقديرها

  .وتقرير العقوبة المناسبة للخطأ التأديبي،  في إعادة تقديرالإدارة

بل ، ة العليا المصرية لم تقف عند هذا الحدالإداريفي حين أن المحكمة 

 وهو ما .الإدارةمتجاهلة في ذلك لدور ، عقوبات التي رأتها مناسبةقامت بتوقيع ال

  .الإدارةلأن في ذلك تعد وتدخل صارخ في إختصاصات سلطة ، لا يمكن قبوله

 الإداريهي دراسة موقف القضاء ، وقد كانت محطتنا الأخيرة في هذه الرسالة

ديبية معتبرا إياها  باشر رقابته على الجزاءات التأفقد .الجزائري من هذه الرقابة

علما أن النظام القضائي الجزائري قد عرف مرحلتين ، إختصاصا أصيلا

  : متباينتين

دورا بارزا في ، ة للمحكمة العلياالإداريلعبت الغرفة ، مرحلة وحدة القضاء

 من خلال ممارستها لرقابة جدية و فعالة في هذا الإداريصياغة معالم القضاء 

  .)جزاءات التأديبيةأي بالنسبة لل(المجال  

دورا لا يقل أهمية عن ، لعب فيها مجلس الدولة، ومرحلة إزدواجية القضاء

. وذلك بتصريحه صراحة بوجود هذه الرقابة، ة للمحكمة العلياالإداريالغرفة 

 مقارنة فتيبالرغم من كونه قضاء ، معتبرا إياها إحدى أهم دعائم النظام التأديبي

.بنظيره الفرنسي والمصري
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وغني عن البيان أن تبني فكرة التناسب تعتبر فكرة هامة في الرقابة على السلطة 

ة قد تصدر قرارات تأديبية غير نابعة أو الإداريلأن السلطة ، التقديرية للإدارة

  .ولا علاقة لها بالحفاظ على مبدأ دوام سير المرفق العام، متطابقة مع الوقائع

 .ر في رسم حدود السلطة التقديرية يقع عليه عبء كبيالإداري فالقاضي 

ضاقت و ، وذلك تدعيما بمبادئ عامة جديدة، فكلما إتسعت دائرة المشروعية

  .تقلصت السلطة التقديرية

 كبح جماح إلىوبذلك فقد أيدنا أي رقابة قضائية من شأنها أن تؤدي 

،  الإلتزام بهاالإدارة وذلك بوضع ضوابط و حواجز معينة يجب على ، الإدارة

 لأن الغاية من .عدم تخطيها حتى لا تقع أعمالها في حومة عدم المشروعيةو

هي أنها تساعد في تحقيق أهداف و فاعلية العقوبة التأديبية ، وجود رقابة التناسب

ومصلحة ، و ذلك بالتوفيق بين مصلحة المرفق العام، في المجتمع الوظيفي

  . الموظف المخطئ

عند تصديه لقرار السلطة التأديبية ومحاولة ، الإداريمنوهين  بشجاعة القضاء 

، وذلك بتقديره عدم التناسب، نصافه للموظف الطرف الضعيف في هذه العلاقةإ

،  درجة الخطأ الجسيمإلىو الذي لا يرقى ، وعدم ملاءمة العقوبة للخطأ المرتكب

  .ولا يستوجب عزل الموظف

 من ارهبرازها مظإوتعد هذه الملاءمة التي حاول القضاء في هذه القضايا 

ة بسلطتها التأديبية عن الإداريمظاهر حمايته للموظف كلما انحرفت السلطة 

دون ، وهي المحافظة على حسن سير المرفق العام، الغاية المقررة   لها

 الأمر الذي يظهر مدى .ضرار بالموظفين عن طريق التعسف في استعمالهاالإ

، أكد من صحة الاجراء التأديبي المتخذأهمية وجود مثل هذه الرقابة اللاحقة للت

  .وخلوه من أي نزعة انتقامية للإدارة تجاه الموظفين
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يمكن القول أن هذا المبدأ تضمنه ، ومهما يكن من خلاف حول مبدأ التناسب

. منطقيا السلطة التقديرية للقضاء في مراقبة تكييف الأخطاء ومدى جسامتها

يتوصل لتحديد العقوبة ، خطورةوبفضل مراقبته للخطأ وجود و، فالقاضي

، ن التلازم بين تقدير الخطأ وتناسب العقوبة أمر طبيعيإف، ولذلك، المستوجبة

  .ولا يمكن فصلهما عن بعضهما

، ين في إبتكار فكرة التناسب بالمعنى السابقالإداريورغم نجاح الفقه والقضاء 

، د مبدأ التناسبفإن الحقيقة تكشف عن أسبقية معرفة الشريعة الإسلامية لقواع

الذي ، وذلك مع ظهور الإسلام، بحيث كانت أول من عرفت للبشرية بهذا المبدأ

  .      أحس من خلاله الأفراد بالعدالة و الإطمئنان

- تم بحمد االله-
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 الإدارة و علم الإداريالجريمة التأديبية بين القانون :محمد مختار عثمان  36

، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة و النشر، العامة

1973

مطبعة ، ةالإداريالسلطة التقديرية في القرارات    :محمد مصطفى حسن  37

1974، عاصف

منازعات الوظيفة العامة والطعون متصلة بشؤون :محمود سامي جمال الدين  38

.2005، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، الموظفين

مطابع الهيئة ، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها:عفيفيمصطفى  39

  1976، المصرية العامة للكتاب

، دراسة مقارنة، السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان

1981.

المكتب الجامعي ، الطبعة الأولى، الدعوى التأديبية  ممدوح طنطاوي  40

  .الاسكندرية، 2001، الحديث

:الـــغة الفــــرنسيةب-ثانيا
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L’arrêt du 28/01/2002 dossier N° 005240, revue du Conseil d’Etat, N°2/2002, p
165 est relatif à une 2ème révocation d’un magistrat pour les même faits

:روحاتـــــــ و الأطراتلمــــذكا– ثالث

:المذكـــــــرات-أ

رسالة  ، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام  :مجد جهاد نافع عياشأ

، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير

2007.

مذكرة، الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع:بن شهرة العربي

ـ ، سيدي بلعباس ،جامعة جيلالي اليابس، ماجيستير

2010،الجزائر

 للموظف الإداريالنظام القانوني للجزاءات في العقد :عبد الفتاح مصباح التريكي

الأكاديمية العربية ، رسالة ماجستير، العام في ليبيا

.2009، المفتوحة بالدنمارك

كة الجزاءات التأديبية على الموظف العام في الممل:محمد بن صديق أحمد الفلاني

كلية الدراسات ، رسالة ماجستير، العربية السعودية

.2005، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العليا

:الأطــــروحــــات- ب

رسالة ، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة:احمد احمد الموافي  01

1992، جامعة الإسكندرية، دكتوراه

ين في التعيين والترقية والتأديب، فضمانات الموظ:اسماعيل زكي  02

1936، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه

،  في خلق القاعدة القانونيةالإداريدور القاضي  :حسن حسن محمود محمد  03

.2005، جامعة أسيوط، رسالة دكتوراه

جامعة ، رسالة دكتوراه، التأديب في الوظيفة العامة  زهوة عبد الوهاب حمودة  04
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.2006ة الاسكندري

، رسالة دكتوراه، النظام القانوني للجزاء التأديبي   :عبد القادر الشيخلي  05

.1983، جامعة القاهرة

عصام عبد الوهاب   06

.:البرزنجي

رسالة ، السلطة التقديرية للإدارة و الرقابة القضائية

1971، جامعة القاهرة، دكتوراه

مجدي دسوقي محمود   07

. :حسين

ة للقانون و المشروعية الداخلية المبادئ العام

جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، للقرار

، رسالة دكتوراه، المسؤولية التأديبية للموظف العام   :محمد جودت الملط  08

.1977، جامعة القاهرة

رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في  :محمود سلامة جبر  09

رسالة ، وى الإلغاءتكييف الوقائع وتقديرها في دع

1992، جامعة عين شمس، دكتوراه

محمد فريد سليمان   10

:الزهيري

الإداري، الرقابة القضائية على التناسب في القرار 

.1989، جامعة المنصورة، رسالة دكتوراه

جامعة عين ، رسالة دكتوراه، السلطة التقديرية:محمد مصطفى حسن  11

.القاهرة، شمس

 في الظروف الإدارةالرقابة القضائية على أعمال .:مراد بدران  12

، دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا، الاستثنائية

2005، جامعة سيدي بلعباس، رسالة دكتوراه

جامعة ، رسالة دكتوراه، سلطات التأديب في الوظيفة:مليكة صروخ  13

.  1984، عين الشمس

ة العليا الإدارية المحكمة مجالس التأديب ورقاب:هيثم حليم غازي  14

.2009، جامعة الإسكندرية، رسالة دكتوراه، عليها



         قـــائمة المــراجـع

- 303 -

:المقالات و الأبحاث - رابعا

السلطة التقديرية و دعاوى الانحراف بالسلطة في :أحمد حافظ نجم  01

- 1970(الأحكام الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي 

، العدد الثاني، ةالإداريمجلة العلوم ، )1980

1982.

إسماعيل علم   02

 :الدين

مجلة ،  في ممارسة السلطة التقديريةالإدارةالتزام 

1971، العدد الثالث، ةالإداريالعلوم 

السيد محمد   03

:إبراهيم

حدود الرقابة القضائية على صحة السبب في 

، العدد الثاني، ةالإداريمجلة العلوم الإداري، القرار 

1962.

 ،ءمة القرارات التأديبيةالرقابة القضائية على ملا

، العدد الثاني، السنة الخامسة، ةالإداريمجلة العلوم 

1963

التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة :العربي رزوق  04

السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثر القضاء 

، العدد الثامن، مجلة مجلس الدولة، الجزائري بها

2006.

الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة :عادل الطبطبائي  05

جامعة ، مجلة الحقوق، التأديبية والمخالفة التأديبية

.1982، العدد الثالث، السنة السادسة، الكويت

عبد الحليم عبد   06

 :الفتاح عبد البر

مجلة العلوم الإداري، بعض أوجد الطعن في القرار 

1996 ،العدد الأول، 38السنة ، ةالإداري

مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المدونة :عبد الحميد متولي  07
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مجلة الحقوق للبحوث القانونية ، في الدستور

السنة الثامنة ، جامعة الاسكندرية، والاقتصادية

.1960، العدد الثالث و الرابع، )1958-1959(

عبد العالي حاجة؛  08

:أمال يعيش تمام

 ومحله في الإداريتناسب القرار الرقابة على 

العدد ، مجلة المنتدى القانوني، دعوى الإلغاء

.بسكرة، الخامس

عبد الفتاح عبد   09

:.الحليم عبد البر

مجلة هيئة ، الغلو في الجزاء في مجال التشريع

1999، 43سنة ، العدد الأول، قضايا الدولة

، لة مجلس الدولةمج، مجلس الدولة قاضي الوقائع:علي سمير صفوت  10

.1954، السنة الخامسة، جمهورية مصر العربية

عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات :غناي رمضان  11

، التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء

.2005، 06العدد، مجلة مجلس الدولة

،  قضائية3 لسنة 347تعليق على القضية رقم :فرانسوا فيرير  12

.1952، السنة الثالثة، جلة مجلس الدولةم

 على السلطة التقديرية الإداريرقابة القاضي  :فريدة أبركان  13

، الجزائر، العدد الأول، مجلة مجلس الدولة، للإدارة

2002

محمد عبد الجواد   14

:حسين

مجلة ،  التقديرية و اختصاصها المقيدالإدارةسلطة 

1953، السنة الرابعة، مجلس الدولة
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مجلة ، ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة :محمد عصفور  15

، العدد الأول، السنة الخامسة، ةالإداريالعلوم 

1963.

محمد مرغني   16

:خيري

، ةالإداريمجلة العلوم ، التعسف في استعمال السلطة

.1974، العدد الثاني

مجلة ، قضاء الإلغاءالرقابة على تكييف الوقائع في :محمود سلامة جبر  17

، العدد الرابع، 28السنة ، إدارة قضايا الحكومة

1984.

بعض مظاهر التداخل بين قانوني العمل والوظيفة   مراد بدران   18

العامة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية 

  2006الحقوق، جامعة تلمسان، العدد الرابع، 

ى بن ضوابط إنشاء القاضي الإداري للقانون، قضي

خدة ضد وزير الداخلية نموذجا، مجلة العلوم 

القانونية والإدارية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم 

  2010، 10السياسية، جامعة تلمسان، العدد 

رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الغلط البين  :يحي الجمل  19

مجلة القانون ، للإدارة في تكييف الوقائع

السنة الحادية ، لث والرابعالعددان الثا، والاقتصاد

مطبعة جامعة ، 1971ديسمبر ، سبتمبر،والأربعون

.1972، القاهرة
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:)النصوص القانونية( المصادر-رابعا

:الوطنية-أ

. المعدل والمتمم1996نوفمبر 28 الدستور الجزائري الصادر بموجب استفتاء -1

-6ـموافق ل الهـ  1425رجب  21 المؤرخ في    11-04 القانون العضوي رقم     -2

  المتضمن القانون الأساسي للقضاء 09-2004

-6الموافـق ل  هـ  1425رجب  21 المؤرخ في    11-05القانون العضوي رقم    -3

  .   المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته09-2004

، المتضمن القـانون الأساسـي      1978-8-20 المؤرخ في  12-72القانون رقم   -4

  .العام للعامل

، المتضمن القـانون الأساسـي      1966-6-02 المؤرخ في  133-66مر رقم   الأ-5

  .العام للوظيفة العمومية

-15، الصادر في   المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة     03-06  رقم الأمر-6

6-2006.

 المحدد لطـرق تطبيـق      1982-09-11المؤرخ في   302-82المرسوم رقم    -7

.عملالأحكام التشريعية المتعلقة بعلاقة ال

الذي يحدد اختـصاص اللجـان      1984-01-14 المؤرخ في    10-84المرسوم  -8

.المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها

المتـضمن القـانون الأساسـي      1985-03-23 المؤرخ في    59-85المرسوم  -9

.النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

: المـــقارنـــة-ب

للوظيفة العامة المغربي، الصادر بموجب الظهير الملكي       النظام الأساسي العام     -1

.1958-4-24، المؤرخ في1.58.008رقم

  . المتضمن قانون العمل بالقطاع العام الكويتي1960لسنة -18 القانون رقم -2
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.1966 القانون المتعلق بالمنظمات الإدارية والعمال الأمريكي لسنة-3

.1978.لسنة47لمصر رقم بالدولة   قانون العاملين المدنيين-4

، المتعلق بضبط النظام 1983-12-12 المؤرخ في 112القانون التونسي رقم -5

الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليـة والمؤسـسات العموميـة ذات            

  .الإداريةالصبغة 

6- Loi n°83-634 (française) du 13-7-1983modifiee portant droits

et obligations des fonctionnaires

، المتعلق بنظام تأديب ـه1391-2-1 الصادر بتاريخ 1391القرار رقم -7

.الموظفين السعودي

.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

:المؤسسة أو الإدارة المعنية

بطــاقــة المعلومــات

  : وضعية الموظف-1

  .........................................................................................: ...........الاسم

  ...............................: ....................................................................اللقب

  ................................................: ........................................الرتبة أو الوظيفة

  ......................: ....................................................................تاريخ الازدياد

  ........................ ....................................................................:العائليةالحالة 

  .......................... ....................................................................:الشهادات

  ..............................: ....................................................................العنوان

  ....................................................................... ................:أول توظيفتاريخ 

  : سيرورة الحياة المهنية-2

ــسة أو   الرتبة المؤسـ

  الإدارة المعنية 

  الأقدمية   فترة النشاط 

  ........إلى......من     

  ........إلى......من 

  اليومالشهر   السنة 

  ت الثلاث سنوات الأخيرةالنقاط المحصل عليها وتقسيام

  التقييمات   النقاط  السنوات 

01

02

03

  :السوابق التأديبية-3

  ):ة(ملخص الأفعال المنسوبة للمعني -4

...........................................................................................................

  ...................................................................................:..العقوبة المقترحة-5

  )السلطة المؤهلة(إمضاء 
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  : ......................................مديرية

  : ......................................المدير

  ..: ......................................إلى السيد    

)1(حالـة التخلي عن منصب العمل 

ولم تلتحقوا بالعمل إلى يومنا هـذا رغـم         ............أحيطكم علما بأنكم تخليتم هن منصب عملكم منذ       

  .الإنذار الذي وجه إليكم، ولذلك أستنتج بأنكم قطعتم بإرادة فردية العلاقة التي تربطكم بالإدارة

   مراعاة قواعد التأديبهذه الوضعية تسمح للإدارة بفصلكم دون

  :..................................في

  :...............................المدير

..........................................................................................................

ارة أجاطتني علما بحالة تخلي عن المنصبأنا الممضي أسفله أعترف بأن الإد: اشعار باستلام

  :...............................في      

  :........................الإمضاء      

  ترسل مع إشعار بالاستلام مؤمن عليه ) 1(
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

:المؤسسة أو الإدارة المعنية

ف التأديبيـلاء للاطلاع على المــاستدع

  :..........................)ة(السيد

  ............................: الرتبة

  ..........................: العنوان

يـشرفني أن أـي إلى      .....................................................تطبيقا لأحكام المادة    

 التأديبي، يمكنكم الاطلاع على ملفكم التأديبي على مستوى         علمكن أنه تبعا لقرار احالتكم على الس      

  )أذكر التاريخ(مصلحة المستخدمين ابتداءا من 

  في حالة رفضكم لااطلاع على الملف التاديبي، تتباع الإجراءات مسارها العادي

  ......................في.......حرر بـ    

  ةــة المؤهلـاء السلطــامض          

......................
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  :...............................مديرية

  : ..............................ولاية

  مصلحة المستخدمين

  :......................المرجع

محضر تسليم الملف التأديبي والإداري

  ........................الرتبة...........................................أنا الممضي أسفله السيد

  .لعت على الملف التأديبي والإداريأعترف بأنني اط

  :..................في          

  الإمضــاء          

.................

  :..........رتبة:...............السيد      

      يعترف بأن تسليم الملف التأديبي       

  بته    والإداري تم بحضور وتحت رقا      

  :..............................في     

  الإمضـــاء        

.............................
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محضر خاص بعدم استعمال الموظف

لحقه في الاطلاع على الملف التأديبي والإداري

  ........................الرتبة...........................................أنا الممضي أسفله السيد

  الذي كشفت .........................الرتبة:....................................أشهد بأن السيد

  .......................والمتمثلة في.................الإدارة له عن نيتها في التسليط عليه من الدرجة

  .ريلم تقدم لمقر المديرية للاطلاع على ملفه التأديبي والإدا

  :..............................في 

  الإمضـــاء        

.............................
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استدعاء للمثول أمام الس التأديبي

  :..........................)ة(السيد

  ............................: الرتبة

  ..........................: العنوان

  .......................يشرفني أن أعلمكن بأن اللجنة المتساوية الأعضاء ستعقد جلستها التأديبية يوم

  .للنظر في ملفكم التأديبي..........................وذلك بـ.........................على الساعة

يمكـنكم  ............................................ا الإطار، اذكركم بأنه طبقا للمـادة        في هذ 

أيام قبل تاريخ انعقاد    .....الاستعانة بمدافع تختارونه، كما يتعين عليكم إيداع مذكرة دفاعكم في أجل          

  .جلسة الس التأديبي

  ......................في.......بـ

  ةــة المؤهلـلطاء الســامض          

......................
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تبليغ قرار مجلس التأديب 

  :..........................)ة(السيد

  ............................: الرتبة

  ..........................: العنوان

  تبليغ مجلس التأديب: عالموضو

 المنعقدة في مجلس تأديبي قد قـررت خـلال          يشرفني أن أي إلى علمكم بأن اللجنة المتساوية الأعضاء        

  ..........................................ضدكم عقوبة..............................جلسة يوم

ابتداء من تاريخ   ) 15(خلال همسة عشر يوما     ذا الصدد، يمكنكم رفع طعن أمام لجنة الطعن المختصة          

  .هذا التبليغ

 المـؤرخ في    10-84 من المرسوم رقم     24يطعن فقط في العقوبات المنصوص عليها بالمادة        : ملاحظة

.1984 جانفي 14

  ...........في..............حرر بـ

  )السلطة المختصة(      

..................
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  ة من الدرجة الثانية مقرر يتضمن توقيع عقوب

يقــرر

  .....:..............الرتيبة)..........................ة(تخصم ثلاثة أيام للسيد : المادة الأولى

  ..........................وهذا ابتداءا من ...............بسبب 

  ......................................يبدأ سريان مفعول هذا المقرر ابتداءا من: ةالمادة الثاني

  .يكلف كل من مسؤول الإدارة ومسؤول المحاسبة بتنفيذ ما جاء في هذا المقرر: المادة الثالثة

  .................في...................:ـب  

  المــديـر 
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يقــرر

  من منصب........:...........الرتيبة)........................ة(لسيد وقف ات: المادة الأولى

حتى مثولها أمام الـس    ...........................طبقا للمادة   ...............بسبب  عملها  

  .التأديبي

  ......................................يبدأ سريان مفعول هذا المقرر ابتداءا من: المادة الثاني

  .اسبة بتنفيذ ما جاء في هذا المقرريكلف كل من مسؤول الإدارة ومسؤول المح: المادة الثالثة

  .................في...................:ـب  

  المــديـر 
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رر التوقيفمحضر تبليغ مق

:............المؤرخ في:..........رقم

قمنا بتبليغ  ) تعيين المسؤول (نحن  ...............وفي يوم ..........................في عام 

المتـــضمن توقيـــف ...............المـــؤرخ في..............المقـــرر رقـــم

  .........................ابتداء من.....................الرتبة)............ة(السيد

   بحضورها)ت(باطلاعه على محتوى المقرر، وأمضى ) ة(يصرح المعني 

امضاء المسؤول            )   ة(امضاء المعني 
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  : ملخص باللغة العربية

تعد المنازعات الوظيفية في وقتنا الحاضر من أكثر المنازعات الإدارية شـيوعا لمـا              

ة على التناسب في الجزاءات التأديبية تمثله من أهمية بالغة، ولهذا كان موضوع الرقابة القضائي      

أحد جزئيات المنازعة الوظيفية التي أحدثت اختلافا كبيرا بين فقه مؤيد وفقه معـارض وبـين         

  .قضاء مؤيد وقضاء معارض

فالهدف من هذا الموضوع هو الوصول إلى أفضل السبل الكفيلة بضمان عقوبة عادلة             

ية، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحقيق فاعلية ومنصفة مع ما يرتكبه الموظف من أخطاء تأديب     

  .الإدارة في أداء واجباتها، وانضباط في العمل وضمانا لحقوق الموظف وعدالة مساءلته

المنازعات الوظيفية، الرقابة القضائية، التناسب، الجزاء التأديبي، عقوبـة         : الكلمات المفتاحية 
.التأديبيةعادلة، الأخطاء 

Résumé :

Les contentieux de la fonction publique sont considérés parmis les contentieux
très fréquentés. Pour cela, le contrôle judiciaire de la proportionnalité dans les mesures
disiplinaires est l'un des contentieux qui font une grande différence entre la
jurisprudence et les décisions judiciaires.

Le but de ce travail est d'étudier les meilleurs moyens pour assurer une mesure
juste et équitibale vis-à-vis les fautes disiplinaires commises par le fonctionnaire, cela
permettera d'avoir une éfficacité administrative dans l'exercice de ces fonctions et la
discipline dans le travail, afin de garantir les droits de l'employé.

Les mots clés : Les contentieux de la fonction publique, contrôle judiciaire,
proportionnalité, mesures disciplinaires, mesure juste et équitable.

Summary:

The litigation of the civil service is considered among the most frequently
matter. For this, the judicial review of proportionality in action disiplinaires is one of
the litigation that makes a big difference between the case law and judicial decisions.

The aim of this work is to study how best to ensure a fair and équitibale vis-à-
vis the mistakes committed by the official disiplinaires this permettera have
administrative efficiency in the performance of these functions and discipline in
working to ensure the rights of the employee.

Keywords: Litigation of civil service, judicial, proportionality, discipline, fair and
equitable measure




